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تأليف 
العلامة المحقق المغفور له الشيخ أحمد الجزائري يِب 


جزائرى. احمد بن اسبماعيل. ١١16١‏ ق . 
قلائد الدرر فى بيان آيات الاحكام بالاثر / احمد جزايرى . 
قم نشر الفقاهة ١7١91١‏ . 
6 ص . 
978-964-7911-98-6: 1101 ذ] 


كتاينامه بير اساس اطلاعات فبيا 
موضوع : قران - احكام و قوائين 
رده بندى كدكره : 41144 ق *3 ج /2/ 8299 
رده بندى دبيونى : */ا١‏ ا" 


نشر فقاهت - قم 
ه اسم الكتاب : قلائد الدرر في بيان ادات الاحكام بالاثر ج ١‏ 
المؤلف: احمد بن اسماعيل الجزايري 
ه الناشر:نشرالفقاهة 0 
م الموضوع: الفقه ف يآيات القرآن 
المحقق : الشيخ ابوالفضل الاسلامي 
الطبعة: الاولى 
هت تاريخ الطبع :هق 
ته الكمية: ٠٠٠١‏ 
المطبعة : موؤسسية النشر الاسلامى 
شابك:ع-8ة-١1ؤلا-عاعرة‏ - 1/4و 
ه قم - شارع شهداء - تليفون: 178/84707- 48-501 + 
فاكس : 561١-7469‏ -98 + 


والبحث في ذلك على أنواع : 

الأوّل: مما يدل على وجوبه وإن كان من ضروريات الدين وهو آيتانء بل 
والآية الأولى من النوع الثاني تدلّ على الوجوب أيض كما سيأتي إن شاء الله 
تقال 

الأولى : في سورة آل عمران آية (17-/41)«ِإِنَأَوْلّبْيتِ وَصِعَ لا سلَلذِى 
ببكَةُ مبا زا وَهَدُى لَلمَلَمِينَ * فيه ءَابِتٌ يَيَلتٌ مام إبَرَاهِيم ومن دَخَلَّه كَانَ ءَامًا 
له عل آلا حي نيت عن آنتطاع إتبه يها وم ن قرف الله تبي من 

قوله :مأل بيت وض للا سٍ» يحتمل معان : 

الأوّل: إن المراد أوّل بيت أوجد الله مكانه وعيّنه ومتّزه وشخصه قبل اتخاذ 
الأرضء ويدلٌ على ذلك ما رواه ابن بابويه فى كتاب الفقيه ١7‏ عن محمّد بن 
عمران العجلى أنه سأل أبا عبدالله )هذ : أى شيء كان موضع البيت حيث كان 
الماء في قوله : «وَكَانٌ عَرسَهَ عل ىآلمَاءه ('؟ قال :كان مهاة بيضاء ‏ يعني 
درة -. وفي الكافى !" عن أبي خديجة قال: إن الله عرّوجِلٌ أنزل الحجر لادم 
من البحنة وكانا النيك:د#5 مضا :فر فعه اشاعر وجل الى السنهاء وبق اسنف وهو 


)١(‏ من لاحضره الفقيه: ج ".ص 1ح الطبعة السادسة. دار الخو امد نزوت لبثان: 
(") هود: ل. 
(؟) الكافي: ج ؛. ص 188. ح ”, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً. فأمر الله 
عرّوجل إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما ببنيان البيت على القواعد. 

وسيأتى إن شاء الله ما يدل على أنه تعالى رفعه أيَام الطوفان. 

الثاني :كون المعنى أوّل موجود من الأرضء ويدل عليه ما رواه فى 
الاق القن ا سان عن أب ححفر رهد قاف لا اران اشع وس أن يغلت 
الأرس أغن ويا اقضرونت عدر مويق عا رستوجا راله | ند ها ريهدا 
واحداً فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلاً من زبد ثم دحى الأرض من تحته 
وهو قول الله عرّوجل وأو يِيتِ وضع لنّا سِللْذِى يبك مبإزكَاه وفي تفسير "١‏ 
على بن إبراهيم روى عن أبيه عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي 
بكر الحضرمى عن أبى عبدالله 'هؤ أنه قال للابرش: يا أبرش هو كما وصف 
شه كان عر ع هق الجاد والجاد ملل القواف والوواة لذ يج وام يرك يرما 
خلق غيرهماء والماء يومئذ عذب فرات فلمًا أراد أن يخلق الخلق وذكر إلى 
آخر ما نقلنا عن الكافى'". وروي فى عيون الأخبار!؟! عن الرضا إلا في 
غات سائل محشدد بدا عله روعي البكعوسط الأرضى انه الوطم اللاي 
من تحته دحيت الأرض وكل ريح تهب في الدنيا فإنها تخرج من تحت الركن 
الشامى وهى وَل بقعة وضعت في الأرض لأنها وسط ليكون الفرض لأهل 
المشرق والمغرب واحد في ذلك سواء. وروي في الفقيه!*! عن عيسى بن 


)001( الكاني: ج غ. ص 1ح /. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
ف الكاني: ج غ. ص 1ح /ا. دار الكتب الاسلامية طهران. 
(6) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟, ص 177, قطعة من ح ال الطبعة السادسة., دار الاآضواء - 


بعروت تان 


يونس عن أبي عبدالله !يذ في جوابه لابن أ بى العو جاء : خلق الله البيت قبل دحو 
الأرض بألفي عام. وروى في الكافى "١‏ عن أبى حمزة الشمالي عن أبي 
جعفر مذ : أن الله تعالى خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من 


-. 


بعحيه. 

الثالث :كونه أوّل بيت بنى على وجه الأرض ء ويدل عليه ما ذكره ابن بابويه 
في كتاب الفقيه'' قال: إن الله تعالى أنزل البيت من السماء وله أربعة أبواب 
عل ىكل باب قنديل من الذهب معلق. وروي عن موسى بن جعفر فد أنه قال: 
في خمسة وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة البيت الحرام فمن صام ذلك 
اليوم كان كفّارة سبعين سنة , وهو أَوَل يوم أنزل فيه الرحمة من السماء على 
آدم فد ا" 

اقول لآ يبعد أن النيك المدرلةمن السواء نه الدرة التضاء المذكورة تفن 
رواية أبي خديجة المذكورة .كما يظهر ممّاذكره العاشيف ادنر المي اج 
الورة: فاه قلت تليق الى اظاليي فوا او لاقع ترل من انبا الل 
الأرة ض ؟ قال: أوّل شيء نزل من السماء إلى الأرض فهو البيت الذي يمكّة أنرل 
لله ياقوتة حمراء ففسق قوم نوح في الأرض فرفعه الله حيث يقول: «َإذْ يرك 
باهي مآلقواعد م ]ليت وإشمعيل) 0١‏ 

قوله تعالى : م«ِللذى بَكَةَ مباركا4 روي فى كتاب الخصال''! عن أي 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 185, ح 5. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

000 : ج ”.ص 167.ح ١17,الطبعة‏ السادسة.دارالأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) المصدر السابق. ح .17١‏ 

(؛) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 74 ح ,٠٠١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 
(6) البقرة: .١١77‏ 

(1) الخصال: ج ١.ص‏ 77ح " 1 الطبعة الأولى.مؤسسةالأعلمي للمطبوعات-يغروت تلبتان, 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 1 
عبدالله بهذ : أن أسماء مكّة خمسة, أْمَّ القرى ومكة وبكّة والبساسة إذا ظلموا بها 
مدق أى اخرحي واخلك وام رح إذالرسونها رحتوا وفتى عل 
الشرائع ''' بإسناده إلى العرزمى عن أبي عبدالله إإؤ قال: إِنْما سيت مكة بكّة 
لآن النامن برقا كن وزيا » وبإسناده إلى عبدالله بن سنان عنه اكد سمّيت بذلك 
لبكاء الناس حولها وفيها. وبإسناده إلى سعيد بن عبدلله الأصرج عن أبي 
عبدالله يذ قال: موضع البيت بكة والقرية مكة ة. وفي الموثق عن الفضيل عن 
أبي جعفر د قال: إِنّما سيت مكة بكّة لأنه يبك بها الرجال والنساء والمرأة 
تصلى بين يديك وعن يمينك وشمالك ومعك ولا بأس بذلك إِنّما يكره في سائر 
البلدان'". ونحوه روى الشيخ !"ا فى الحسن عن معاوية عن ل عبدالله إثا. 
وس سر : سمّيت بذلك لان الناس يبك بعضهم بعضا 
بالأيدي '''. وقيل: سمّيت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها!*'. وفي 
الخصال !"عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله إن قال: مكّة جملة القرية وبكة 
جملة موضع الحجر الذي يبك الناس بعضهم بعضا. وعن جابر عن ابى جعفر إل 
قال: إن بككة موضع البيت وإِنْ مكة الحرم وذلك قوله: «ءَاصّاع. وقيل: هما 
اسمان للبلد والباء والميم يتعاقبان. 

قوله تعالى : «مَبَارَكَا وَهَدى لِلمَلمِيرَ»4 حالان من المترادفة من الضمير 


)١(‏ علل الشرائع: ج ”.ص ١٠٠,ح‏ ١ءب‏ 717١,مؤْسسةالأعلمي‏ للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 

(1) المصدر السابق: ح ]. 

(90) تيل نت الأحكام: ج ص ١40.ح‏ 4 ١‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4) تفسير العياشى : ج 2١‏ ص ,75١١‏ ح 10., مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

(0) التبيان: ج ؟. ص 070, دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) ل نعثر عليه في ال ومخصال. رواه في تفسير العياشي: ج ١ص‏ ١٠1.ح‏ 91. مؤّسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 


جَ / ما يدل على وجوب الحجٌ 


المستكن في الظرف أو من ضمير وضع. البركة كثيرة المنافع الدنيوية 
والأخروية كما ورد في الأخبار من أنّ الحجّ إليها يطيل العمر ويكثر المال 
ويحط الذنوب ونحو ذلك من المنافعم وجملة «فيه ءَائِتْ يَيَلتُ» مفسرة لكونه 
هدى أى دلالة. روى فى الكافى! فى الحسن عن ابن سنان قال: سألت أبا 
عبدالله 9 عن قو 20 ال كو ان قضة الآمة:فاهذه الآماث اللبعنات؟ 
قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل 
إسماعيل. وسيأتى فى الآية الثانية أيضاً ما يدل على أن فيها نداء إبراهيم. 

أقول : على هذا يكون مقام إبراهيم بدل البعض من الكل ويكون البقية مطوياً 
من الايات الهادية للعالمين إهلاك أصحاب الفيل وما جرى على تبع الملك 
حيث نوى يوماً أن يقتل مقاتلة أهل الكعبة فسالت عيناه حتّى وقعتا على خديه, 
فسأل عن سبب فى ذلك فقالوا: ما ترى الذي أصابك إلا بما نويت فى هذا البيت 
لذ اللدسرم ان والنيك زبخ انه فيال عع التخرع من ذلك قالوا تاوت 
نفسك بغير ذلك. فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا فى مكانهما - 
القصة. وغير ذلك من الايات. ْ 

ولد تقالى رقو 2ل 016 هلمعل اتحياقة أو ةبطرق دن عست 
المعنى على مقام لأنه في معنى آمن من دخله أي ومنها أمن من دخله, فعلى هذا 
تكون هذه آية ثانية والآيتان جمع كما قيل - فيص حكون ذلك بياناً لقوله آيات. 
وقيل: في كون المقام بياناً لأنه بمنزلة الجمع كقوله تعالى : «إنَّ إبتراهِي مكَانَ 
مه "١‏ وقيل : لاشتماله على الآبات, وقد دلّت الأخبار الكثيرة على أن المراد 
منه من سخط الله وعذابه فى الدنيا والآخرة أعنى العارف بحقّ أهل البيت 820. 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 5757. ح ,١‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) النحل: .١٠١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالآثر (ج ؟) 


روى العياشي في تفسيره "١‏ عن على بن عبدالعزيز قال: قلت لأبي عبدالله إفذ 
جعلت فداك قول الله عرّوجلٌ «فيه ءَآئِتٌ بَينتٌ مَقَامْ إبراهِيم ومن دَخَلَه كَانَ 
َامنَا4 وقد يدخل المرجئ والقدرى والحروري والزنديق الذى لا يؤمن بالله ؟ 
قال: لا ولاكرامة. قلت : فمن جعلت فداك ؟ قال: ومن دخله وهو عارف بحقنا 
كما هو عارف به خرج من ذنوبه وكفى هم الدنيا والاخرة. وفى الكافى''' عن 
عبدالخالق الصيقل شالك ١‏ غود امس ع توك ل فوج ل ل 
كَانَ ءَاصَا4 قال : لقد سألتني عن شىء ما سألني عنه أحد إلا من شاء الله قال: من 
أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عرّوجِل به وعرفنا أهل البيت 
حقّ معرفتنا كان آمناً فى الدنيا والآخرة. وفى أمالى الصدوق'" بإسناده فى 
حديث طويل عن النبى يَِيهُ وفيه: يقول جل جلاله فى حقٍّ على : وجعلته العلم 
الهادي من الضلالة وبابي الذي أوتي منه وبيتي الذي من دخله كان آمناً. ويجوز 
أن يكون القصد في الخبر هنا الإنشاء. والضمير يرجع إلى مقام إبراهيم بأن 
يكون المراد به جميع الحرم, وربّما يشعر به قوله تعالى : «وامخدّوأ من مقام 
َبرَاهِيم مَصَلَىه '' وقوله «أوَل م يرا أنا جَعَلنا رما ءاسِنا4 *' أو يرجع إلى 
الحرم من قبيل الاستخدام أى ليأمن ولا يعذب ولا يؤذى ما دام فيه. ويكون 
سبحانه وتعالى أولى بإكرام من دخل حرمه, فيعم المعنى الأوّل. 


)١(‏ تفسير العياشىي: ج .١‏ ص ,1١7‏ ح ,٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

(1) الكافي: ج ؛. ص 0610. ح ©», دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(0) أمالي الصدوق: ص ,15١‏ ح 7753 املس التساسع والقاخيرة: الطيعة الاو افواسية 
البعثة. 

(4) البقرة: 6؟١.‏ 

(6) العنكبوت: 17. 


ويدل عليه ما رواه في الكافي '" في الحسن عن أبي عبدالله ينث قال سألته عن 


0 الله عرّو جل «من وَخَلَهَ كَانَ َاصّا4 قال : إذا أحدث العبد فى غير الحرم 
ثمَ فرَ إلى الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه ة فى الحرم ولكن يمنع من السوق 
ارو ارود ا رسيي 0 
جؤاعة واد يني في المعرم جناي اقيم عليه الجة في الجرم ألم يديع للخم 
حرمة. ونحوها رواية!" على , ون أب حمزة عن أبي عبدالله )إن وفى حسنة 
عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله ,إلا قال: سألته عن قوله تعالى :«ومن دَخَلَه كَانَ 
ناه ال عق أل الخرم؟ قال بون :دخ الخرم وى الدازى معد ناقور 
آمن به من سخط الله. ومن دخل من الطير والوحوش كان آمناً أن يهاج أو 
يؤذى حتّى يخرج من الحرم!", ونحوها أخبار كثيرة. وروى في العلل !ذا 
بإسناده عن أبي عبدالله بذ : إن ذلك مع القائم وأنَ المعنى من بايعه ودخل معه 
ومسح على يده ودخل في عقده لأصحابه كان آمناً. وكذا في قوله تعالى : 
«سيروأ فِيها كيالى وَأَيامًا ءامنيد ي 5١‏ 1 
قوله تعالى : اله عل ىآَلَاسٍ» إخ روى في الكافي 7 في الحسن عن عمر 
اق أدةاقان كيت إلى أن عدا مو عمسا لل بها مز ان دكتر ويعشيه اه 
أبي العباس فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عرّوجِلّ : «ولِله على 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 551. ح ؟ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(1) الكافي: ج ؛. ص 7707 ح ” دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) الكافي: ج ؛. ص 551. ح ١‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

لقال العام ناج اءص 11ح هاب ١ق‏ مؤْسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت -لبنان. 
(6) سيأ: 18. 

)١(‏ الكافي: ج 4. ص 754. ح ١‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


آلا حي ّآلبيتِ م نآشستطاع إتيه سا4 د يعنى به الحج والعمرة جميعاً لأنهما 
مفروضاد. الحديث. 

وهنا مسائل : 

الأولى : لفظ الناس هنا ظاهرة العموم فيشمل الذكر وغيره ممّن يصحّ توجيه 
الخطاب إليه من المكلفين , فيخرج غير البالغ والعاقل » وبقوله «م نآسْسَطاءَ»4 
الاية بدل من الناس يخرج غير المستطيع . ويدل على ذلك مع الإجماع قوله فد : 
رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتّى يفيق ('. وما رواه الشيخ !"ا 
عن شهاب قال: سألته عن ا : عليه حجّة الإسلام إذا 
احتلم وكذا الجارية عليها حجّة الإسلام إذا طمثغتء ونحو ذلك من الأخخبار 
ويدخل فى غير المستطيع المملوك فلا يجب عليه؛ ويدل عليه مع الإجماع 
روايات كثيرة كرواية علي بن آدم بن علي عن أبي الحسن به قال: ليس على 
المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق"" اوصحعة جل بن ماري اخ 
موسى إإد قال: المملوك إذا حجّ ثم اعتق واد ةحاين 
الأخبار حتى لو حجّ بإذن مولاه فلا يجزيه عن حجّة الإسلام لو أعتق وأيسر. 
ونقل على ذلك في المنتهى '*) إجماع أهل العلم. 

الثانية : الاستطاعة فقال المالكية : إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي 


)١(‏ الخصال: ج ١.ص‏ 37ح الطبعة الأولى.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 1, ح ١8‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(') تهذيب الأحكام: ج 6. ص ؛. ح 5 وفيه «عن الفضل بن يونس بدل علي بن ادم» الطبعة 
الثالئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4) المصدر السابق: ح 7: 

(6) منتهى المطلب : اج 5 ص الطبعة الحجرية. 


ع / ما يدل على وجوب الحجّ 


والكسب فى الطريق ولو بسؤال الناس إذاكان من عادته ذلك. وقالت الشافعية 
نااك نكل يوون اف ا رسجو الاابتع على ادن عقف 3 ود ترام 
ينوبه , والذى عليه الأصحاب أنها 7 تحقق بملك الزاد والراحلة أو التمكين منهما 
عيناً أو ثمناً ونفقة عياله ذاهباً وايباً وإمكان المسير بأن يكون صحيحاً مخلى 
ال ا اس يه 
والاتيان بالأفعال ٠ويدل‏ على ذلك -مضافاً إلى عدم 7 تحقق الاستطاعة عرفا بدون 
ذلك غالباً -إجماع الإمامية وصحيحة محمّد بن يحيى الخثعمى قال: سأل حفص 
الكناسي أبا عبدالله به عن قول الله عزّوجلٌ : «وَللهِ َل ىلاس حب آلْبْيتِ من 
آسسطاع إليه سبيلّاه ها يعني بذلك ؟ قال: م نكان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له 
لورااحةة نهو تتى علي لح ١ل‏ وفخيدة لاريم عن العناان ةد مين 
مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجه تجحف به أو مرض لا 
لد أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً”". ويدلٌ على ذلك 
أيضاً قوله تعالى : يما جل عَلَبكُمْ ف ىآلدِينٍ من خرج) ‏ " وقوله : الايكاف 
آله نمسا لا وهاه ١‏ وقوله لع : جئتكم بالشريعة السمحة السهلة. 


فروع: 
الأول لو بذل له الزاد والراحلة على النحو المذكور وجب عليه الحجّ. ويدل 
عليه مع الاجماع وصدق الاستطاعة بذلك روايات كثيرة كصحيحة محمّد بن 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 577. ح ؟, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
إفة الكافي: ج غ. ص 1ح ١وه.دار‏ الكتب اللإسلامية ‏ طهران. 


فو الحجّ: ق//. 


(4) البقرة: 585. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


مسلم قال: قلت لأبى جعفر يِذ قول الله تعالى : «َللهِ عل ىآلّناس» الآية قال : 
يكون له ما يحجّ به. قلت: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن 
يستطيع ولم يستحى ولو على حمار أجدع أبتر. قال : فإنكان يستطيع أن يمشي 
نعضا ويركتن نضا قليقنك 07. ونحوها أخبار فير وإطلاق النصّ يقتضي أنه 
لا فرق بين كون البذل واجباً أو غيره. ونقل عن ابن ن إدريس أنه اعتبر فى ذلك 
تمليك المبذول'", وفى التذكرة'" اعتبر وجوب القبول بنذر وشبهه, والظاهر 
أنه يعتبر أحدهما إذا لم يكن الباذل موثوقاً به دفعاً للتعريض بالخطر على النفس 
المستلزم للحرج العظيم والمشقة المنفية؛ والمستفاد من الإطلاق أيضاً أنه لا 
فرق بين بذل عين الزاد والراحلة واثمانهما ولا بين بذلهما وهبتهما ولا بين 
كون المبذول له مديوناً أو لا. وقال جمع من الأصحاب لو وهب له مال يستطيع 
ل ل 

الثاني : الزاد والراحلة د: يشترطان فى حقّ المحتاج إليهما لبعد المسافة, فأهل 
مكة ومن قرب منهم لا يعتبر ة فى الوجوب عليهم الراحلة إذا كانوا قادرين على 
المشى , وق العيك نو افر اه وعموم كثير من الروايات كصحيحة 
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله إلا عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ ؟ 
قال : : نعم إن حجّة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين' “اووواية 
أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله ييا فى قول الله عرّ وجل : (وَللهِ عل ىآَلنَاس» 
الاية قال: يخرج ويمشى إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال: 


)١(‏ تهذين الأحكام: ج 4. ص 5 ح غ. الطبعة الثالئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) السرائر: ج .١‏ ص 017, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

فو تذكرة الفقهاء : ج /8ى ص 53 المتالة 0ظ الطبعة الأولى. مواسسة النثر الإسلامي ‏ قم. 
(؛) تهذيب الأحكام: ج 0. ص .1١‏ ح ؟. الطبعة الثالثئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


يمشى ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك - يعنى يعجز عن المشي قال : يخدم 
الوم رايت معهو !". ويستفاد من اطلاق 6 الروانات أنه يجب على 
المتمكن من المشي وإنكان بعيداً ولم يقل به أحد من الأصحاب, ومن ثُمّ 
حملها الشيخ ''' على الاستحباب. ويمكن التخصيص بقريب المسافة. ويمكن 
الحمل على التقية لما عرفت من أنه مذهب المالكية. 

الثالث: الظاهر أنه لا يشترط في تحقق الاستطاعة الرجوع إلى كفاية إطلاق 
الآية والأخبارء وقيل : بالاخ شتراط لما رواه الشيخ عن اف الرف الخامي فاك 
سثل أبو عبدالله يِذ عن قول الله عزّوجل : (ؤللهِ عل ىلاس حِجّآلْبْيتِ من 
آشتطاع إتيه سا4 فقال: ما 7 فول الام قال: فقلت له: الزاد والراحلة. قال: 
فقال أبو عبدالله : : سئل أبو جعفر إلا يِذ عن هذا فقال: هلك الناس إذاً لغن كان من 
كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق اليه 
واوسياي با سيد وبي 
يحجٌ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على 
من ملك مائتى درهم'". وهذه الرواية مع عدم صلاحيتها لمعارضة القرآن 
والأخبار الصحيحة لجهالة الراوي غير صريحة الدلالة على هذا القول.بل 
ظاهرة الدلالة على اعتبار النفقة لعياله مدّة الذهاب والاياب فقط كما لا يخفى. 

فإن قيل: قد نقل فى الخلاف'* عن المفيد أنه أورد هذه الرواية بنحو آخر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: - اج ة. ص ١٠ح‏ 538, . الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت -لبنان. 

(1) الاستبصار: ناج ”اص ١1١‏ ذح 4048. . الطبعة الثالثة. دار الأضواء دبغروت-لبتان. 

(6) تيلايت الأحكام: ج ه. ص ؟. ح .١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4)م نعثر عليه في الخلاف. رواه في تهذيب الأحكام: ج ه. ص ”, ح ,١‏ الطبعة الثالثة. دار 
الاضواء ‏ بيروت -لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
دالا على هذا القول. وهو قد قيل لأبى جعفر إِؤِذٍ ذلك فقال: هلك الناس إذاكان 
ون قرا ور اله [ذ لاك قدرهما مق اولان دعقا ل عورد لوبتي 
عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذاً 
فقيل : فما السبيل عندك ؟ قال: السعة في المال إخ. والجواب بعد تسليم صحَة 
هذا النقل انّه لا يدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية لأنْ أقصى ما يدل عليه بقاء 
شىء من المال يمون به عياله ولا بعد فى تقديره بمدّة الذهاب والاياب خاصة 
كاهو ناهر من خجر الروايقن قافقم. 

الرابع : ربّما يظهر من الاية على ما مرّ من تفسير الاستطاعة أنه لا يجب على 
الممنوع من الحجّ بمرض ونحوه الاستنابة وبه قال ابن إدريس '' واستقربه في 
المختلف'", وقال جماعة من أصحاينا بالوجوب استدلالاً يكثير من الأخبار, 
وفيه: أنه يكون هذا القول من قبيل البناء على تفسير الاستطاعة بالمال خاصة 
كما قاله بعض العامة '"' وهو خلاف الإجماع كما عرفت , مع أن الأخبار يمكن 
حملها على من استقر الحجّ عليه ثم عرض له المانع .كما يظهر من صحيحة 
محمّد بن مسلم عن أبى جعفر !يذ قال :كان على إ9ة يقول: لو أن رجلا أراد أن 
يحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله 
م ليبعثه مكانه (؛, ويمكن حملها أيضأ على الاستحباب هذا ويمكن أن يقال: 
إنّه كما يجب بالاستطاعة مباشرة كما دلت عليه الاية ويجب بالنذر وشبهه 


)١(‏ السرائر: ج .١‏ ص 017, الطبعة الرابعة. مؤّسسة النشر الاسلامي -قم. 

(0) مخستلف الشسيعة: ج 4ض :+ المألة 6: الطسبفة الأاق» ركز الأمحات والدراات 
الاسلامية - قم. 

() بدائع الصنائع : ج ؟. ص 181, الطبعة الأولى. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج . ص .١5‏ ح 4٠‏ الطبعة الثالثة. دار الآضواء - بيروت -لبنان. 


كتاب الحجّ / معنى الاستطاعة 1 
لدليل . كذلك تجب الاستنابة لدلالة الأخبار. وليس فى الآية منافاة لذلك لأن 
غاية دلالتها إِنَما هي الوجوب مباشرة على المستطيع بالمعنى المذكور وهو لا 
ينافى وجوب الاستنابة لدليل اخر. 

القالقة ب وعنوية تل 'القور تو انيل عليه بهذه الاية ووجه الدلالة أن المراد 
بها الأمر دون الخبر والأمر للفور . واستدل له أيضاً بقوله تعالى : وَأَيْموأ الج 
وَالْعَمَرَةَ لله "١‏ وفيه نظر أن الأمر إِنّما يدل على مجرد الإتيان بالماهية كما 
حقق في الأصول: ويمكن أن يستدلٌ له بقوله تعالى :مرا ب ىله "ا لها 
الى سيره باحق ورنره يعافة طادورة على الأزلة إذا ان الحكم الور 
مجمع عليه على ما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر '' ويدل عليه صحيحة 
ذريح المذكورة من حيث تضمنها الوعيد فإنه دليل التضييق . وصحيحة معاوية 
ابن عمّار عن أبى عبدالله يِذ قال: قال الله تعالى : «وللهِ عَل ىآلَّاس» الآية قال: 
ذه لسن اناعدد ةنال وعدت وان كان سوق للتجارة فلا يسعه. وإن مات على 
ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به. وفى رواية محمّد 
ابن الفضيل عن الكاظم إبئا في قوله تعالى :لم ل يكم يالا حسري قأمادي ١‏ 
أنهم الذين يتمادون عن الحجّ ويسوفونه'. وروى زيد الشحام عن اص 
عبدالله يِذ التاجر يسوف الحجّ ؟ قال : ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من 
شرائع الإسلام '". وغيرها من الأخبار. 


.195 البقرة:‎ )١( 

.6١0 الذاريات:‎ )'( 

ف المعتبر: ج ؟. ص 746. منشورات مؤّسسة سيّد الشهداء - قم. 

(غ) الكهف: .١٠١7”‏ 

(0) تفسير نور الثقلين: ج . ص 7١١‏ ح 81 5. الطبعة الرابعة. مؤّسسة إسماعيليان. 

() ديت الأحكام: ج ه. ص .١17‏ ح 00, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ومعنى الفورية لزوم المبادرة إليه أوّل أعوام الاستطاعة مع الإمكان وإلا 
ففيما يليه وهكذا. ولو توقف على مقدّمات تعين الإتيان بها على وجه يدركه 
كذلك. وقال بعض العامّة!' أنه واجب مو سع. 

الرابعة : وجوبه فى العمر مرّة واحدة وما زاد مندوب إليه مستحب ووجه 
دلالة الآاية على ذلك أن الأوامر تدلّ على التكليف بإيجاد الماهية وهو يتحقّق 
بالمرة, فالتكليف بما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. ويدل عليه أيضاً ما رواه في 
عيون الأخبار'"! عن الفضل بن شاذان فى باب العلل عن الرضا إإذ ال#قال 
فلن مروف محكة وانيذة لإ أاكثر ف ذلك 0 وان الله تعالى وضع الفرائض 
على أدنى القوم كما قال عرّو جل : وِنَمَا آسْكيسسر مِ نَآلهدي) "١‏ يعني شاة ليسع 
القوي والضعيف . وكذلك سائر الفرائض إِنّما وضعت على أدنى القوم قوة قال 
الشيخ فى التهذيب"'*!: الحكم بكون الواجب مرة واحدة لا خلاف فيه بين 
المسلمين, ثم نقل رواية حذيفة بن منصور عن أبى عبدالله هذ قال أنزل الله 
الحجّ على أهل الجدّة ف يكل عام . وصحيحة أبي جرير القمي نحوه. وصحيحة 
علي بن جعفر 7*! عن أخيه موسى بئذ قال: إِنْ الله عرّوجل فرض الحجّ على أهل 
الجدّة في كل عام؛ وذلك قول الله عرّوجلٌ : «ولله عل ىلاس حِج لبت من 
اشتطاع إكيه سيلا وم َف ركَإِنآللَه عي نآلْسْلَمِينَ»4 قال: قلت ومن لم يحج 
منا فقدكفر ؟ قال: لا ولكن من قال هذا ليس هكذا فقدكفر. وأجاب عنها بأن 


)١(‏ الشرح الكبير «بهامش المغني»: ج “'. ص ,١78‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت -_لبنان. 
)١(‏ عيون الاخبار: ج ؟. ص ,.1١١‏ جزء من ح .١‏ ب 78, ناشر كتاب فروشي طوس - قم. 
(') اليقرة: 195. 

)دست الأحكام: ج 4. ص 15, ذح 0. الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(0) تهدذيب الأحكام: ج .ص ١١ح‏ 8غ. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


المراد أنه يجب على أهل الجدّة على سبيل البدل بمعنى أنه إن لم يحج فى السنة 
الأولى حجٍ في الثانية وهكذا وهو حمل بعيد. وحملها جماعة منهم المحقّق على 
كون المراد بالفرض تأكد الاستحباب لمصادمة الإجماع . وحملها بعضهم على 
الوجوب الكفائي لما ورد فى الأخبار أنه لو ترك الناس الحجّ سنة واحدة لنزل 
عليهم العذاب وأنه يجب على الوالى أن يجبر الناس على الحجّ وإن لم يكن لهم 
مال انفق عليهم من بيت المال. ويمكن الحمل على الإنكار. 

الخامسة : قوله تعالى : ووم نكف كن لَه يح لمي أي فمل فعل 
الكفزة ويحون أن يكرة المراة بالكدر هنا الترك لذنه جه معانه, ول قله 
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله إهذ قول الله عرّوجل : «وم نعكَمَرَ» 
سينو قز "ل .ويدكن إذدركرن الس دن كتر يسيب كار الحة لان 
وجوبه صار من ضروريات الدين والمنكر للضرورى كافرء ويدل عليه 
صحيحة على بن جعفر المذكورة. وعليه يمكن تنزيل صحيحة ذريح المتقدمة 
ويمكن أن يكون المعنى كفر بترك الحج. ويرشد إليه ما ورد في كثير من 
الأخبار من إطلاق الكفر على أصحاب الكبائ ركما أشرنا إليه فيما مرّ سابقاً. وهو 
مقابل للإيمان الذي يدخل فيه الفرائض وترك الكبائر. وفى صحيحة معاوية بن 
عكار قالويسا لك اناا غيذ ا إن عن رجل له مال ولم يحي قط ؟ قال: هو ممن 
قال الله تعالى : #ونتحشيره يوه يوم العم أغمى» !"ا قال قلت سبحان الله أعتمى. 
قال: أعماه الله عن طريق الجنّة!", وقد مرّت رواية الفضيل. وقد أكد سبحانه 
أمر الحج حيث عتر عنه بصيغة الخبر وأورده بالجملة الاسمية والتعبير بقوله 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 18, ح 01. الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت -لبئان. 


(')اطه: 1؟2١.‏ 
ف تهذيب الأحكام: - ج 6 ص مل اح 635 . الطبعة الثالثة, دار الأضواء ديروت البتان: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


«وللهِ عَل ىآلَاس4 المفيد لزومه في أعناقهم والتعميم والتخصيص والتعبير عن 
التارك بالكفر ولما أضافه سبحانه إلى نفسه أردفه بما يدل على عدم احتياجه إلى 
ذلك. ولم يقل غنييٌّ عنه أي عن حجّ التارك بل قال عن العالمين لما فيه من 
الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان, ولأنْ ذكر الاستغناء الكامل أدل على كمال 
السخط والخذلان. 
+ عد عبد عد عد + 

الثانية : في سورة الحجّ (آية )١9-17‏ (وَإذْ ينا لِإبرَاهِيممَكَانَ بي تأن لا 
5 نشرك بى تَنيناوَطَ تق لِلطَئفِي وَالقنِين سارك يالسجبود م اند ف آلا 
لح ينوك تالا َع كل شاي رزيل ب نكل فيضي م هدو 2 -- 
تأطيثرا إن الققيز »أ م لكا نهم يوئر ” َذُورَهم كوو بالشيت 
العنيق» أي واذكر إذ جعلنا مكان البيت مباءة أي فواظ اولي كا أو رهما 
يرجع إليها إبراهيم 5 يذ لحججه وزيارته وعبادته, أو عند إرادة بنائه . وقيل اللام 
وات يوا صني انكر ادرب بلي الحت وقو ردم - حتّى أمر الله 
تعالى إبراهيم !هذ فبناه. وتقدّمت رواية الكافى عن أ ابى خديجة أن البيت كان 
درة بيضاء فرفعه الله وبقى أسه. وفى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله إؤذ 
أن الملائكة قالت لادم إؤذ إنا حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام 7". 
وفى رواية محمّد بن إسحاق عن أبى جعفر عن آبائه يخ : أن الله تبارك و تعالى 
أوحى إلى جبرائيل : إِنَى أنا الله الرحمن الرحيم وإِنّي قد رحمت آدم وحواء لما 
شكيا إلى ما شكيا فاهبط إليهما بخيمة من خيم الجنة وعرّهما عنى بفراق الجنة 


)١(‏ الكافي: ج غ. ص 0ح غ. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


وأجمع بينهما بالخيمة» فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما في وحدتهما 
وانصب الخيمة على الترعة التى بين جبال مكة قال: والترعة مكان البيت 
وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدم فهبط جبرائيل على آدم بالخيمة على 
مقدار كان ل وقواعده فنصبها... إلى أن قال: 

إن الله عرّوجِلٌ أوحى إلى جبرائيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحواء فنحهما 
عن مواضع قواعد بيتى وارفع قواعد بيتى لملائكتى ثم ولد آدم. فهبط 
جبرائيل إذ إلى آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن ترعة البيت 
ونحى الخيمة عن موضع الترعة ووضع آدم على الصفا وحواء على المروة 
فقالا: يا جبرائيل اسخط من الله حولتنا وفرقت بيننا أم برضا وتقدير علينا؟ 
فقال لهما: لم يكن ذلك بسخط من الله عليكما ولكن الله لا يسأل عمًا يفعلء يا 
آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله تعالى إلى الأرض ليؤّنسوك ويطوفوا 
حول أركان النية :و الخية يسألون الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على 
موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله كماكانوا يطوفون 
في السماء حول البيت المعمور. فأوحى الله إلى أن أنحيك وأرفع الخيمة فقال 
ادم: قد رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فيناء فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من 
الصفا وحجر من المروة وحجر من طور سيناء وحجر من السلام وهو ظهر 
الكوفة وأوحى إلى جبرائيل أن ابنه وأتمه , فاقتلع جبرائيل الأحجار الأربعة بأمر 
له تعالى من مواضعهن بجناحه فوضعها حيث أمر الله تعالى في أركان البيت 
على قواعده التي قدرها الجبار ونصب أعلامها, ثم أوحى الله تعالى إلى جبرائيل 
أن ابنه وأتمه بحجارة من أبى قبيس واجعل له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً. قال: 
فأتمه جبرائيل فلما فرغ طافت حوله الملائكة فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان7", 

قوله «أن لا تَشْرِك بى» أن مفسرة بفعل دل عليه بوأنا لأنْ التبوء من أجل 
العبادة فكأنه قيل وأمرناه وتعبدتاه وقلنا له لا تشرك بي شيئاً فى العبادة وطهر 
بيتي من الشرك والأوثان. روى علي بن إبراهيم في تفسيره'" عن الصادق 90« 
قال: يعنى نح عنه المشركين. وفى الكافى'!" عن محمّد الحلبي عن أبي 
عبدالله يِذ قال: إن الله تعالى يقول في كتابه : «طَه را يق لِلطَآئفِيوالشكفيق 
ورك عآلسْحَويه * فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر وقد غسل 
عرقه والأذى وتطهر. وروى الشيخ فى الصحيح عن الحلبىي عن أبي عبدالله !فد 
نحوه وأراد بالقائمين والركع السجود : المصلين'”. قيل : وفيه دلالة على جواز 
الصلاة في جوف الكعبة. وفى رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ,9ف : إن لله 
تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين وأربعون 
للمصلين وعشرون للناظرين '''. وفيه دلالة على رجحان الطواف على الصلاة 
كما وردت به بعض الأخبار أيضاً لكن فيه تفصيل. 

قوله «َأوّن ف ىآَلّاس)4 أي مرهم بالحج رجالاً جمع راجل مثل طوار جمع 
طير وعراق جمع عرق. وفي مجمع البيان في الشواذ قرأ ابن عباس وابن عامر 


)١(‏ الكاني: ج غ. ص 6ح ؟, دار الكتب الإسلامية طهران. 

(1) تفسير القمي: ج .١‏ ص 87, الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

إفرة الكاني: ج غ. ص جح *. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

.١ "6 : البقرة‎ )8( 

(4) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج ؟. ص .1١18‏ الطبعة الثالثة, انتشارات المكتبة 
المرتضوية. 


وعكرمة والحسن رجلا بالتشديد والضم وهو المروي عن ان عبدالله 7" 
والضامر من الإبل المهزول من السيرء والعميق البعيد. وفي تفسير''' على بن 
إبراهيم قرأ يأتون من كل فج عميق, فعلى هذا يكون صفة للرجال والركبان 
وعلى الأوّل صفة لكلّ ضامر لأنه في معنى الجمع أو لأن موصوفه كل ناقة, 
واختلفوا في المخاطب بهذا الخطاب فقيل : هو نبينا صلوات الله عليه وآله. 
وقيل : هو إبراهيم إل ولكل من القولين شاهد فللأوّل ما رواه في العلل!" في 


الصحيح عن أبي عبدالله يِذ قال: إِنّ رسول الله أقام بالمدينة عشر سنين لم 
بحجٍ ثم أنزل الله تعالى عليه «َأّن ي ىآلاس بالج الآية فأمر المؤذنين أن 
يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله علي يحجّ في عامه هذا فعلم به من حضر 
المدينة وأهل العوالى والاعراب الحديث. 

ويشهد للثانى أخباركثيرة منها ما رواه عن عمّار بن موسى عن أبى 
عبدالله |3 تك لكا رسي لله تعالى إلى إبراهيم إذ أن أذن في الناس بالحج أخذ 
الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال 
الموضع الذي هو فيه اليوم, ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله 
عرّوجل, الاجاتكلم بالكلام لم يجمه |الخخر فترنت رجيات دنه تقلع إبراهيم اي 
رجله من الحجر قلعاً - الحديث'*. وفي تفسير !*! على , بن إبراهيم قال: ولمّا فرغ 


- مجمع البيان: ج ؛. ص 785 أية من سورة الحجّ. دار إحياء التراث العبربي  بيروت‎ )١( 
لبنان.‎ 

(1) تنسير القسي: ج ؟ اس لاف مواسسة دار الكتاب للملبا- عد اتم. 

(©) لم نعثر عليه في العلل, رواه في الكافي: ج 5 ص 5556. ح ؛. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) عللالشرائع : ج ؟.ص 178,ح ١ءب‏ 170,مؤْسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبئان. 

(0) تفسير القمي: ج ؟. ص ”الل موّسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ‏ قم 


إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحجّ فقال: يا رب ما يبلغ 
صوتي. فقال الله: إذن عليك الأذان وعلى البلاغ. وارتفع المقام وهو يومئذٍ 
ملصق بالبيت فار تفع به المقام حتّى كان أطول من الجبالء, فنادى وأدخل 
أصبعه في أذنه وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً يقول: أيّها الناس كتب عليكم الحجٍّ 
إلى البيت العتيق فأجيبوا رتكم فأجابوه من تحت البحور السبع ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب 
الرجال ومن أرحام النساء بالتلبية «لبيك اللّهم لبيك» أو لا ترونهم يأتون يلبون. 
فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممّن استجاب لله. وذلك قوله تعالى : 
فيه ءَآبِتٌ بيت عَم إبرَاِية» ١!‏ يعني نداء إبراهيم على المقام. وروي في 
الموثق فى العلل'" وفى الكافى '' وغيرهما عن عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدالله يذ قال: لما أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل يبناء البيت وتم بناؤه أمره 
أن يصعد ركنا ثم ينادى فى الناس ألا هلم الحجّ. فلو نادى هلموا إلى الحجّ لم 
بح إلا من كان يومعذ إنسياً مخلوقاً ولكن ثادى هلم الحج فلب الناس في 
أصلاب الرجال لبيك داعى الله لبيك داعي اللهء فمن لبى عشراً حج عشرا ومن 
لبى خمساً حج خمساً ومن لبى أكثر فبعدد ذلك ومن لبى واحدة حجّ واحدة ومن 
لم يلب لم يحج. ٠‏ 1 

ووجه الفرق بين هلم وهلموا أن الواو لمن يعقل, ولعل وجه الجمع بين هذه 
الأخبار أنه قام أوَلاً على المقام. فلما غرقت قدماه تحول عنه إلى الركن أو أنه 


(1) آل عمران : /ا3. 

(0) علل الشرائع: ج ؟. ص 174, ح ,١‏ ب 108, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبنان. 

2 الكافي: ج ع. ص ابح 3. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


فعل ذلك على الموضعين, وأمَا وجه الجمع بين الرواية السابقة وغيرها فهو أن 
الخطا ب كان أوّلاً لابراهيم إؤذ وحيث حكاه تعالى لنبينا يَْْ يكون مأموراً بذلك 
أيضا ‏ فأفهم. 

قيل : وفى تقديم الرجال إشعار بأرجحية المشى على الركوب وأفضليته 
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله /9ة 
قال: ما عبد الله بشىء أشد من المشى ولا أفضل (', ونحوها رواية محمّد بن 
إسماعيل الزبيدي "1 وصحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبدالله )4 عن فضل 
المشي فقال : الحسن بن على ريض قاسم ره ثلاث مرّات نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً 
وديناراً وديناراً وححّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه!". وهنا أخبار أخر دالة 
على رجحان الركوب وكونه أفضل من المشى , ويمكن الجمع بينها بوجوه: 

الأول :كون المشى أفضل بالنسبة إلى من لا يضعفه ذلك عن الدعاء وأداء 
المناسك. ١‏ 

الثاني : أنه أفضل إذاكان ممّن ساق معه المحمل ونحوه بحيث إذا أعيى 
ركب »كما يدل عليه موثقة ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله 90 إنا نريد الخروج 
إلى مكة. فقال: لا تمشوا واركبوا. فقلت: أصلحك الله أنه بلغنا أن الحسن بن 
على يه حج عشرين حجّة ماشياً. فقال: إن الحسن إثز كان يمشى ويسوق معه 
محامله ورحاله. 

الثالث: أن يكون الركوب أفضل إذاعلم أنه يصل إلى مكّة قبل المشاة 


فيستكثر من الطواف ويعبد رتّه.ويدل عليه موثقة هشام قال:دخلنا على 


2 الأحكام: ج ه. ص ,١١‏ ح 78, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
( )حكن الأحكام: ج 4. ص ١؟١.‏ ح 7٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)لنت الأحكام: ج ه. ص .١١‏ ح 75, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أبى عبدالله )إؤ أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا 
ملكا أله فنا أيهما أفضل المشى أو الركوب ؟5فقال :ماعبدالله بشىء أفضل من 
المشى. فقلنا: أيما أفضل نعجل إلى مكّة فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو 
نمشى ؟ فقال: الركوب أفضل '". 

الرابع كون الركوب أفضل اذاكان الباعث على ذلك توفير المال مع استغنائه 
عنه, أمَا إذاكان الباعث كسر النفس وألم مشقة العبادة فالمشى حينئذٍ أفضل. 

الخامس : حمل أفضلية المشى على ما إذاكان المشي من مكة لاستيفاء أفعال 
الحجّ .كما يظهر من صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبدالله ‏ عن مشى الحسن 
من مكة أو المدينة ؟ قال: من مكة!". 

السادس : حمل أخبار المشي على التقية كما يظهر من بعض الأخبار وقاله 
بغض الفضلاء الأبزار. ْ 

قوله «متنيع لم4 هى منافع الدنيا والآخرة.كما يرشد إليه ما ورد فى 
الأخبار: من أن الحج يكثر المال ويحط الذنوب. وفي الكافي عن الربيع بن 
خيثم قال: شهدت أبا عبدالله يذ وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو 
شديد المرضء فكا ن كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه في الأرض فأخرج 
يده منكوة المحمل حتى يجرّها على الأرض ثُمَ يقول : أرفعوني فلمًا فعل ذلك 
مراراً في كل شوط قلت له: يابن رسول الله أن هذا يشق عليك؟ فقال: إني 
سمعت الله عرّوجلٌ بقول : ميهد وأ مَنفِع لَهَمْ4. فقلت منافع الدنيا أو منافع 
الآخرة؟ فقال الكل '". وفى رواية محرز قال له أبو الورد: رحمك الله إنك لو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 17. ح غ” الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
هه الكاني: ج ع. ص 01ح 6. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
ف الكاني: ج ص اح ,١‏ دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 


كنت أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبدالله .هذ يا أبا الورد إنّي أحتٍ أن 
أشهد المنافع التي قال الله : ينهد وأ مف هن أنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله 
ما أنتم فترجعون مغفوراً لكم وأمَا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم7". 
وفي عيون الأخبار'" في باب ذكر ماكتب به الرضا إؤؤ إلى محمّد بن سنان في 
كرات مسائله في العلل : وعلّة الحج الرفافة ال اشحية وجل بوظلة الونادة 
والخروج م نكل ما اقترف وليكون تائباً مما مضى مستأنفاً لما يستقبل » وما فيه 
من استخراج الاموال وتعب الابدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب 
بالعبادة إلى الله عرّوجِلٌ والخضوع والاستكانة والتذلل شاخصاً في الحرّ والبرد 
والأمن من الخوف دائباً في ذلك دائماً وما في ذلك من المنافع لجميع الخلق من 
المنافع والرغبة والرهبة إلى الله تعالى, ومنه ترك قساوة القلب وجبارة الانفس 
ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والأمل وتجديد الحقوق وحظر الأنفس عن 
الفساد ومنفعة من في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر ممّن يحجّ ومن 
يح من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين وقضاء حوائج أهل 
الأآطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيهاكذلك ليشهدوا منافع لهم. وزاد 
ف يكتاب العلل (" عن ابن شاذان : مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمّة يه إلى 
كل صقع وناحية كما قال عرّ وجل : ونلا تر مِ نكل َه يتنهم طَائمَه ليََمَهوأ 
ف ىآلدّ ين ولنذِز وأ قَومَهَمْ إذا رَجِمَوأ إكيهم لمهم يخَدّرون؟ ١‏ وِيَينْهِدوأ سَنْفِْع 


م «*ه, 
. 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 577, ح 43. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(1) عيون الأخبار: ج ".ص 119,ح .١‏ ب 58. ناشر كتاب فروشى طوس - قم. 

(؟) علل الشرائع: ج .١‏ ص 17.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ح 4. ب 187, الطبعة الأولى. 
دار الحجّة للثقافة. 

(8) التوبة: 7؟١.‏ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


قوله جتي كرو ا آس الله يا مٍمَملُوستٍ» روي ف يكتاب غوالي اللثالي عن 
الصادق يذ أن الذكر فى قوله تعالى ووب ذْكر وا سم الليه هو التكبير عقيب 
خمسة عشر صلاة يه وعن الباقر كذ مثله!''. وقيل : الذكر المطلق 
أو الذكر حال الذبح'". وفى معاني الاخبار 1" و فى الصحيح عن حمّاد بن عيسى 
عن أبى عبدالله إإِؤٍ قال: سمعته يقول: قال على إإذ فى قوله عرّوجل: 
جربذّكررأ اشم الله ف قآيام تلوس قال: أيَام العشر. وبهذا الإسناد عن 
الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي 
عبدالله بيذ : أنَ الأيَام المعلومات هي أيَام التشريق '*. وعن على بن بابويه عن 
محمّد بن أحمد بن على بن الصلت عن يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن 
صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله بي في قول الله تعالى :«واذْكروا آله فى 
أياممَدٌودات) !"ا قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهن أيَام ال 0 
وروى الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله إؤ يقول 
قال أبي فى قول الله :«ويذكزوأ آش مالل ف ىأيام مُعلوكتٍ» قال: أَيَام العشرء 
قوله : (وا ذكروأ الله ف قأيامٍمَعْدُودات» قال: : أيَام الت . وفى مجمع 
البيان : واختلف فى هذه الأيَام وفي الذكر فيها فقيل : هي أيّام العشر. وقيل : لها 


)١(‏ غوالي اللثاللي: ج ؟. ص 48 ح 787 و/74؟, الطبعة الأولى: سيّد الشهداء ‏ قم. 

(؟) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج ؟. ص 177, الطبعة الثانية. انتشارات المكتبة 
المرتضوية. ظ 

(؟) معاني الأخبار: ص 157. ح ,.١‏ منشورات جامعة المدرسين ‏ قم. 

(4) معاني الأخبار: ص 97؟, ح ؟. منشورات جامعة المدرسين ‏ قم. 

.5١7 البقرة:‎ )6( 

(1) معاني الأخبار: ص 517, ح 5. منشورات جامعة المدرسين ‏ قم. 

7 عدت الأحكام: ج 0 ص 447 ح 7,, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


معلومات للحرص على عملها من أجل وقت الحجّ فى آخرها والمعدودات أيَام 
التشريق عن الحسن ومجاهد, وقيل : هى أُيَام التشريق يوم النحر وثلاثة بعده 
والمعدودات أيَام العشر عن ابن عباس وهو المروي عن أبي جعفر 396 
اله 0 

وقال فى الدروس: الأتَام المعدودات أيَام التشريق وآخرها غروب الشمس 
من الثالث والأيَام المعلومات عشر ذي الحجّة وهو المروي فى الصحيح عن 
على إيذ وفي النهاية العكس. وقال الجعفي : أَيَام التشريق هى المعلومات 
والمعدوداك١'".ويؤتد‏ القول الأول عاسياق عند نقل الأ قن حينة مسقد زذ 
مسلم من كون المراد بالمعدودات التكبير أيام التشريق وأن التعجيل في يومين 
والتأخير كما تضمنته الآية هو النفر الأوّل والثاني وذلك لا يكون إلا في أَيَاءم 
التشريق ولعله لا يبعد جواز إطلاق المعلومات على ما يشمل أيّام التشريق, 
ويكون المراد بقوله في رواية زيد الشحّام واحدة هذا المعنى . وعلى هذا يبنى ما 
ورد من كون المراد بالذكر التكبير عقب خمسة عشر صلاة لوقوعه فى الأيّام 
المعلومات بهذا المعنى. ْ ظ 

قوله تعالى : «عاى مَا رَدَكَه مم نبْهِيمَة الْنعَمن هو من اضافة الصفة, والبهيم 
هو الذي لا يفصح. والمراد هنا الإبل والبقر والغنم والجار على المعنى الأخير 
يتعلق ب «يذكروا». والمراد التسمية أي يذكروا اسم الله حين النحر والذبح, 
وغل المعى الآول :من كؤن المراد اكير عقب حنسة مغر عبلؤة كون 
متعلق الجار محذوفاً أى شكراً على هذه النعمةكما يرشد إليه قوله ,يِذ فى صورة 


6 الدروس اشر عسية: ج )2 ص الا 27 الدرس 1١5‏ الطضيبعة الأولى. مؤاسيسة القسستمر 
الإسلامي ‏ قم. 


التكبير الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. 

قوله تعالى : لِفَكُلُوأ متها أي من لحومها وأطعموا البائس الفقير روي فى 
الكافى 7" عن السكوني عن أبي عبدالله يبه في قول الله عرّوجل وِرَأَطْهموأً 
آلبآن س فته : قال هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته. وقد مرّ في 
تفسير قوله تعالى : «إنمَا آلصَدَقَتٌ للََمَرََءِه (' رواية أبي بصير أن الفقير هو 
الذي لا يسأل الناس والمساكين أجهد منه والبائس ا 
الروايات أن البائس هو الفقير الشديد الحاجة. ولعل التعبير به للاهتمام بشأنه 
وأنه الأولى ة في إطعامهم والأفضل , وظاهر الآية الدلالة على لزوم الذبح أو النحر 
على الحاج مطلقاً. ولكن النصّ والإجماع خصّه بالمتمتع والقارن كما سيجيء 
التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. وظاهرها أيضاً وجوب الأكل والإطعام أي الصدقة 
على المساكين من دون تعيين مقدار ما يوْ كل وما يتصدق بهء وبذلك قال ابن 
إدريس'" واستقربه فى المختلف !؟) وهو الأقوى. 

ويدلّ عليه مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله اي 
قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى : «فكلوأ مها وَأَطْيْمُوأ 
الْقايع لمعته *' فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك 
والسائل الذي يسألك في يده والبائس الفقير(". وفى الصحيح عن الباقر 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 43. ح ؛. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

3٠ التوبة:‎ )١( 

7( يع ,١‏ ص 018, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاإسلامي - قم. 

(4) مخستلف الشسيعة: ج ؛. ص 156. المسألة 151. الطبعة الأولى. مسركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 


)6( الحج: أذ 


() دين الأحكام: ج 0 ص 7775 ح ١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


والصادق ريج أنهما قالا: إن رسول الله يدنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر 
فطبخت فأكل هو وعلى إإذٍ وحسوا من المرق وكان النبى يَةِ أشركه في 
هديه('). وغيرهما من الأخبار الدالّة على ذلك . وذهب بعض علمائنا'" الى أنه 


يجب صرفه فى الصدقة والإهداء والأكل ولم يعين قدراً وبعضهم إلى قسمته 
أثلكنا. ويدل عليه ا زواة الشيخ فى الصحيح عن سيف التمار قال: قال أبو 
عبدالله يذ : أن سعد بن عبدالملك قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إني سقت هديا 
المساكين ثلثاً. فقلت : المساكين هم السرؤال فقال: نعم. وقال : القانع الذي يقنع 
بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغى له أكثر من ذلك وهو أغنى 
من القانع يعتريك فلا يسألك'". ولا ينافي هذا الحيّن الائة والروابات البيابقة 
لأنها لم تتضمن لزوم الأكل والصدقة بالكلٌ, إلا أن هذه الرواية وردت فى 
القارن. ولعل التعبير عن الأكل بإطعام الأهل مبني على الغالب من أنّه يأكل 
معهم . ويرشد إليه التقدير بالثلث فإنّه لا يبلغ فى أكله ذلك عادة إلا معهم, 
وظاهر جعل المساكين قسيماً للقانع والمعتر فى هذه الرواية أنه غيرهما. 
فيمكن القول بأنه لا يعتبر فيهما الفقر والحاجة فيكون إعطائهما على سبيل 
الهدية كما قاله البعض ء أو يكونا من أقسام الفقير فتكون أقسامه ثلاثة قانع وهو 
ولا يسأل والمساكين وهم السؤال وسيأتى إن شاء الله زيادة بيان للفرق بين العتر 
والقانع. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 777. ح 07/, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) كنز العرفان: ص 787, الطبعة الأولى. مكتب نويد إسلام ‏ قم. 
(9) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 7795 ح 07". الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لينان. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


هذا وقال الشيخ ('!: والستّة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر 
يأكل ثلثه ويطعم القانع ثلثه ويهدي للأصدقاء الشلث الباقي» وقال أبو 
الصلاح”"!: الستّة أن يأكل بعضها ويطعم الباقى . قيل : مرادهما استحباب الأكل 
وهو ظاهر عبارة أبى الصلاح, وأمًا عبارة الشيخ فلا يبعد أن يكون مراده 
استحباب القسمة أثلاثاً”". وبالجملة القول بوجوب الأكل ولو قليلاً-والتصدّق 
بالباقي هو الأظهر ولو قسّمه أثلاثاًكان أحسن. 

قوله تعالى : ممم مضو تََتهمه روي فى الفقيه!؟ في الصحيح عن النضر 
ابن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله إل : أن التفث هو الحلق وما في 
جلد الإنسان. وفى الكافي '*) عن أبي الصاح الكناني عن أبي عبدالله يذ في قول 
الله مم لبضو» الآية وذكر مثله. وحيث كان مفاد لفظ «ثم» الترتيب دلت 
الآية مع الروايات على لزوم تأخير الحلق عن الذبح المؤتحر عن الرمي فيكون 
واجباً وإليه ذهب الشيخ فى المبسوط ١‏ وأكثر المتأخرين. ويدل عليه أيضاً ما 
رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله )هذ قال: إذا ذبحت أضحيتك 
فاحلق رأسك7", والفاء تفيد الترتيب. وغير ذلك من الأخبار. وذهب جماعة 
من أصحابنا الى أن الترتيب مستحت بينهاء واستدلوا على ذلك بروايات يمكن 


)١(‏ المبسوط: ج ١‏ ص 771 الطبعة الثالثة. المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

١‏ لكاو و الي : ص ٠‏ نشر مكتبة أميرالمؤمنين الفلا -اصفهان. 

(؟) انظر مجمع الفائدة والبرهان: ج /ا. ص 87 ؟, الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(:) من لا يحضره الفقيه : ج 0 ص 6ح غ353 الطبعة السادسة. دار الأضواء د ابنوروت د 
لبنان. 

)0( البسوط : ج ١ص‏ 771 6/اء الطبعة الثالثة, المكتبة 000 لإحياء التراث الجعفرية. 

)/007( 0 ه. ص ١51.ح ٠ ٠08‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت -لبنان. 


حملها على الجاهل أو الناسى. وفى أصول الكافى عن أبى عبيدة قال: سمعت أيا 
جعفر يِذ يقول: ورأى الناس بمكة وممّا يعملون؟ قال: فقال: فعال كفعال 


الجاهلية , أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
فيمرون بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضون علينا نصرتهم'". وروي فى الفقيه 
عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر هذ والبزنطى عن الرضا إإة في تفسير التفث 
أنه قص الشارب والأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه!". وعن أبى بصير 
عن أبى عبدالله هذ فى قول الله عرّوجل : ْنَم كمضأ تَمَتَهمْه قال: ما يكون من 
الرتل فى حال إبجراهه :وإذا لوك رفك سات لرتكام بكلام طيب كان ذلك كفارة 
لذلك الذى كان منه'". وفى صحيحة زرارة أنه حقوق الرجل من الطيب فاذا 
قضى نسكه حل له الطيب !4 وفي رواية ذريح عن أبي عبدالله ب قال: التفث 
لقاء الإمام'*. وفي صحيحة عبدالله بن سنان عن أن عبدالله فد قال : أتيت أيا 
عبدالله ]هذ فقلت له: جعلنى الله فداك ما معنى قول الله تعالى ونم لبْمَضَواً تََتَهَمْه 
قال: أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك. قال: قلت جعلت فداك فان 
ذريحاً المحاربي حدّثني عنك أنك قلت وِليَعَصَواً تمه لقاء الإهام «وليوفوأً 


)١(‏ الكافي: ج ١‏ ص 597, ح ؟, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(') من لا يحضيره الفقيه: ج ”.ا ص ١51اح‏ 57, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 


لبنان. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ,14١‏ ح ,157١‏ الطيعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 

(؛) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ,714١‏ ح 1170, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 


(0) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص جح 07 الطبعة السادسة., دار الأمواء رد ئضت 
لبنار: 
ممان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 
نَدَُوَرَمَمْ4 تلك المناسك قال: صدق ذريح وصدقت أن للقرآن ظاهراً وباطناً 
ومن يحتمل ما يحتمل ذريح7". قال ابن بابويه بعد نقله لهذه الأخبار: إِنّها كلها 
معققة غير معتلفة :والتفت .فاه كلما وروت نه.هذه الأخبار» وقد الخرحتث 
الأخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحجّ انتهى !". 

قوله «(وليوفوأنَدُورَمَمْ قد مرّ ما في رواية ذريح, ويحتمل أنه ما نذروه في 
حجّجهم من أنواع البر وما نذروا من نحر الإبل وقرئ بتشديد الفاء. 

قوله تعالى : «وَليطهفُوأ بالبْيتٍ العتيق». روي فى عسيون الأخبار”" عن 
الرضا هذ أنه كتب إلى محمّد بن سنان فى علّة الطواف : أن الله عرّوجل قال 
للملائكة : وى تجايل فى الْأَرض حَلِفَةٌ قانوأ أتتقلٌ يها م فينع "١‏ الآبة 
فردّوا على الله عرَّوجِلَ هذا الجواب فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا. فأحب 
لله عرّوجِلٌ أن يتعبد بمثل ذلك العباد فوضع فى السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش 
يسمّى الضراح !* ثم وضع في السماء الدنيا بيت يسمى المعمور بحذاء الضراح ثم 
وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور, ثم أمر آدم فطاف به فتاب الله عرّوجل 
)00( 


عليه فجرى ذلك فى ولده إلى يوم القيامة. وروى فى قرب الاسناد عن أحمد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ج .١‏ ص 1ح 717 ١4‏ الطبعة السادسة. دار الأعتواء ب ووم 
لبنان. 

- ذا ح 8, الطبعة السادسة. دار الأضواء  بيروت‎ .595١ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص‎ )١( 
لبنان.‎ 

(؟) عيون الأخبار: ج ؟. ص .4١‏ جزء من ح ,١‏ ب 57, كتاب فروشي طوس - قم. 

.7١ البقرة:‎ )8( 

(5) الضراح بضم الضاد المعجمة ثم الراء المهملة بعدها ألف ثم الحاء المهملة. 

(1) قرب الإسناد: ص 708 ح .1758١‏ الطبعة الأولى. مؤّسسة ال البيت يخ لإحياء القراث - 
قم. 


كتاب الحجّ / ما يدل على وجوب الح 


ابن محمّد عن محمّد بن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا !هه عن قول الله 
تعالى : يعضو تَمَتَهم ولي وفوا ئَدُورَمَمْع قال: تقليم الأظفار وطرح الوسخ عنك 
والخروج عن الإحرام وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الفريضة. 

والظاهر أنْ المراد طواف الحجّ الذي هو ركن فيه بلا خلاف وهو المعبّر عنه 
فى أكثر الأخبار بطواف الزيارة, ويمكن أن يراد ما يشمل طواف النساء لأنّه 
5-5 به يحصل تحليل النساء كما يشعر به صيغة المبالغة وروى الشيخ!' عن 
أحمد بن محمّد قال: قال أبو الحسن ,إلا فى قول الله عرّ شأنه :«َثيطُفُوأ باكبيت 
العَنِيقٍ4 قال: طواف الفريضة طو اف التنناء: 

والظاهر أن أحمد هذا هو البزنطى وأبو الحسن هو الرضا إإذ. وعن حمّاد 
الناب قال: سألت أيا عبداله لانن ول لله عرّو جل : «وَليطوأ بالبِتٍ 
العَنِيقي» قال: هو طواف النساء(". 

ووجه التسمية بالعتيق من وجوه: 

الأول : أنّه لا يملكه أحد من الناس , ويدل عليه ما رواه فى الكافى عن الثمالى 
قال: قلت لأبي جعفر يِف في المسجد الحرام لأي شيء سمي العتيق ؟ فقال: إن 
ليس من بيت وضعه الله عرّوجِلٌ على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه 
غير هذا البيت فإنه لارب له إلا الله تعالى وهو الحرّء ثم قال: إِنْ الله تعالى خلقه 
قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته'". وفي رواية أخرى أنّه 
سمي بذلك لأنه بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه أحد2. 


)لخدمك الأحكام: ج ه. ص 5607. ح 404. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) تهديب الأحكام: ج 5. ص 5017. ح 6 الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت -لبنان. 
(5) الكافي: ج ؛. ص 184, ح ©. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(4) المصدر السابق: ح 1. 


ت الأحكام الور اج ( 


الثاني : أنّه اعتق ا ل 

في الصحيح عن أ أبى بصير عن ابي غندات بوه كال لها أراد الشتعلاكة قرم ترج 
وذكر حديثاً طويلاً وقال فيه: سمّي العتيق لأنه أعتق من الغرق؛ ونحوه روي 
فى علل الشرائع ''' عن أبي خديجة. وزاد فيه فقلت له: اصعد إلى السماء؟ 
فقال: لاء لم يصل إليه الماء ورفع عنه. وفى المحاسن'" فى الصحيح عن سعيد 
الأعرج عتق الحرم معهكف عنه الماء. 

الثالث: لأنه أوَل بيت وضع للنا سكما مرّء فسمى بذلك لقدم عهده. 

الرابع :انه سمي بذلك لأنهكريم بناءكريم .كما يقال عتاق الخيل للكرام منها. 

الخامس : أنه عتق من الجبابرة وحفظه منهم كأبرهة وغيره أو لأن من دخله 
كان عتيقاً من النار آمناكما تقدّم. ولا يخفى أنه لا تنافي بين هذه المعاني 
لامكان ملاحظتها كلها في وجه التسمية. 

الثاني: فى أفعاله وأنواعه وشىء من أحكامه. وفيه آيات: 

الأولى : ف سورة البقرة (آية 7 وَوأيس أ الح وَالمَمرة ا 
أخصرئ هما آنكيسز ب ا لهذ ي ولا توا رءوسَكُمْ يِل عَالهذى مجله لَمن 
كذ بتك ئريفا أرب ألى يد أب ةين ما روعاف ركه نذأي 
فمن نمس نع بالممرة إل ىآلح ع فَما7:> لكيسر م لهذ ي فم ل ميجذ فَصِيام لئام 

ف ىآلحج و سْيعَةٍ إذّ/ رتم بلك عد نر كَاملةُ دَِكَ لِمَنلَمْ يِكَ نْأَهْلّهُ حَاضِرى 


ذه 


لمج دأ لْحرَام وتوأ الله وَاعْلَمََا أن آله قَدِي د العقاب». 

)١(‏ تفسير القمى : ج ”.ص 81, مؤسسة دار الكتاب للطباعة قم. 

(؟) علل الشرائع: ج ؟. ص ,٠١7”‏ ح 6. ب 110, موّسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبنان. 

(5) الحاسن: ج .١‏ ص 117, ح 1141, الطبعة الثانية, المجمع العالمي لأهل البيت 21 - قم. 


الحجّ في اللغة القصد وذكر له في القاموس ١!‏ معانى : منها أنه قصد مكّة 
للنسك, وقال الخليل!": الحجّ كثرة القصد إلى من تعظمه, وسمّى الحجٌ حجَاً 
لأنْ الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود إليه لطواف الزيارة ثم 
ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع. 

وروي في كتاب العلل" في الصحيح عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن 
أبي جعفر إؤذ قال: قلت له: لم سمي الحجّ حجّاً؟ قال : حج فلان أي أفلح. وهو 
عند أهل الشرع اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة في 
أوقات مخصوصة وهى - أي المناسك -: الإحرام والوقوف بعرفة وبالمشعر 
ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي 
وطواف النساء وركعتاه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام تمتع وقران وإفراد. 

وأمَا العمرة فهى لغة الزيارة أخذاً من العمارة لأنَ الزائر يعمر المحل 
زرا اقلم وإتر عاب السو التبناننك المخضيرفة الواقنة فى الحيقا كو»ة 
وهي تنقسم إلى مفردة ومتمتع بها إلى الحجّ. وأفعال العمرة الإحرام والطواف 
وركعتاه والسعي والحلق أو التقصير وطواف النساء وركعتاه والمتمتع بهاكذلك 
إلااطواف النساء كما هو مفصل فى الكتب الفقهية. 

والاية الشريفة لاهن وجرت الحج كما أشرنا إليه فيما مرّ وعلى وجوب 
العمرة. قال فى المنتهى '!*!: والعمرة واجبة مثل الحجّ عل ىكل مكلف حاصل فيه 


)١(‏ القاموس الحيط : ج .١‏ ص 587 مادة «الحجّ». دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) كتاب العين: ص 174, مادة «حج». مؤسسة النشر الإسلامي. 

(؟) علل الشرائع: ج ؟. ص .1١١6‏ ح ,١‏ ب 1548. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبنان. 

١؛)‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 877, الطبعة الحجرية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


شرائط الحج بأصل الشرع ذهب إليه علماؤنا أجمع , ويدلٌ على ذلك حسنة ابن 
الا 

بن عمّار عن أبي عبدالله بذ قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الح على من 
4 لأنَ الله عرّوجلٌ يقول: «َأَيْمُوأ الح وَالْعَمرَة لله ونحو ذلك من 
الأخبار الكثيرة؛ وبذلك قال الشافعى' ل ا ا 
العمرة ليست بواجبة بل هي مسنونة وانتصر لهم في الكشّاف!*) بما لا ينهض 
حجّة. وكيف كان فهو باطل بإجماع الإمامية وأخبارهم. وهنا مسائل : 

الأولى: معنى إتمامهما الاتيان بهما بمراعاة الوجه والشروط والأفعال 
المعلومة من بيان صاحب الشريعة يي روي في عيون الأخبار'*' عن الرضا |9 
قال: لا يجوز القران والإفراد لا لأهل مكّة وحاضريهاء ولا يجوز الإحرام دون 
الميقات قال الله عرّوجل : مدَأَيمُوأ آلْحجّ وَالْعَمِرَة لله وفي كتاب الخصال !0 
عن الصادق يذ نحو ذلك وقال: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا تأخيره إلا 
لمحرض أو تقية وقد قال الله تعالى : لَِأَيْمُوأ احج وَالْعَمْرَةِ لِلْهِه وتمامهما 
اجتناب الرفث والفسوق والجدال فى الحجّ. وفي الكافي' '' فى صحيحة ابن 
سنان نحو ذلك. وفي حسنة ابن أذينة عن الصادق 5 قال: يعني تمامهما أدائهما 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 516. ح ؛. دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشافعي: ج *. ص الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية - 
بيروت_لبنان. : 

(؟) المغني لابن قدامة : ج . ص ,١174‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

(:) الكشّاف: ج .١‏ ص 73758 194 دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(0) عيون الأخبار: ج ؟. ص 078, ح ١‏ ب 76, كتاب فروشي طوس - قم. 

(1) الخصال: ج ؟. ص .1١7‏ ح 4. الطبعة الأولى. منشورات الأعلمي ‏ بيروت - لبنان. 

(0) الكافي: ج ؛. ص 7377, ح ؟. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


واتقاء ما يتقى المحرم'". وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبدالله ف : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيراً وقلة الكلام إلا بخير, 
إن من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خي ركما قال الله تعالى, 
إن الله عرّو جل يقول : «فَم نكَرض فيه آلحج فلا رفت ولا فسوق ولا جِدَالٌ فى 


أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا لأنّ ذلك من تمام حجّة 0 

تنبيه : قد استدل بعض الأصحاب ''! بهذه الآية على وجوب إتمام الحجٍ 
المندوب والعمرة المندوبة بعد الشروع فيهما ووجوب إتمام الفاسد منهما. 
كما يفهم ذلك من قوله.في حسنة ابن أذينة أدائهما. ٠‏ وفيه تأمل. 

الثانية : قوله جِقَإِنُ أَحصِرْتم نَم 1:؟ مكيسسر مِ لهذ ي»4 يجوز أن يكون موضع 
ا ل ل 
الذى قد منعه الخوف أو المرض من التصرف قد أحصر فهو محصر ويقال 
للرجل الذي حبس قد حصر فهو محصور. وقال الفراء : يجوز أن يقام”كل منهما 
مقام الآخر وخالفه المبرد والزجاج كذا فى مجمع البيان7". والذي في لسان 
الفقهاء بل في الأخبار استعمال كل من اللفظين أعني المحصر والمحصور. 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 578. ح ,١‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

.١ 517 البقرة:‎ )1( 

(١‏ اعاقي: ج ؛.ء. ص 7758 ح 7, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

ون الأخبار. اج "لس 005 اح ا“ بل ناشر ساب فروشي لوس - قم. 

(7) تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 15 المسألة ١‏ 4. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت كه لاحياء 
التراث ‏ قم. 

(0) مجمع البيان: ج .١‏ ص 584, دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
وكيف كان فالحصر المنع عن إتمام أفعال الحج بالمرض والصد بالعدو. وظاهر 
المنتهى ''! اتفاق الأصحاب على تغاير الصد والحصر كذلك. ويدل عليه 
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله )هذ أنه قال: المحصور غير المصدود, 
وال التخصوو نفو المر يكن والمقيدود هوالت يزفه اليف كون كاردا 
رسول الله يَدانةِ وأصحابه وليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور 
لا تحلّ له النساء'"". وسيا تي إن شاء الله تعالى , بك لحار جا مان إل 
وقال فى القاموس !": الحص ر كالضرب والنصر التضييق والحيس عن السفر 
وعيره فال عند قلذناً عن كذ أي منعه ونحوه قال فى الصحاح '*'. ومقتضى 
كلامهما ترادف اللفظين . وهو الذي يظهر من لغة مجمع البيان كما عرفت وهو 
قول أكثر الجمهور أيضاً ٠‏ ونقل النيشابورى !* وغيره اتفاق المفسّرين على أن 
قوله تعالى :مقَانأخصرتم» الاية نزلت في حصر الحديبية. ونقل عن الشافعي 
ومالك أن المراد هنا حصر العدو. وأيده بقوله تعالى : «فا ة/ أمِسَمْه وبما نقل 
أنها نزلت فى علم الحديبية وبما نقل عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر 
العدو. قال أبن حنيفة : المراد ب كل منع من عدو أو مرض أو غيرهماء 
والرواية المذكورة واتفاق الأصحاب يكذب ذلك كله وأمَا لفظ أمنتم فلا 
يختصّ بالعدو بل يشمل المرض كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 8817 الطبعة الحجرية. 

)١(‏ الكافي: ج 4؛. ص 753535 ح ”3 . دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(7) القاموس المحط : ج ؟. ص #أمانة كتسية الطيفة الاوكن: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان. 

(؛) الصحاح: ج ؟. ص 1777, مادة «حصر»», الطبعة الثالثة. دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان. 

(5) انظر الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ج ؛. ص ,١5١‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية - 


بيروت - لبنان. 


قوله : «فَمَا آسْكِيسر4 أي ابعثوا ما أمكنكم من إيل أو بقر أو غنم. وهو 
بمعنى يسر وتيسر مثل استصعب بمعنى صعب وتصعب والهدى جمع هدية 
كجدي جمع جدية أو مفرد مؤنثه هدية وجمعه هدي بالتشديد إِمَا من الهدية أو 
من هداه إذا ساقه إلى الرشاد لأنه يساق إلى الحرم ويدلَ على الاكتفاء بأيها أراد 
مع الإجماع ما مرّ من رواية ابن شاذان المذكورة : في المسألة الرابعة من الآية 
الأولى وغيرها. 

وقوله :«ولا تحَلِمُأ» إلخ يمكن أن يكون النهي عن الإخلال ويكون التعبير 
بالحلق من قبيل التعبير بالجزء عن الكل . ويحتمل أن يكون النهي عن الحلق 
نفسه , ويكون النهي عن بقية محرمات الإحرام معلوماً من الفحوى أو من دليل 
آخرء وظاهر الاية والروايات وعليه الفتوى شمول الحجّ والعمرة فى هذا 
الحكم . فمحله مكّة إنكان معتمراً ومنى إنكان حاجاً. وقال بعض العامة 7"): لا 
احصار فى العمرة, وفسّر الشافعى ''' المحل بالموضع الذي صدّ فيه والحنفية "ا 
بالحرم. ويدل على ما ذكرناه ما رواه في الكافى ة فى الصحيح عن معاوية بن عمّار 
عن أبي عبدالله يذ قال: سألته عن رجل احصر فبعث بالهدى ؟ قال: يواعد 
أصحابه ميعاداً إنكان في الحجّ فمحل الهدي يوم النحر فإذاكان يوم النحر 
فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضى المناسك وإنكان فى عمرة 
فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيهاء فإذاكان تلك الساعة 
قصر وأحل وإنكان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله 


)١(‏ الشرح الكبير (بهامش المغني): ج ”. ص ,60١0‏ دا ر الكتاب العربي - يعروت -لبنان. 

(1) العزيز شرح الوجيز: :اج ", ص 6738. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(©) الفقه الحنني في ثويه الجديد :اج ا ص 605. الطبعة الأولى. دا ر القلم -دمشق. الفقه الحنق 
وأدلته : :اج ١ص‏ 608] 404. الطبعة الأولى. دار الكلم الطيب ‏ دمشق. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ونحر بُدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذاكان فى عمرة, فإذا برئ فعليه العمرة 
وعد ناض إن كاقهله الك نرحم أو اقلم طاند الت 74لا هل الع مد 
قابل فإنّ الحسين بن على مت خرج معتمراً فمرض في الطريق وبلغ علياً /ة 
ذلك فخرج فى طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكى ؟ فقال: 
اشتكي رأسي فدعا على :5 ببدنة فنحرها وحلق رأسه وره إلى المدينة, فلا 
برئ من وجعه اعتمر. قلت: أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى 
العمرة حلّ له النساء؟ قال: لا يحل له النساء حتى ينطوف بالبيت وبالصفا 
والمروة. قلت: فما بال رسول الله يانه حين رجع من الحديبية حلّت له النساء 
ولم يطف بالبيت. قال: ليسا سواء كان النبي َدةِ مصدوداً والحسين إإذ 
محصوراً!". وما ذكرنا من لزوم بعث الهدى أو قيمته هو قول أكثر علمائنا. 
ويدل عليه مع ظاهر الاية والخبر المذكور. ما رواه الشيخ !"ا فى الصحيح عن 
زرارة عن أبى جعفر ؛إؤ قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه الحديث. وفى الموثئق 
من زروهة قال م لتو عع ريل احرف الح لقال لايك بوني زد كاي 
أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله منى يوم النحر إذاكان فى الحجّ . وإنكان في 
عمرة نحر بمكة وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذاكان ذلك اليوم فقد وفى وإذا 
اختلفوا فى الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى7". وفي الكافى في الموثق عن 
زرارة عن 5 جعفر إثلا قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي 
النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي محله احل هذا في 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 5315 ح دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 47١‏ ح 17, الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(5) تهذيب الأحكام: ج 5. ص 477. ح ,, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


مكانه(". ونقل عن ابن الجنيد أنه خيّر بينه وبين الذبح فى مكان الحصر!", 
وعن الجعفى أنه يذبح فى مكان الحصر ما لم يكن ساق'". وعن سلار أن 
المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء!". ويدل على ذلك ما رواه ابن 
بابويه مرسلاً عن الصادق |ِيِذٍ قال: المحصور والمضطر ينحران بدنتهما فى 
المكان الذي يضطران فيه'*. وفى الصحيح عن معاوية بن عمّار عن 
أب عبدالله يِذ في المحصور ولم يسق الهدي. قال: ينسك ويرجع. قيل : فإن لم 
يجد هديا؟ قال: يصوم'". وفى الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي 
عبدالله يذ قال: خرج الحسين إؤؤ معتمراً وقد ساق بدنة حتّى انتهى إلى السقيا 
فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتّى جاء فضرب الباب فقال 
على إإإ ابنى ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموه الماء . فاكب عليه فشرب ثم 
اعتمر بعده. فالمحصور لا تحل له النساء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة!". ويدل عليه أيضاً عجز الخبر السابق. وطريق الجمع بين هذه 
الأخبار إِمَا بحمل الأخبار المتضمنة للذبح فى مكان الحصر على التقية لأنه 


)١(‏ الكاني: ج ؛. ص .57/١‏ ح 4., دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) عنه في الدروس الشرعسية: ج .١‏ ص 477, الدرس .)23١1(‏ الطسبعة الأولى. مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم. 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(4) المراسم : ص ,١١8‏ منشورات الحرمين ‏ ياسارٌ قدس. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 5١6‏ ح 1017, الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 7. ص .5١6‏ ح 1014, الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 7١68‏ ح 1016, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


مذهب بعض العامّةكما عرفت, أو على ما إذا لم يتمكن من البعث كما أشعرت 
به موثقة زرعة المذكورة. أو على ما إذا لم يتمكن المريض من المقام على 
إحرامهكما يدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر إإٍ قال: إذا أحصر 
الرجل فبعث هديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان 
الذى أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين "١‏ لكل مسكين نصف صاع. 
وفي الكافي يصوم ثلاثة أيَام7", والظاهر أن القصد في الأنواع الثلاثة الترتيب 
كما أشعرت به الرواية السابقة. وحاصله: أنّه إذا اضطر إلى الحلق فينبغى أن 
يذبح أوَلاً في مكانه ثم يحلق ولا ينتظر ما بعثه من الهدي , والأظهر أن يبعئه 
غير الذى يذبحه وأنْ الذى يذبحه فى مكانه إِنّما ه وكمّارة الحلق , وأنَ ذلك بعد 
الحلق. ويمكن حملها على المتطوع كما يدل عليه حكاية الحسين يِذ كما قاله 
سلارء وفيه تأمل لأنّه حلل النساء والرواية منافية لمقالته. وفى بعض الأخبار 
دلالة على جواز الذبح بعد الرجوع إلى منزله'". ولعلها محمولة على بعض 
الأعذارء أو على غير السابق كما يدل عليه صحيحة معاوية الأخيرهكما قاله 
الجعفى '؟), وفيه نظر لمنافاته لصحيحة رفاعة لتضمنها أن الحسين إؤِذ ساق معه 
مع أن قوله به : «ينسك ويرجع» يحتمل أنه أراد يبعث النسك أي أنه ينسك 
في موضع النسك ومحله والقول بالتخيير وحمل البعث على الاستحباب ممكن 
كما قاله ابن الجتيد وقؤاة بعض المتاحر ين 10 إلا أن ما اخخاره الأكثر أظهر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 477. ح 8 ., الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) الكافى: ج ؛. ص .77١‏ ح 1. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(©) الكافى: ج ؛. ص 714 ح 7, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) الدروس الشرعسية: ج ,١‏ ص /ا497. الدرس .)2١١1(‏ الطيبعة الاول. مسؤسسة اللثشر 
الإسلامي - قم. 

(5) مدارك الأحكام: ج ص 4 ,7١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم. 


لكثرة الأخبار الدالّة على ذلك وصراحة دلالتها وموافقتها لظاهر القرآن. واعلم 
أن بين ندر الخير السابق وعجزه وبينه وبين صحيحة رفاعة تدافعاً فافهم 
التأويل. 


تنبيهات : 

الأول: مقتضى ظاهر الآية جواز الحلق بعد بلوغ الهدى محله مكاناً وزماناً. 
فلو ظهر خلاف ذلك فلا يبطل تحلله ولاشىء عليه ويدل عليه موثقة زرعة!"., 
وظاهر الأخبار المذكورة لكن عليه ذبح هدي من قاب ل كما أفتى به الأصحاب. 
ويدل عليه قول الصادق ,نز في صحيحة معاوية بن عمّار فإن رذوا الدراهم عليه 
ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل 
ويمسك أيضاء ويستفاد من هذه الرواية وجوب الامساك عن محرمات الإحرام 
إذا بعث الهدي فى القابل وبذلك قال الشيخ في النهاية''' والمبسوط!". وقال ابن 
إدريس '*! وجماعة لا يمسك وحملها فى المختلف !' على الاستحباب وهو 
قريب. وفى موثقة زرعة!'! إشعار بذلك وكذا بقية الروايات. ولعل وقته من 
حين إحرام المبعوث معه الهدي. 

الثاني :هل يتوقف التحلل على الحلق أو يكفى في ثبوته مجرد حضور وقت 
المواعدة لنائبه فى الذبح ؟ الظاهر الأوّل لأصالة بقاء الإحرام حتّى يحصل العلم 


(0) يديت الأحكام: ج ه. ص 77 1, ح ,187١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ النهاية: ص ؟587., انتشارات قدس محمّدي ‏ قم. 

(١‏ المبسوط: ج .١‏ ص 770, الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

)ع0( السرائر: ج 0 ص ل الطبعة الرابعة, موسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(5) مختلف الشسيعة: ج ؛. ص 7683, المسألة .50١‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
اللإسلامية ‏ قم. 

)ديك الأحكام: ج 4. ص اح 8 » الطبعة الثالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


بحصول المحلل من الإحرام ولم يغبت التحلل بمجرّد حضور وقت المواعدة, 
ولأنّه قد ثبت كون المحلل من الإحرام وهو مجموع الأمور المذكورة سقط 
بعضها هنا بالإجماع وهو ما عدا الحلق وحضور وقت المواعدة فيبقى الباقى. 
ويدل عليه صحيحة معاوية السابقة7'' وصحيحة رفاعة!" ونحوهما إلا أن 
الظاهر التخيير بين التقصير والحلق كما يقتضيه الجمع بينهماء سيّما بالنسبة إلى 
العمرة فإنه قد ثبت فيها التخيير بينهما فى تحلل غير المحصور والأصل بقاؤه 
فنوانا ثولت انعبر اللبارون دنا فر عورا جمولا بسع عليه لقان حت 
يفضي الحتاساك» فالمزا ناتف جتسيية لهذا الأمر لا نقح نجوازة و اعراله تهذاء وقد 
55065 التقصير من 18 الشرائع "ا والقواعد 4, وحملها على إرادة كونه 
أحد الفردين لا تعيينه لذلك غير بعيد. ويمكن استفادة اعتبار التحلل بالحلق 
أيضاً من الآية بأن يكون القصد فيها بيان لزوم تأخيره عن حضور وقت 
المواعدة والنهى عن تقديمه عليه كما يعتبر الترتيب فى غير المحصور. وقيل : 
كن اق اتح ميري الزقكو يكل لها ظلاق نحط الخارم رقم أن 
غاتها عدم الدلالة لا الدلالة على العدم. 

الثالث: ظهر من هذه الأخبار أنّه إذا حضر الوقت وقصر أو حلق حل إلا من 
النساء فإنه لا يحل منها إلا بالطواف والسعى. وظاهر إطلاقها أنه لا فرق بين 
الحجّ الواجب والمندوب ولا بين كون الراب مستقراً وغيره ولا بي نكونه قادراً 
على الحجّ بعد وعاجزاً ولا بين كون العمرة مفردة ومستمتعاً بها إلى الحجّ. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 78, ح ,1١4‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) تهذيب الأحكام: ج . ص 75 ح .١١60‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب اللإسلامية ‏ طهران. 
(؟) انظر شرائع الإسلام: ج .١‏ ص 117, مؤسسة المعارف الإسلامية. 

(4) انظر قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 47, الطبعة الحجرية. منشورات الرضي. 


وقيل : إنّه إذاكان مندوباً يجوز له الاستنابة فى الطواف وأسنده فى المنتهى )١(‏ 
إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع. واستدلّ له بعض المتأخر ين 7" أن الحجٍ 
المندوب لا يجب العود لاستدرا كه والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم وهو 
منفى بالاية والرواية؛ فيكتفى فى الحل بالاستنابة في الطواف والسعي وفيه 
تأمل ١‏ وألحق بعضهم لد لواحت الغير المستقر بالمندوب في جواز 
الاستنابة . بل ألحق العلامة فى القواعد!؟ بذلك العاجز ونقله فى الدروس "5 
قولاًوفي ذلك كله تأمل , وإنكان القول بذلك في حال العجز فيه قوّة دفعاً للحرج 
والضرر اللازم من البقاء على التحريم. ويمكن أن يستدل له بما رواه الشيخ في 
الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن إئِذ قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه 
أي شيء حل له وأي شيء حرم عليه ؟ قال: هو حلال م نكل شيء فقلت: من 
النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال: أما 
بلغك قول أبى عبدالله يذ وحلنى حيث حبستنى لقدرك الذي قدّرت على قلت : 
ما تقول في الح ؟ قال: لابد أن يحج من قابل. قال: قلت فأخبرني عن 
المحصور والمصدود هما سواء؟ قال: لا(١.‏ فيظهر منها أنْ المحصور يحل له 
النساء أيضاً امَا مطلقاً أو مع الاشتراط وهو خلاف المشهور فحمله على العاجز 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 80٠‏ «الطبعة الحجرية». 

(1) انظر مسالك الأفهام: ج ؟. ص ٠5"‏ ؛. الطبعة الأولى. مؤسسة المعارف ‏ قم. 

(1) وجه التأمل إطملاق الروايات والإستناد إلى علائنا ليس صيريم بدعوى الإجماع مع أنَّ 
الكلام في حجيّة مثله مشهور ‏ منه. 

(؛) قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 15 «الطبعة الحجرية». 

(4) الدروس الشرعسية: ج .١‏ ص 477. الدرس .)1١1(‏ اللسيعة الأولى. مؤسسة اللشر 
الإسلامي - قم. 

(1) هديب الأحكام: ج ص 114. ح الطبعة الثالثة. دار الكتب الإاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الذى لا يتمكن من الرجوع جمعاً بين الأخبار. وقال جمع من علمائنا: أنه لو 
كان الحصر فى العمرة | تمتع بها فالظاهر حل النساء له إذ لاطواف فيها لأجل 
النساء. وفيه نظر اذ لا يظهر من الأخبا ركون المحلل هنا هو طواف النساءء بل 
المفهوم منها توقفه على الطواف والسعى من غير تقييد بكونه طواف النساء بل 
ضح السعى يشعر بأنه غيره. 

الراف طهر ينها ايها أن الحفة وو كقوز السحجور كما تك :وان 
المصدود يفتقر فى تحلله إلى الهدي المنوي به ذلك, وأنه لا يجب بعثه بل يذبح 
مكان الصد وأنه يحل من كل شىء حتّى من النساء. ونقل عن ابن ادريس ١١!‏ 
القول بتحلله بغير هدى لأصالة البراءة. ولأَنَ الاية إنما تضمنت الهدي فى 
المحصور وهو خلاف المصدود. وفيه نظر لأنّه َي حين صدذ في الحديبية ذبح 
وفعله وقع بياناً. ولموثقة زرارة!"' ومرسلة ابن بابويه'' المذكورتين ولأصالة 
بقاء الإحرام فيستصحب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول التحلل ونقل عن أبي 
الصلاح'*! القول بوجوب بعث الهدي أخذاً بعموم الآية حيث قيل: إن المراد 
بأحصرتم المنع مطلقاً ٠‏ وادّعى فى مجمع البيان أنه مروي عن أئمَتنا ريغ يح (0) 
وجعله الشيخ في الخلاف الأفضل ,١7‏ وفيه نظر لأنه حلاف المنقولكما عرفت. 

الخامس :إذا ساق الهدي فالظاهر أنه يكتفى به لأصالة البراءة وإطلاق 


)١(‏ السرائر: ج .١‏ ص ١‏ 18, الطبعة الرابعة. مؤّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

1( الكافي: ج 4 ص 377١‏ ح 4. الطبعة الثالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 7١05‏ ح 1017, الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الاسلامي - 
م ع 

)ع الكافى فى الفقه: ص ,7١8‏ نشر مكتبة الاإمام اميرالمؤمنين الا إصفهان. 

(1) الخلاف: ج ؟. ص 456. المسألة .7١7‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


الأخبارء بل يظهر ذلك من بعضهاكما لا يخفى. بل لا يبعد دلالة الآية عليه 
حيث قال: وِقَمَا آسكيسره وبهذا قال الأكثر. وينسب إلى الشيخ ١‏ وجماعة 
القول باستحباب بعث الهدي مع هدي السياق ولعل وجهه الاحتياط والخروج 
من الخلاف. ونقل عن جماعة منهم ابنا بابويه'" القول بأنه لا يكفى هدي 
السياق بل لابدّ أن يبعث معه هدياً آخر للتحلل ولم نقف لهم على مستند من 
الأخبار واستدلٌ له بعضهم بأن الاشعار والتقليد سبب للزوم هدي السياق 
والحصر والصد سبب آخر لهدى التحلل واختلاف الاسباب يوجب اختلاف 
النسبات:وفيه نظن لا وتحفى . رونل الشضكل وشو ناذا المع يي مان 
فإنكان قد أوجبه عليه بإشعار أو نحوه بعث بهدى آخر وإلا اكتفى به ولا يخفى 
فاافنه انف ١‏ 

السادس: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدى التحلل فلو عجز 
عنه وعن ثمنه بقى على إحرامه ولو تحلل لم يحل , واستدلوا على ذلك بان النصّ 
إنما تعلق بالهدي ولم يثبت بدلية غيره ومتى انتفت البدلية لزم الحكم بالبقاء 
على الإحرام إلى أن يحصل المحلل» ورتما يويد بالآية حيث علّق فيها التحلل 
على بلوغ الهدي محله ولو كان له بدل لذكره ولخرجت الغاية عن كونها غاية, 
ولآن البدلية إنَما ثبتت لهدي التمتع بنصّ القرآن وهو لا يقتضي التعدية إلى 
غيره. ونقل عن ابن الجنيد '" أنه قال بالتحلل بمجرّد النتّة عند عدم الهدي لأنه 


)١(‏ المبسوط : ج .١‏ ص 771 الطبعة الثالثة. المكتبة المرتضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

(1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج ؛. ص 501 المسألة 50 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية ‏ قم. 

() عنه في مخستلف الشسيعة: ج 4. ص 710 المسألة 07 الطبعة الأولى. مركز الأبحاتث 
والدراسات الاسلامية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


ممّن لم يتيسر له هدي, وهو غير واضح لأنه لم يقل إن استيسر حتّى يكون 
عدمه مؤثراً بالتحلّل. لكن يساعده رفع الحرج اللازم لذلك. نعم صحيحة 
معاوية١''‏ ورواية زرارة!" المذكورتان تضمنتا البدل, ولا بعد فى العمل بهما 
عند حول اللا عله القكرة على :ذلك هوقا لحر توضان توي الا 
بهما فالظاهر أن الصوم يتقدر هنا بثلاثة أيَام كما صرّح به في الكافي!' في 
رواية زرارة وليس كبدل الهدي حتى يلزمه السبعة إذا رجع فيكون عشرة كما 
قيل لكن مورد الروايتين فى المحصور فلا يلحق به فى هذا الحكم المصدود. 
السابع :روى حمران عن أبي جعفر هذ قال : إن رسول الله ينه حين صد 
بالحديبية «قصر وأحل ونحر»!؟' أي أوقع هذه الثلاثة. وهى دالة على لزوم 
التقصير فى المصدود. وهو الظاهر من كلام كثير من العلماء وخيّر بينه وبين 
الحلق الشهيد”*) وهو الأقرب, وعدم التعرض لهما فى بعض الأخبار لا ينافي 
ذلك. وفى المقام أحكام وأبحات واستقضاتها مفصلاً في الكتب لفقي 
الثالثة : قوله تعالى َم ْكَانَ مِنكُممُرِيضاه أي مرضا يحتاج فيه إلى الحلق 
إمَا لرفعه بالكلية أو لعدم زيادته وأ ب هأَذَّى ين رأسهه كالهوام وفَفِدْيْكُه أي 
فالواجب أو فعليكم فدية إذا حلقتم, فيشعر بأنه فى هذه الحال يتعين عليه 
الفداء. ومقتضاه أنه لو بقى على تلك الحال لكان آثما. وفيه أنه يجوز أن يكون 
الغرض بيان الجواز. ثم بين سبحانه وتعالى الفدية بالأمور المذكورة. روي في 


)١(‏ الكافى: ج ؛. ص 77١‏ ح 0., الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(1) الكاني: ج ؛. ص ,57١‏ ح 1, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

() الكافني: ج ؛. ص 77/١‏ ح 4. الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) الكافي: ج ؛. ص 2738 ح .١‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(5) الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 9ل4. الدرس )١١٠١(‏ قال: وفى وجوب التقصير او الحلق 
قولان. أقريهما «الوجوب». الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 


ع / أفعال الحجّ وأنواعه 


الكافي في الحسن عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبدالله إإفا قال: مرّ رسول 
للهيَيةُ على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم, فقال له: 
أتؤذيك هوامك؟ فقال له: نعم ؟ فأنزلت هذه الاية «فم نكان) الاية فأمره 
رسول الله يدْهِ أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيَام والصدقة على ستة مساكين لكل 
مسكين مدان والنسك شاة. قال أبو عبدالله إؤة: وكل شيء من القرآن أو 
فصاحبه بالخيار يختار ما شاءء وكل شىء فى القرآن فمن لم يجد فعليه كذا 
فالأوّل بالخيار. وهذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب!" فى الصحيح عن 
حريز عن أبى عبدالله إذ من غير إرسال, وما تضمنته من وجوب الفدية فهو 
مجمع علي هكما نقله في المتتهى !"!. ولا خلاف أيضاً فى التخيير فيها بين الأمور 
الثلاثة , وكذا لا خلاف في تقدير الصوم بالثلاثة والنسك بذبح الشاة. 

نعم اختلفوا في قدر الصدقة وما تضمنه الخبر من إطعام الستة لكل واحد مدان 
هو قول الأكثرء ويدل عليه أيضاً رواية زرارة المذكورة. وذهب بعضهم إلى 
وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مدّ واحد واستدل على ذلك برواية عمر بن 
يزيد عن أ عبدالله يِذ قال: قال الله في كتابه : فم نكَانَ مك ممُريضا4 الآية 
فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذاكان صحيحاً فالصيام 
ثلاثة أيَام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها 
فيأكل ويطعم وإِنّما عليه واحد من ذلك7", وهذه الرواية مع جهالة في سندها 
وتضمنها مالا يقول به أحد من علمائنا وهو الأكل من الفداء غير صر يحة الدلالة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7332372 ح 17,» الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(1) منتهى المطلب: ج ؟. ص 797, الطبعة الحجرية. 
(9) ديت الأحكام: ج ه. ص ”577 ح ,1١48‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 


و وو و اا ا 

بين الروايتين بالتخيير'". 

واعلم أنَ الحكم منوط بالحلق للأذى والمرض. فلو حلق لا لذلك فالحكم في 
الكمّار ةكذلك بطريق أولى. ويدل عليه أيضاً صحيحة زرارة عن أبى جعفر إهذ 
تعمج يكرك من نفك بلدا اراق لقره أو جلق زأنه أو لنسن انوا اررض 
له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس 
عليه شيء, ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة!". ومقتضى الرواية 7 تعين الشاة في 
الحلق لا أضرورة وهو غير بعيد. ولكن نقل في المنتهى '" الإجماع على 
التخيير فيه بين الثلاثة فيكون تخصيص ذكرها لكونه أحد الأفراد وعلم أيضاً أن 
ظاهر الآية أن متعلق الحكم هو حلق شعر الرأس أى ما صدق عليه ذلك سواء 
كان حلقه كله أو بعضه, فلو نتف بعض الشعرات لم يحكم عليه بذلك وكمّارته 
نح وكفٌ من طعام , وكذا الكلام في حلق شعر غير الرأس ولكن يفهم من بعض 
العلماء أنه عمم الحكم بل صرّح الشهيد !؟) بالتعميم» وفيه تأمل. 

الرابعة: قوله تعالى جكَادًا متم أي إذا كنتم في حال أمن وسعة قادرين 

على الحجّ غير محصورين بالمرض ولا مصدودين بالعدو ونحوه «فَمن نَم 
بالمَمْرَةِ إل ىآلبَه أي انتفع بالتقرب بها إلى الله تعالى متهيأ بالانتفاع بذلك إلى 


52 الأحكام: ج ه. ص 758 ذح ,1١48‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية - 
طهران. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 519 ح 171417, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(1) منتهى المطلب: ج ؟. ص ,8١60‏ الطبعة الحجرية. 

(؛) الدروس د ادك 95 الدرين 5253 اطتحعيفة الاول: عسؤيسة اشر 
الإسلامى دق: 


التقرب والانتفاع بها إلى الحجٍ فالباء للالة أو للسببية . ويحتمل أن المعنى أن من 
انتفع بسببها باستباحة لكان 3 جوم يله لق أن يوقع الإحرام للحجّ. ويدل 
عليه ما روى ابن شاذان في العلل ١7‏ عن الرضا بهذ أنه قال: أمروا بالتمتع بالحجٍ 
تخفيفاً من ربكم ورحمة لأن يسلم الناس من إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم 
فيدخل عليهم الفساد. وأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعاً فلا تعطل العمرة 
وتبطل , ولا يكون مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييزء وأن لا يكون 
الطواف بالبيت محصوراً لأنّ المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلّة. فلولا 
التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إذا طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه 
قبل أداء الحاج. ولأن يجب على الناس الهدي والكقّارة فيذبحون ويتقربون إلى 
الله جلّ جلاله فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسلمين. 

والحاصل : أنْ التمتع لغة التلذذ والانتفاع, وإِنّما سمي هذا النوع من الحجٍ 
بذلك لما يتحلل بين عمرته وحجّه من التحلل المقتضى لجواز الانتفاع والتلذذ 
بما كان قد حرمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما وكونهما كالشيء الواحدء 
فيكون التمتع الواقع بينهماكأنه حاصل في أثناء الحجّ أو لأنّه يريح ميقاتاً لأنّه لو 
أحرم بالحجّ من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحجٍ إلى أن يخرج إلى 
أدنى الحل فيحرم بالعمرة منه وإذا تمتع استغنى عن الخروج لأنّه يحرم بالحجٍ 
من جوف مكة, فمعنى التمتع فيها إلى الحجٍ الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله 
عزّوجل قبل الانتفاع بالحج إلى وقت الحجّ. وهذان الوجهان يستفادان من هذه 
الرواية» فلا يبعد أن يكون المراد ما يشملها معاً. وفى الحسن عن الحلبى عن 
أبي عبدالله إِؤِذ قال: إن الحج متصل بالعمرة لأن الله 000 يقول :جِقَاآأَمِكَمْ 


)١(‏ عيون الأخبار: ج ”.ص ,.1٠١‏ ب 54, ح ,١‏ ناشر كتاب فروشى طوس - قم. 


ت الأحكام بالأثر (ج ؟) 


مب ا الى حق ري أن هع اا ود لل ل 
كايفوس رسول اشور ار ل لا قر 


الله عرّو جل : «فمن نم نسّع بالعمرَة إلى آلح يج قَمَا7: > لكيس مت آلهذى» قال: 
ا 
وهنا أبحاث : 


الأول: تضمنت الاية ثبوت حجّ التمتع بل وجوبهكما يعلم من سنّة النبى يِل 
وأمره به وقوله يَدِيِهِ «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما يصنع 
الناس»7". والأخبار الواردة بذلك من الطرفين مستفيضة جداً روى الشيخ فى 
الحسن عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله ف يقول: الحج ثلاثة 
أصناف حجّ مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله وَل 
والفضل فيها ولا يأمر الناس إلا بها(). وعن منصور الصيقل قال: قال أبو 
ا 6 اي با اا 
والتصا فى لالت ممطةا دهن اطق 7 

الثاني : تضمنت وجوب الهدى وهو مجمع عليه بين علماء الإسلام حكاه في 
المنتهى'". ويدلٌ عليه حسنة الحلبى المذكورة”". وقول أبي جعفر 40 في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 5. ص 50. ح 70, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) الكافى: ج غ. ص 487. ح ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
5 الأحكام: ج ص 270 ح 4/ الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(؛) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 55, ح ,7١‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(5) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 4؟. ح 77 الطبعة الثالثة. دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 
(1) منتهى المطلب: ج ؟,. ص 774 الطبعة الحجرية. 

(/1) تتمذيب السام .ص 17.ح ”4 .١‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


صحيحة زرارة فى | تمتم : وعليه الهدى. فقلت : وما الهدى؟ فقال: أفضله 
ُدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة(". وظاهرها شمول المفترض بذلك والمتنفل 
وأنْ الواجب ما صدق عليه هدي وهو ما تيسر من الأنعام الثلاثةكما دلّت عليه 
الصحيحة المذكورة, وأمَا رواية عبيد!'' فهى من باب التمثيل بأقل ما يجب من 
الافراد. لكن ذكر الأصحاب أنه لا يجزى من الإبل إلا الثنى وهو الذي له خمس 
سنين ودخل فى السادسة والثنى من البقر والمعز ما له سنة ودخل فى الثانية 
ويجزي من الضأن الجذع لسنة, ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الضحيح عن 
عيص بن القسم عن أبي عبدالله إل عن على أنه كان يقول: الثنية من الإبل 
والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن'". وصحيحة ابن سنان 
قال: سمعت أبا عبدالله ي يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجوز من المعز 
إلا الغنى (). وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبى عبدالله إثذ قال: أدنئ ما يجزى 
من أسنان الغنم في الهدي الجذع من الضأن. قلت: لا يجوز الجذع من الضأن 
يلقح والجذع من المعز لا يلقح '*. وفى صحيحة محمّد بن حمران عن أبى 
عبدالله هذ قال: أسنان البقر ثنيها ومسنها سواء ''' والتبيع ما دخل في الثانية. قال 
الجوهري الثني الذي يلقى ثنية ويكون ذلك في الظلف والحافر فى السنة الثالثة 
وفى الخف فى السنة السادسة !". وفى القاموس : الثنية الناقة الداخلة فى السادسة 


)١(‏ ميدي الأحكام: ج . ص 71 ح ,٠١17‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) الكافي: ج 4. ص 487. ح .١‏ الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية طهران. ‏ , 

(؟) تهذيب الأحكام: ج 5. ص ,٠١7‏ ح 188, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(4) مهذيب الأحكام: ج ه. ص 1 .٠١‏ ح 183., الطبعه التالته, دار الكتب الإإسلمية - طهران. 
(6) تهذيب الأحكام: ج ه. ص ,7١7‏ ح 110 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) الكافي: ج ؛. ص 485. ح ". الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(0) الصحاح: ج .١‏ ص 7516, الطبعة الثالثة. دار العلم للملايين. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 
والفرس الداخلة فى الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة". وحكي عن ابن 
الأعرابى : أنْ ولد الضأن إِنّما يجذع من سبعة أشهر إذاكان أبواه شابين ولوكانا 
هرمين لم يجذع ختن يستكيل تطانة اش وقال العلامة فى المنتهى'": 
الجذع من الضأن ماكمل له ستة أشهر وهو موافق لكلام الجوهري, وقيل : ما 
كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن, والرجوع فى مثله إلى العرف ممكن 
لاختلاف اللغة ويشترط كونه تاماً فلا يجزى الأعور ولاالأعرج البين العرج ولا 
مكسور القرن الداخل ولا مقطوع الأذن ولا الخصي ولا المجبوب ولا المريض 
ولا المهزولة -وهى التى ليس على كليتها شحم -كما وردت به النتصوص وهىي 
المخصصة لعموم الآية. والمستحتٍ أن يكون سميناً ينظر في سواد ويمشى في 
سواد ويبرك فى مثله وأن يكون ممّا عرف به. وظاهر المقنعة'؟! الوجوب وقد 
مرَ الكلام في قسمته ولزوم الأكل منه. ويكره بالجاموس والثور الموجوء كما 
قيل . ومن وجد الثمن ولم يجد الهدى خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذى الححّة 
فإن لم يجد فيه أخره إلى القابل فيذبحه فيه وقيل : يتعين عليه الصوم وإن وجد 
الثمن. وقيل: هو مخير بين الصدقة بالثمن وبين الصوم وبين أن يخلفه عند 
الفمّة : والأوّل أظهر لدلالة الأخبار المغتبرة على ذلك. 

ثُمَ ظاهرها أيضاً أنه يجب لكل متمتع هدي ومع العجز عنه وعن ثمنه 


(١)القاموس‏ المحيط: ج ؛. ص 18؛. مادة «ثنى»., دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى 53 
بيروت. 

1١‏ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص ,1١7‏ الطبعة الحجرية. 

(7) منتهى | لطلب: ج 5 ص 7 الطبعة الحجرية. 

(4؛) لم نعثر عليه في المقنعة. وهو موجود في تهذيب الأحكام: ج ه ص ,5١01‏ ذ ح 110, الطبعة 
الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


يصوم, وقد ورد فى بعض الأخبار أنه عند الضرورة يجوز أن يشترك السبعة بل 
السبعون فى هدى واحدء وبه قال بعض الأصحاب والسند ضعيف فالعدول عن 
مقتضى الآاية وإطلاق الأخبار بمثل ذلك فيه تأمل. 

ثم ظاهرها أيضاً أنه لا يجب أن يتولى الذبح بنفسه. سيّما إذا لم يحسن الذبح 
وإنكان الأفضل والأولى له ذلك فيجوز النيابة فيه وإن استحبٍ أن يجعل يده مع 
الذابح كما يدل عليه بعض الأخبار. ومن ظاهرها يعلم أيضاً أن الهدي نسك 
برأسه وبه قال أكثر أصحابناء وقال الشافعي ١(‏ هو جبران لنقص إحرامه لوقوعه 
وخر السرائيك ريت إلى افر المي قي اللبييبولد"' وقوياال 501 
فنقات ارقا 

وتدل الآية أيضاً على أنه يجب بنفس الإحرام للعمرة ة لأنه تعالى علقه على 
الحم بها وهو يتحقّق بذلك, وقال الشافعى '" لايجب حتى يقف بعرفة . ومالك 
حتّى يرمي الجمرة والسنة دلت على أن زمان الذبح هو يوم النحر وأيّام التشريق 
فلا يجوز ذبحه قبل إحرام العمرة إجماعاً منا ومن العامة ولا بعد الإحلال منها 
وقبل احرا م الحجّ ولا بعده وقبل يوم النحر إجماعاً منا وخالف فى ذلك بعض 
القاوة 26 

الثالث: قوله : «فمن لم يجل)» أي لم يجد الهدي ولا ثمنه من المتمتعين. 
روى في الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ؛. ص 0غ - 43. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
(1) أنظر المبسوط: ج : .ص .7١‏ الطبعة الثالثة المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(*) الحاوي 0 ج غ. ص ”/, الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
الف اجن عاب :ج ل ص 68١5‏ - /0807., دار الفكر. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 7) 


ثيابه ويشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئاً من 
ثيابه فعليه صيام ثلاثة أيَام في الحجّ أي فى ذي الحجّة'"!.كما يدل عليه ما رواه 
في الكافي في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله إفذ عن 
المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال: يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة 
قلت: فإنه قدم يوم التروية ؟ قال: يصوم ثلاثة أيَام بعد التشريق. قلت: لم يقم 
عليه جماله ؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين. قلت: وما الحصبة قال: يوم 
نفره. قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إن أهل 
بيت نقول ذلك بقول الله عرّوجِلٌ : «قَصِيام لَه أيامٍ ف ىالحج»4 يقول في ذي 
الحجّة !". محرت يكيل قاور بون ضفان لا يقال : قلت فإن لم يقم عليه 
جماله أيصومها فى الطريق ؟ قال: جامد انيانى الظريق وإنااء إنا رج 
إلى أهله 7" . وبالجملة صومها طول ذى الحجّة إلا ما استثنى نى قول علمائنا وأكثر 
العامة . ويدل عليه أيضاً صحيحة زرارة عن أبي عبدالله إؤذ أنه قال: من لم يجد 
ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيَام في العشر الأخيرة فلا بأس بذلك !1 
وحكى عن بعض العامة !*! قولاً بخروج وقتها بمضى يوم عرفة ولااريب فى 
بطلانه . وهذه الثلاثة , يشترط فيه التوالى إجماعاً ويدلٌ عليه ظواهر بعض الأخبار 
كرواية إاسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله إثذ قال: لا تصوم الثلاثة الأيَام 


متفرقة .)١'‏ واستثنوا من ذلك صورتين : 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 508. ح 0. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 0508. ح ؛. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) الكافي: ج ؛. ص 507. ح ”, ؛ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإاسلامية ‏ طهران. 

(:) الكافي: ج ؛. ص 007. ح ", الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
ا : ج لا ص 174 دار الفكر. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 777, ح 274814 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


إحداهما: ما إذا صام يوم التروية وعرفة فإنه يؤخر الثالث إلى بعد التشريق, 
ويدل عليه بعض الأخبار وهو إنكان ضعيفاً ومعارضاً بأخبار آخر معتبرة 
الإسنا د كصحيحة عيص بن القسم عن أبي عبدالله هذ قال: سألته عن متمتع 
يدخل فى يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم 
عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين 


(01) 
0 


بعده''. ونحوها صحيحة معاوية وصحيحة حمّاد ورفاعة المذكورتين إلا أنّه 
ينجبر بعسل الأصحاب. فإن العلامة في المختلف'"انقل الإجماع على ذلك وفيه 
تأمّل. والأحوط رعاية الأخبار الصحيحة. 

الثانية: ما نقل عن ابن حمزة أنه إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد 
صام يومين قبله فإنه يؤخر الثالث إلى بعد أَيَام التشريق. ونفى عنه البأس في 
المختلف ' " وفيه نظر لعدم الدليل الصالح لذلك, ومقتضى الاية أن زمان الانتقال 
إلى الصوم هو زمان الذبح بعد تعذره فيه. ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أحمد 
ابن عبدالله الكرخى عن الرضا إِهِؤ :| تمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم 
يجب عليه ؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد” .إلا أن 
الأصحاب قاطعون بجوازها في السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة بل 
استحبابها وعليه دلّت الأخبار الصحيحة, ولو صحَت هذه الرواية لأمكن حملها 


)١(‏ الكافي: ج 4. ص 008. ح ؛. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(1) مخستلف الشسيعة: ج 4. ص 787 و54817, المسألة 777 و551, الطسبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية. 

(١‏ مختلف الشسيعة: ج 4. ص 86 المسألة 154. الطبعة الأولى. مركز الأبمحاث والدراسات 
الاسلامية. 

ع الكافي: ج ئّ ص ١٠0.ح‏ 1 الطبعة الئالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
على من جهل حاله في تحصيله فإنّه لا يجوز له الصوم في هذه الحال أو على 
الاستحباب فى هذه الحال. وهل يجوز تقديمها من أوّل ذى الحجّة ؟ قال جماعة 
من علمائنا: نعم؛ ويشهد له إطلاق صحيحة رفاعة المذكورة, وما رواه فى 
الكافي ''' والتهذيب!" عن زرارة عن أبي عبدالله بي قال: من لم يجد الهدي 
وأحب أن يصوم الثلاثة الأيَام في وَل العشر فلا بأس بذلك. 

وهذا القول لا بأس به بالنسبة إلى من علم حاله في تعذر الهدي عليه وخشي 
فوات الصوم بعد. وإِنّما يسوغ التقديم في أَوَل ذي الحجّة بعد التلبس بالمتعة 
إجماعاً. بل تالدق لمهي "إن لا يدرت فيه خلزا لاون أنه على بن 
روي عنه الجر شدي سرجواعي جا العمرة وهو خطأ ويتحقق التلبس 
بالمتعة بدخوله فى إحرام العمرة, واعتبر بعضهم التلبس بالحج والأوّل أظهر. 

ولا يجوز صوم هذه الثلااثة الام في أيَام التشريق وهو المشهور ويدل عليه 
بعض الأخبارء وجوّز جماعة صوم الثالث عشر وهو يوم الحصبة, ويدل عليه 
أيضاً بعض الأخبار وهو الأظهر لكن إذا لم يقم عليه جماله وتعذّر عليه المقام 
فكة الفحية رفاغة المذكزرة وحؤرونابن الحير ""فنها كدلالة بض الأخبار 
أيضاً. ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم تعين عليه الهدي في القابل وهو قول علمائنا 
أجمع . ويدلٌ عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله إية أنه 
سكل عن رجل نسى أن يصوم الثلاثة الأيَام التى على المتمتع إذا لم يجد الهدي 


)01( الكاني: ج ؛. ص ,.6١7‏ حَْ ". الطبعة الثالئة. دار الكتب اللإسلامية طهران. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 70؟, ح 1/417 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية - طهران. 

ف منتهى المطلب: ج 'ء ٠ص‏ 6 «الطبعة الحجرية». 

(؛) عه في وم الشيعة: ج ؛. ص 787, المسألة 777. الطبعة الأولى. مركز الأمحاث 
والدراسات. 


حتى يقدم إلى أهله ؟ قال: يبعث بدم'". وحسنة منصور عن أبي عبدالله افد 
قال: من لم يصم فى ذي الحجّة حتى أهل المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم 
ويذبح بمنى(". وهو الظاهر من الاية أيضأكما تضمنته صحيحة رفاعة 
السابقة. وصرّح فى المنتهى'"': أنْ من فاته الصوم فى ذي الحجّة استقر الهدي 
عليه ويذبح شاةكقّارة لتأخيره مستدلاً على ذلك بحسنة منصور المذكورة. وهو 


بعيد جدّأً كما لا يخفى. وأمَا ما تضمنته صحيحة معاوية السابقة من جواز الصوم 
في الطريق أو في أهله المقتضي للجواز في غير ذي الحجّة ظاهراً فلا ينافي ما 
ذكرناه من لزوم إيقاع الصوم فى ذي الحجّة لاحتمال كونه ممّن يصل إليهم 
ويصوم في أهله قبل أن يمضي ذو الحجّة جمعاً بين الروايات؛ وكذا صحيحة 
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله يؤ عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال: 
يصوم ثلاثة أيَام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم 
يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أَيَام إذا رجع إلى أهله!؟) ونحوها. والظاهر أنه 
في هذه الحال مخير بين بعث الهدي والصوم عند أهله وإن خرج ذو الحجّة وبه 
يحصل الجمع بينهاء أو يقال: إنّه إذا رجع إلى أهله فإن تمكن من ثمن الهدي 
بعثه وإلا تعين عليه صوم العشرة فى بلده وإن خرج ذو الحجّة, وهو المفهوم من 
إطلاق الشيخ فى باب الذبح من التهذيب. ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ فى 
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما بِيْتٍ : الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها 
فأَرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 760؟, ح 797 الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) تهديب الاحكام: ج 4. ص 59, ح ,1١7‏ الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(7) منتهى المطلب: ج ؟. ص 47 «الطبعة الحجرية». 

(؛) تهذيب الأحكام: ج ه. ص *57. ح 7289. الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


يصومها في السفر(", والشيخ حمل الأمر بالتأخير على الإباحة؛ ويمكن حمل 
حسنة الحلبى السابقة على من تمكن من صومها بمكة لكنه نسي فذاك يتعين 
عليه بعث الهدى , وأما من لم يتمكن فله صومها عند أهله على كل حال ومن 
صام الثلاثة ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة | كتفى بالصوم ولم يجب عليه 
الهدى وهو قول أكثر الأصحاب ويدل عليه ظاهر الاية فإنها تدل على انتقال 
غير الواجد الى الصوم وباللاتيان بالبدل يحصل الامتثال المخرج عن التكليف. 
ويدل عليه رواية حمّاد بن عثمان قال: سألت أيا عبدالله 0 

ثة أيَام فى | ج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ؟ قال اداه :طيات 5 1" 
وهذه الرواية وانكانت غير نقية السند الا أنها موافقة لظاهر القرآن. 

والعجب من صاحب الدروس!" حيث وصف هذه الرواية بالصحة مع أن 
فيها عبدالله بن بحر على ما في الكافي 7؛) وفي التهذيب”*) في بعض نسخه ابن 
خالد قال : سألت أبا عبدالله عن ربل تمتع وليس معهما ب و مه اند 
أن صام ثلاثة أَيَام في الحجّ أيسر أء يشترى هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم 
سبعة أَيَام إذا رجع إلى أهله. قال: يشترى هدياً فينحره ويكون صيامه الذي 
صامه نافلة له( وحمل الأكثر هذه الرواية على الاستحباب. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 774, ح .71١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 78, ح ,1١7‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 1١‏ 4: الطبعة الأولى. مؤّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؛) الكافي: ج ؛. ص .6١5‏ ح 1١‏ الطبعة التالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(5) تهذيب الأحكام: ج 0. ص 58, ح 1١7‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
() قذي الأحكام: ج ه. ص 58. ح 1117. الطبعة الثالثة. دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 


أقول : ويمكن حملها على من صام أول الشهر ع وجد الهدي أجام التشريق: 
ويدل عليه موثقة أبي بصير عن أحدهما بي قال: سألته عن رجل تمتع فلم 
يجد هدياً حتى إذاكان يو الفروخة فون عاذ | لكين ؟ قال: بل يصوم 
فإن أَيَام الذبح قد مضت مضت 5", إن ظاهرها أنّه لو وجده أُيَام الذبح أعني أيَام 
التشريق لوجب عليه ذلك ويمكن حمله أيضاً على من كان يظنّ اليسار قبل 

ع انام لابج أو على ين كاد شرع قيها وا شير تال 91 يتمها فإِنَ من هذا شأنه 
حم اهام الود كنا هو تقول عن الاكترة من الأصحاب. 

قوله : «وَسَْبعَةٍ إِدَا رسحِمنَهْه أي إلى أهلكم كما هو المتبادر من الرجوع ويدل 
عليه الأخبار المستفيضة . ويستفاد من قوله : «إذًا حم أن من لم يرجع صام 
السبعة في مكة أيضاً لكن ينتظر بصيامها مدّة يمكن الوصول فيها إلى بلده إن لم 
تزد على شهر فإن زادت كفى مضى الشهر . ومبدأ الشهر من انقضاء ء أيَام 
التشريق, ويدل على هذا التفصيل قول الصادق ثلا فى صحيحة معاوية بن 
عمّار : وإنكان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى 
أهله أو شهراً ثم صام!". قال الشهيد”"': وإِنّما يكفى الشهر إذاكانت إقامته 
بمكة وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول الى أهله كيف كان اقتصاراً على موقع 
النض وتسكا بقوله الوا ده ارو على ما كرا افيه . 
حكماً. والظاهر إن مذ مضى الشه ركاف ولو أقام بغير مكة وذكر مكة هنا جرياً 
على الغالب, فالمراد من لم يرجع إلى أهله فيشمل من رجع إلى غير أهله. ولا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص /ا. ح .1١١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
)0( لس ج 6 ٠ص‏ 5951 2 6٠‏ ا الثالثة, 7 الكت الإسلامية م 
- قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


يتخرظ :من الشبعة التوالى علق المشهوريين الأضحات بل قال فنالمكرةة"ا 
واللستوى 31١‏ له لا يدرف قي ينا .وال علية ها وار لشي كن إبت اودر 
عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر بيه : إني قدمت الكوفة ولم أصم 
السبعة أَيَام حتّى فرغت فى حاجة إلى بغداد؟ قال: صمها بيغداد. قلت : أفرقها؟ 
قال: نعم !". وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها موافقة لظاهر الإطلاق 
المفهوم من الآية وللأصل وانجبارها بعمل الأصحاب, ونقل عن ابن أبي عقيل 
وأبى الصلاح القول بوجوب الموالاة فيها كالثلاثة. وقواه فى المختلف !4 
وليه لعاسيروانةاطلن بو عترم ا سيوس رن ضفو ديق فالتجاله 
عن صوم الثلاثة فى الحجّ وسبعة أَيَام أيصومها متفرقة أو يفرق بينهما؟ قال: 
تصوم الثلاثة لا تفرق بينها والسبعة لا تفرق بينها'*'. وفى طريقها محمّد بن 
أحمد العلوى وهو مجهول فلا تصلح لتقييد القرآن ومخالفة الآصل والشهرة, 
ومع هذا فيمكن حملها على الاستحباب وفصلها عن الثلاثة يشعر بذلك. 
فائدة: إذا صام الثلاثة عند أهله فالظاهر أنه يجب فيها المتابعة أيضاً لإطلاق 
الروايات» ويجوز أن يتبعها بالسبعة من دون أن يفصل بينهما للاطلاق أيضاء 
فإذا صام السبعة متصلة بالثلاثة فهل يجب المتابعة فيها فى هذه الحال أو اللازم 
المتابعة في الثلاثة فقط ويجوز التفريق فيما بعدها ؟ الظاهر الثاني عملاً بالأصل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 787, «الطبعة الحجرية». 

(1) منتهى المطلب: ج ؟. ص 1 71 «الطبعة الحجرية». 

(50) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 777. ح 7417 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) مختلف الشيعة: ج . ص 777, المسألة ,٠١7‏ الطسبعة الآولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص ,5١0‏ ح 107. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


وإطلاق الروايات كما عرفت. ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب 
على وليه قضاء الثلاثة وعليه اتفاق أصحابنا إلا ما يظهر من الصدوق(", وأمَا 
السبعة فذهب جماعة إلى الوجوب أيضاً تمسكاً بعموم ما دل على وجوب قضاء 


ما فات الميّت من الصيام. وخصوص صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي 
عبدالله إنثلا قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه!". وقال 
الشيخ وجماعة بعدم الوجوب للأصل ولحسنة الحلبى عن أبى عبدالله |29 أنه 
سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيَام في ذي 
الحجّة ثمَ مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيَام أعلى وليه أن 
يقضى عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء'". ويمكن الجواب بحملها على من لم 
يتمكن من الصيام أو بالفرق بين من صام الثلاثة وبين من لم يصمها. 
ولوك كن يراك ساب وزالاق افلم نوق وود الراق يضق ام 
كما فى قوله تعالى :«متّنى ولت َه !ا وجالس الحسن وابن سيرين وأن 
يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً. فيحصل علمان وأن يراد بالسبعة العدد دون 
الكثرة فإنه يطلق عليهما. وقوله «كَامِلَة4 صفة للعشرة مبالغة في محافظة العدد 
أو مبتّنة كمال العشرة. فإنه أوّل عدد كامل إذ به تنتهى الاحاد وتتمَ م مراتبها 
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه فى قوله :تلم أَيَامٍ ف ىآلْحج وَسَعَةٍ ذا 
رَجَحُحَمْ يلك عَسَرَكَاملَهُه فقال : كمالها كمال الأضحية !15 وروى الشيخ عن 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ”ص ١7ح‏ 65 ددر التعارف. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(9) تهذيب الأحكام: ج ص 6ح » الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(غ)النساء: ”. 


قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبدالله :هذ لسفيان الثوري :ما تقول في 
قول الله تعالى : وِكَمَن تس بالعمرة4 إلى قوله «كَاملهُه أي شيء يعني بكاملة 
قال: سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: سبعة وثلاثة ؟ قال: ويخفى على ذى حجى أن 
سبعة وثلاثة عشرة؟ فقال: أي شيء هو أصلحك الله. قال: انظر. قال: لا علم لي 
فأي شيء هو أصلحك لله. قال : الكاملة كمالهاكمال الأضحية سواء أتيت بها أم 
لياناك وحاصل المعنى أن العشرة تامة في البدلية إجزاءً وثواباً. 

الرابع : قوله : «ذَّلك لِمَ نكم يك نأَهْلَه حاضِرى امسج د الحرامه الإشارة 
بذلك إلى التمتع وأحكامه لموضع اللام الموضوعة للإشارة إلى اللحوكنا أن 
الكاف للمتوسط والمجرد منهما للقري بكما صرّح به النحاة» وقال الشافعى !"ا 
القارة الى الهدى أل القيوه وهو ممع لغ عق الصراياءوتكفي لات اذ 
التمتع لحاضرى المسجد جائز لكن لا يلزمهم الهدي وهو قول الشيخ في 
الخلاف "١‏ وأكثر أصحابنا على خلافه لما ذكرناه ولدلالة الأخبار الكثيرة على 
ذلك , مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر قال: قلت لأخي موسى 
ابن جعفر يه : لأهل مكة أن ,: حبرا ام وال تماد : لايصلح أن 
يتمتعوا لقول الله عرو جل : «ذّلِك لِمَ لم بِكَ نأَمْلَهُ حَاضِرِىالْممْجد 
التحرامي (4 وفى الصحيح عن عبدالله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن 
أبي عبدالله بيذ قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك 


(أأ عدت الأحكام: ج ه. ص ٠‏ 4. ح 17٠١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

)١(‏ تفسير الرازي: ج 6. ص ١77‏ , الطبعة الثالثة. 

(؟) أنظر الخنلاف: ج ؟. ص 775, المسألة ؟؛ و 47 الطبعة الثالثة. موؤسسة النشر الإسلامي - 
قم. 

(4) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 57, ح 47, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


كنات الح 7 أففال: الحة واجكامة 14 


لقول الله عرّوجِلٌ :«ذَلِك لم نكم يك أَمْلَه اضر ىآلْمَسْجِ د آالْحَرَامه ."١‏ وغير 
يي ل 
القران والإفرادء ويجوز لهم العدول إلى التمتع عند الضرورة وبه قطع الاصحاب 
ودلت عليه الروايات» وكذا يجوز لهم التمتع فى الحجّ المتطوع به والمنذور. 
وهل يجب عليهم الهدي حينئذٍ أم لا؟ للأصحاب فيه أقوال: أحدها: عدمه 
طلقا ثاثتها نيه : الوجوب إذا تمتع ابتداء لاإذا عدل إلى التمتع. ثالثها: الوجوب اذا 
كان لغير حجّة الإسلام. رابعها: الوجوب مطلقاً. ولعلّه الأظهر لعموم الروايات 
المتضمنة لوجوب الهدي من غير تفصيل. وأمَا النائي ففرضه التمتع لا يجوز له 
غيره إلا مع الضرورة وعليه علماؤنا أجمع قاله في التذكرة!" والمنتهى!", 
ويدل عليه هذه الآيةكما عرفت والروايات المستفيضة جد ب لكادت تبلغ حدّ 
التواتر وقد ذكرنا طرفاً منهاء وأطبق العامة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة 
شاء وإنّما اختلفوا في الأفضل منها. 

ال عرشك :لك قال هينات الى انبح و الب الستتنى الكننينة أله 5 
قولان: أحدهما: البعد عن مكّة باثني عشر ميلاً فما زاد دك جانب. 
ذهب إليه الشيخ في المبسوط!؟' وابن إدريس '" والمحقّق ذ فى الشرائع 
والثانى : البعد عنها بثمانية وأربعين ميلاً ذهب إليه الشيخ فى التهذيب!" 


ين الأحكام: ج 4. ص 77 ح 43. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 7١17‏ «الطبعة الحجرية». 

(؟) منتهى المطلب: ج ؟. ص 105, «الطبعة الحجرية». 

(4) المبسوط: ج .١‏ ص ,7١7‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(65) السرائر: ج ,١‏ ص ,.087١‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

)١(‏ شرائع الإسلام: ج ؟. ص ١‏ 15, الطبعة الأولى دار الزهراء. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 77, ذ ح 10, الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


والنهاية١''وابنا‏ بابويه ''' وأكثر الأصحاب, بل مقتض ى كلام الشيخ أن البعد إنما 
يتحقّق بالزيادة على الثمانية وأربعين ميلاً. والأمر في ذلك هيّن لأنْ الحصول 
على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر. وكيف كان فهذا 
القول هو المعتمد لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر بوذ قال: 
قلت له: قول الله عرّوجِلٌ : «ذَلك لمن ليك أَغْلَهُ حَاضِرى امسج د الْحرامه 
فقال: يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين 
نيل وك عرق ونان كناسة ور صو ل كه نهو سق 83 هذه اله وك 
و تاذ | هله ورواع ةلاق فتاه المقفة 1١‏ ووو فى لكات عق أن سكير عو أن 
عبدالله ِف قال: قلت : لأهل مكّة متعة ؟ قال: لا. ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل 
عسفان!؟. وذكر في القاموس : أنْ عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من 
مكة وذات عرق بالبادية ميقات العراقيين!"'. ويشهد لهذا القول الرواية 
المذكورة عن الحلبي وسليمان وأبي بصير لتضمنها أنه ليس لأهل مر ولا 
لأهل سرف متعة. قال في المعتبر'': ومعلوم أن هذه المواضع تزيد على 
اثني عشر ميلاً. ذكر في القاموس !": أن بطن مر موضع قرب مكة على مرحلة 
وسرف ككتف موضع قرب التنعيم. وفى الصحيح عن حمّاد بن عثمان عن 
أبي عبدالله هذ في حاضرى المسجد الحرام ؟ قال: ما دون الأوقات إلى مكة !4 


)١(‏ النهاية: ص .,٠5١1‏ انتشارات قدس محمّدي - قم. 

هه المقنع : ص 17. المكتبة الإسلامية ‏ قم. الهداية: ص 06 المكتبة الإسلامية ‏ قم. 

() تهذيب الأحكام: ج 0. ص ”7, ح 18. الطبعة الثالثة, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) الكافي: ج ؛. ص 511. ح ", الطبعة الثالئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(6) القاموس الحيط : اج ”3 .ص 108, مادة «عسف», دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(1) المعتير: ج " ا نشر مؤسسة سسيّد الشهداء -قم. 

07( القاموس 5 ج “.ص ,717١‏ مادة «سرف», دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت. 

(8) تهديب ا : ج 6 ص 6غ ح 817 ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب اللإسلامية ‏ طهران. 


جّ / أفعال الحجّ وأحكامه 


ونحوها صحيحة الحلبي؛ وذكر العلامة في موضع من التذكرة: أن أقرب 
المواقيت إلى مكة ذات عرق وهى مرحلتان من مكة١",‏ وقال فى موضع آخر: 
إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان 
قاضر تان !"أ واعترف جماعة منهم المحقق في المعتبر'" والشهيد في 
الدروس 7“ أنّهم لم يقفوا للقول الأوّل على مستند ‏ وقال فى المختلف '”): وكأن 
الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية وأربعين ميلا إلى الأربع جوانب . وهو توجيه غير 
سديد لأنْ دخول عسفان وذات عرق فى حاضرى المسجد يأبى ذلك. وبالجملة 
روي زرار سويخة المددواغتطةلدرالة ليس لها مدا رقن فالسسل :يها تقبو 
المتجه. 

نس روي في الكافي في الظمن عر بكر يزعن أبي عبدالله في قول الله 
عرّوجل : «ذلك لِمَن لم يك نأهله حَاضِرى الْمَسْج د آلْحَرَامه قال: من كان 
منزله ثمانية عشر ميلاً من بين يديها وثمانية عشر ميلاً من خلفها وثمانية عشر 
ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مغل مر وأشباهها!", 
ودواتروا» واله على وخر ها راد على التجاتيه عير فى النالى من حيت مفووم 
العدد وهو ليس بحجّة كما حقّق فى الأصول, مع أنها لا تصلح لمعارضة منطوق 
دلالة رواية زرارة الصحيحة. وقال فى المدارك'"': يمكن يمكن الجمع بينهما بحمل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 77١‏ «الطبعة الحجرية». 

(1) تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 57". «الطبعة الحجرية». 

(؟) المعتبر: ج 7. ص 7814 نشر مؤسسة سيّد الشهداء - 

4( له الشرعية: ج .١‏ ص 777٠‏ الطبعة الأولى. ٠‏ مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

(5) مخستلف الشيعة: ج ؛. ص 08. المسألة 16., الطبعة الأولى. مسركز الأبحاث والدراسات 
الاسالامية: 

(1) الكافي: ج ؛. ص ,٠١‏ ح , الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(0) مدارك الأحكام: ج /ا. ص 177, الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت ‏ مشهد. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأجكام بالأئر (ج ؟) 


ما زاد على الثمانية عشر ميلاً على التخيير بين المتعة وغيرها وفيه تأمّل. 

فائدة: يستفاد من قوله : أَهْلَهُ اضر ىآلمَسْجِيه أن المقيم بمكّة وليس 
من أهلها أنْ فرضه التمتع وأنَ منكان له أهل بها وأهل فى الخارج فليس فرضه 
التمتع لأنّه يصدق عليه أن جِأَمْلَ حاضِرى المسجد الْحرامه فى الجملة. وهو 
كذلك لكن على تفصيل دلت عليه الروايات؛ ففي صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر إلا قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي 
جعفر زد أرأيت إنكان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيّها الغالب 
عليه من أهله(') وصحيحة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله كلا : المجاور 
بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين فإذا جاوز سنتي نكان قاطناً وليس له أن 
يتمتع '"!» وما تضمنته الروايتان من التحديد للحكم المذكور بالسنتين والدخول 
في الثالثة هو قول الأكثر . وقال الشيخ في النهاية'" لا ينتقل الفرض حتّى يقيم 
ثلاثاً ولم نقف له على مستندكما اعترف بذلك بعض المحققين. مع أنه يمكن 
أن يكون مراده من دخل في الثالثة. 

ثم إن إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى الإقامة الموجبة 
لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام أو المفارقة وربّما قيل: إِنْ الحكم 
وإطلاق النصّ يدفعه ولأنّه يصدق عليه قبل إتمام السنتين أنه ليس ممّن أهله 
حاضرى المسجد عرفاً. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكى فى البلاد النائية لم 
ينتقل فرضه بذلك إلا مع نيّة الدوام وصدق خروجه عن حاضري مكة عرفاً. 


0 شيددت الأحكام: ج ه. ص 8 ح .٠١١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) تهذيب الأحكام : جَ . ص ]3 حَ ؟ .,٠١‏ الطبعة الثالثة, دار الكتب الاسلامية طهران. 
(") النهاية: ص .,7١7‏ انتشارات قدس محمّدي - قم. 


وألحقه بعضهم بالمقيم في مكة بإقامة السنتين وفيه تأمّل. وما دلّت عليه الرواية 
الاوق من الكتار الغالك فى سكناه هر المعووقنة تذهت الأضعات بولان 
غير الغالب يدخل في جنب العدم بالنسبة إليه فيقتصر في الحكم على الغالب 
ولصدق الاسم عليه في تلك الحال فيثبت له حكمه ولو تساوياكان مخيراً بين 
الأنواع الثلاثة وبه صرّح كثير من الأصحاب وفيه نظر لأنَ مقتضى الاية أن 
التمتع فرض من لم يكن أهله حاضرى المسجد وهذا ممّن يصدق عليه أن أهله 
باصترية 

ثم عقب سبحانه أمره بالأحكام المذكورة بالتحذير والتخويف عن مخالفة 
الحدود التى حدّها وبينها صاحب الشريعة يَِهُ للعباد وبين أنه شديد العذاب 
والعقاب لمن خالف تلطفاً منه سبحانه بإلزامهم بما يوصلهم إلى رضوانه. 


د جد جد د 


الثانية : في السورة المذكورة آية ١‏ لح أخهز مُعلُومَتٌ قَمَن قَرَض 
يي سٌ لحفلا زفتٌ ولا فسوق ولا جِدَال ف ى الح وَماتفلوا ين خَي َعَم آله 
وَنَرَوَدَوا فَإِنْ َي رآَلرَا دٍالموى وا ون بَأَوَل ىالأتبب4 فيها فوائد : 

الأولى لى : الحجّ مبتدأ وهو على حذف المضاف أى أشهر الحجّ أو زمانه, 
وأشهر خبره ليصحّ الحم ل كقولهم البرد شهران, ويجوز أن يكون التقدير الحجٍّ 
حجّ أشهر والاضافة على الاتساع بل يجوز الحمل من غير ارتكاب الحذف على 
ضوبا من التتعوز والاتساع كما قيل : معلومات للناس بالبيان من صاحب 
الشرع . والمراد أن زمان الحجّ لا يتغير ة ل ل ل 
قولهم بالنسي ,ء. روى في الكاف ,"ا والتهذيب!" 00 زرارة عن اش جعفر ثلا 


)00( الكاني: ج ص 10ح .١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص ١6ح‏ 0 الطبعة الثالثئة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج 7) 


قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحجّ فيما 
سواهن. ورواه فى الفقيه'" و في الصحيح عن زرارة عن أبان بن تغلب عن أبي 
جعفر إئل ونحوه في الكافي !'' عن سماعة عن أبي عبدالله إبية. وفي الحسن عن 
ابن أذينة قاككقاك أبوعيدان يه نمق أخرم بالخ قن غير أشهر الخخ اقلا نيع 
له'". وفى الفقيه!؟) في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله فد قال: 
الح أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا 
نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهراً. وروي أيضاً مرسلاً 
أنه قال هذ : ما خلق الله فى الأرض بقعة أحت إليه من الكعبة ولا أكرم عليه منها 
ولها حرم الله الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السموات والأرض ثلاثة 
منها متوالية للحجّ وشهر مفرد للعمرة رجب, ونحو ذلك من الاخبار الدالة على 
كرون أشهر الحجٍ هي الثلاثة المذكورة, وإليه ذهب أكثر الأصحاب ومنهم الشيخ 
في النهاية!*) وابن الجنيد''!, وبه قال جماعة من العامة منهم مالك'". وهو 
القول الأصحّ لدلالة الأخبار عليه ولأنَ معنى كونها أشهر الحجّ وقوع أفعاله فيها. 
ومقتضى ذلك أنه يجوز وقوع بعض الأفعال في تمام كل واحد منهاء ففي تمام 


- الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الإسلامي‎ 0١ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 407. ح‎ )١( 
قم.‎ 

فو 0 ص 184, ح ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية - قم. 

منتهى المطلب: ج ”. ص 110, «الطبعة الحجرية». 

ا اج ”ص ١0ح‏ 6 الطبعة الثانية, جامعة المدرسين ‏ قم. 

(0) النهاية: ص ,7١7‏ انتشارات قدس محمّدى - قم. 

(1) عنه في مختلف الشيعة: ج ؛. ص 04. المسألة 11. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(0) بداية المجتهد: ج ؟. ص ,7١١‏ الطبعة الأولى, المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
د هم. 


شوال وذي القعدة يصحّ وقوع إحرام حم القارن والمفرد وأفعال العمرة 

تمتع بها للحجّ الداخلة فيهء ويقع فيها أيضا توفير الشعر. 

وفىي ذي الحجّة ويقع كثير من أفعاله كالطواف للزيارة للقارن 
والمفرد وطواف النساء والذبح وبدله عنه الضرورة والرمى ايام التشريق. 
فإنّه لا خلاف في صحَّة جميع ذلك في كمال الشهر كما هو مذكور في الكتب 
الفقهية مفصلاًء ولأن الأشهر جمع وأقله ثلاثة وإطلاق الاسم على الكل حقيقة 
وعلى البعض مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهى مفقودة هنا. وقيل : 
هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ورواه على بن إبراهيم ناوعا 
وإليه ذهب المرتضى '" وسلار'" وابن أبي عقيل!*'. بل قال فى مجمع البيان: 
ا 0 يروى عن 
أبي 0 “. وظاهره دعوى الإجماع على ذلك, وقال الشيخ في 
الخلاف ١7‏ : وقد روى ذلك فى بعض رواياتناء وبه قال جماعة من العامة منهم 
أن وله حنيفة!"' ونقل ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد والحسن. وقال الشيخ 
في الجمل '* وابن البرّاج ''!: وتسعة من ذي الحجّة وهو المنقول أيضاً عن 


.8 من أقسام الحجّ. ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج .4 باب‎ )١( 

(1) جمل العلم والعمل: ص ٠١9‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف. 

(5) المراسم: ص منشورات الحرمين ‏ قم. 

(؛) عنه في مختلف الشيعة: ج ؛. ص 054. المسألة 17. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(6) مجمع البيان: ج ١‏ ص 197, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(1) الخلاف: ج ؟. ص 708 المسألة 7 الطبعة الثالثة, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(0) المغني لابن قدامة : ج '. ص 75218, دار الفكر. الجموع: ج /ا. ص .١53 2-١40‏ 

(8) الجمل والعقود «ضمن الرسائل العشر»: ص 1757 مؤّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

6 المهذب: ج ١ص ,7١7‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالآثر (ج ؟) 


الشافعى 7'. ونقل في الدروس'" عن الحلبي أنه قال: وثمان من ذى الحجّة. 
وقال في المبسوط '" والمختلف ''': وإلى طلوع الفجر يوم النحر وو لول 
عن بعض المفسرين من العامة. وقال ابن إدريس "": وإلى طلوع الشمس من 
يوم النحر. وقال العلامة في المنتهى ''': وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم. وفي 
المختلف '"': التحقيق أن هذا النزاع لفظي, فإنّهم إن أرادوا بأشهر الحجّ ما 
يفوت الحجّ بفواته فليس كمال ذي الحجّة من أشهره لما يأتي من فوات الحجّ 
بدونه. وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملاً لأنْ باقى المناسك 
تقع في كمال ذي الحجّة فقد ظهر أن النزاع لفظى. وهذاكلام جتّد متين لأنّه لا 
خلاف فى فوات الحجّ بفوات الوقوفين ونهاية زمانهما طلوع الشمس أو زوالها 
من يوم النحر. كما لا خلاف في وقوع بعض الأفعال في كمال الشه ر كما 
عرفت. فظهر من ذلك أنْ هذا الاختلاف لا ثمرة له في باب الحجّ. بل تظهر 
فائدته في نحو النذر وشبهه وفي الدين المضروب له مدّة أشهر الحجّ ونحو ذلك 
وأنّه راجع إلى تفسير مدلول الأشهر المعلومة. وقد عرفت أن القول الأوّل هو 
الأصح. وأمًا ما ذكره في المجمع من الرواية عن أبي جعفر إإؤ والشيخ في 
الخلاف فعلى تقدير وجودها وصحتها يمكن حملها على إرادة بيان نهاية 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة: ج . ص 5358, دار الفكر. 

(؟) الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 774 الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

() المبسوط: ج .١‏ ص ,7٠١8‏ الطبعة الثالثة, المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(؛) مختلف الشسيعة: ج اض .6ه المشالة:35 القليفة الأول مرك الات :والراسهات 
الاسلامية. 

(0) السرائر: ج .١‏ ص 011, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

(1) منتهى المطلب: ج ؟. ص 114 الطبعة الحجرية. 

() مختلف الشيعة: ج ؛. ص 00. المسالة .١١‏ 


كات اللي /افعال للحت واجكامد 0 
الزمان الذي يفوت الحجّ بفواته. وذلك لا ينافيى صحّة كون الشه ركلّه من أشهر 
الحجّ من حيث وقوع بعض الأفعال فى كماله. 

فإن قيل: على ما ذ كرتم من كون مرادهم ما يفوت الحجّ بفواته كيف يصحّ 
إطلاق القول بالعشرة مع أنْ المشهور عندهم أن العبرة باختياري المشعر ومبدأه 
طلوع الفجر ونهايته طلوع الشمس ومسمَّى الوقوف يدرك به الحجّ. وكذا كيف 
يصحّ إطلاق القول بالتسعة مع أنّه يدرك الحجّ بإدراك اختياري المشعر وهو في 
اليوم العاشر. قلت: لعل القائل بالعشرة يصحَّ عنده الحجّ بإدراك اضطراري 
المشعر أو الاضطراريين كما ورد فى بعض الاخبار المحدود بالزوال. فصحّ 
الالاذة سس را رار دارا وودكن أن كال إن الاطلاف فك تلك و اقيا: 
قولهم «جاء زيد يوم الجمعة» مع أنه لم يستغرق في مجيثه اليوم كله. وبالجملة 
أرادوا بذلك بيان نهاية الزمان الذي يفوت بفواته .كما أن أهل التسعة أرادوا 
أقل زمان يدرك فيه الحج فى الجملة فافهم. 

هذا وقال في المختلف ١١‏ مستدلاً على ما أدعاه : ونقلنا إجماع الفرقة على أن 
أشهر الحجّ يقع فيها الإحرام بالحج ولا يصحّ الإحرام بالحجٍ إلا في المسألة اللتي 
ذكرناها لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الاحرام بالحجّ ولهذا 
رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية -انتهى. فظهر منه أنه أراد بأشهر الحجٍّ 
ما يصح أن يقع فيها إحرام الحجّ ولا يخفى ما فيه. 

الثانية : قوله : ومن كَرض فيه سٌآلْحجه أي أوجب على نفسه ذلك بالإحرام 
له أو للعمرة. ويتحقق الدخول في الإحرام بالنية والتلبية في جميع أنواع الح 


)١(‏ انظر مختلف الشيعة: ج 4. ص ١686‏ المسألة 11. و ص 74!, المسألة /181. الطبعة الأُولى. 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
بإجماع علمائنا والأخبار به مستفيضة وبالإشعار أو التقليد للقارن على المشهور 
عند الأصحاب. وقال المرتضى ١‏ وابن إدريس'": لا ينعقد إحرام الأصناف 
الثلاثة إلا بالتلبية , والأوّل أصح لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله لذ في 
قول الله عرّوجل : «الحجَّأفهز مَعْلومتٌ فَمَن قَرضَ فِبهِسٌ آلْكَجه والفرض 
التلبية والإشعار والتقليد فأى ذلك فعل فقد فرض الحجّ ولا يفرض الححجّ إلا فى 
هذه الشهور التي قال الله تعالى : «آ لحب َّأَشْه رمَعْلومتٌ» وهو شوال وذوالقعدة 
وذوالحجة!". وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله هؤ قال: من أشعر بدنته 
فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولاكثير' *. وفي صحيحة أخرى لمعاوية عنه إؤ3 
قال: الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية'*). ونحو ذلك من الأخبار ونقل عن بعض 
العامة القول بانعقاد الإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية. ونقل عن 
بعض آخر منهم قول بالانعقاد بمجرد التلبية من دون النية وأصحابنا على 
خلاف ذلك. 

الثالثة: قد استفيد من الآية أنه لا يصح وقوع شىء من أفعال الحج في غير 
هذه الأشهر إلا ما استثنى لسبعة إذا رجعتم, فلو أحرم الحجّ قبلها فلا ينعقد وهو 
مذهب الأصحاب وبه قال الشافعي7". وغللة ولت الأخبار اليتعيضة :وقد 
ذكرنا منها طرفأ ونقل عن أبي حنيفة أنّه جوز عقده في غيرها لكنه مكروه 


)١(‏ الاتتصار: ص ؟١٠.‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

(؟) السرائر: ج .,١‏ ص 0877. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

() الكافي: ج غ. ص 1854, ح ؟, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(4) تهذيب الأحكام: ج ه. ص ؛؛. ح ,17١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(5) تهذيب الأحكام : ج 0. ص 27. ح الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
(1) فتح العزيز: ج ا. ص 717, دار الفكر. 


عندنا وهو ياطل وقد ظهر من السئة أن العمرة المستمتع بها بحكم الحج في أنها 
لا يقع إحرامها وأفعالها إلا في هذه الأشهر. 

الرابعة : قوله : فلا رَقَتَ ولا فسوق ولا جِدَالٌ ف ىآلحجْه ق رأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب الأولين بالرفع والتنوين والثالث بالفتح, وقرأ أبو جعفر جميع 
ذلك بالرفع والتنوين وقرأ الباقون جميع ذلك بالفتح قال فى مجمع البيان!": 
الرفث أصله في اللغة الإفحاش في النطق. وقيل : الرفث بالفرج الجماع وباللسان 
المواعدة للجماع وبالعين الغمزة للجماع. والفسوق الخروج عن الطاعة. 
والجدال فى اللغة المجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة نظائر. والقراءة 
بالفتح أولى لتوجهه إلى الماهية المستلزمة لنفي جميع أفرادها بخلاف الرقع فان 
ليس نصاً في ذلك بل قد يتوجه إلى نفى الوحدة, ولعل وَعجتّة القسراءة الاولن 
المبالغة فى : تي الجدال وشدة الاهتسام به لما يترتب عليه من المقاسد . وعل ىكل 
حال المراد بالمنفيات الثلاث النهى لما يثبت من جواز إقامة الخبر مقام النهى . 
وإنما أبرزه بصورة الخبر مبالغة في نفى حقائقها وخصها بالحج مع كونها محرمة 
مطلقاً مبالغة في التنزه عنها في الأوقات الشريفة وعند الأعمال والأمكنة 
و والحجّ. ونحو ذلك روى الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن 
عمّار عن أبى عبدالله افد قال : قال أبو عبدالله )هذ : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله 
وذكر اف نويه اكاك الاتعين فإن تام اعد والعمرة أن معظا المرء لدان إن 
من خي ركما قال الله تعالى فإن الله يقول : ومن كرض فيه سٌآ لج فلا رَقَتَ ولا 
وقوه جِدَالٌ ف ىآلحجْ4 فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال 
قول الرجل لا والله وبلى والله'". وفي الصحيح عن على بن جعفر قال: سألت 


(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 195, ح ٠١١7‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أخى موسى إناٍ عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله ؟ فقال: 
الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله 
وبلى والله7". وما دلت عليه الروايتان من كون الرفث هناكناية عن الجماع هو 
المعروف عند الأصحاب, ورتّما احتمل بعضهم دخول مقدماته في هذا النهي 
كالتقبيل والعقد له ولغيره والشهادة له وإقامتها والاستمناء وفيه بعد. واختلفوافى 
تفسير الفسوق فقال الشيخ !"ا وابنا بابويه والمحقّق !؛) وجماعه أنه الكدي 
وخصه ابن البِرَاحِ !"ا بالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة بوه . وقال 
المرتضى ١‏ وابن الجنيد!" وجمع من الأصحاب أنه الكذب والسباب. وقال 
ابن أبي عقيل 7" أنّهكلٌ لفظ قبيح وما ذكره المرتضى ومن تبعه أظهر لدلالة 
الخبر الصحيح عليه فى هذا المقام, والمفاخرة تستلزم السباب وذلك لانها انما 
تتم بذكر فضائل نفسه وسلب الرذائل عنها وسلب الفضائل عن خصمه وإثبات 
الرذائل له وهذا هو السباب. فيكون المراد بالمفاخرة فى هذا الحديث السباب 
من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

ويستفاد من الروايتين انحصار الجدال فى هاتين الصيغتين وهو الظاهر من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 197, ح ٠٠١0‏ الطبعة الثالئة. دار الكتب الاإسلامية ‏ طهران. 

)0( المبسوط : ج .١‏ ص ,77١‏ الطبعة الثالثة, المكتبة المرتضوية لاإاحياء التراث الجعفرية. 

(1) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 1١7‏ المقنع: ص ./١‏ 

(؛) شرائع الإسلام: ج .١‏ ص 187, مؤسسة المعارف الاسلامية ‏ قم. 

(6) المهذب: ج .١‏ ص ,125١‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

(1) جمل العلم والعمل: ص .١١ ١‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف. 

(/) عنه في مختلف الشسيعة : ج 4.ص 4 ١٠.المسألة‏ ا الطبعة الآولى ‏ مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(8) المصدر السابق. 


ا 0 ا : إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات 
صادقات فقد جادل وعليه دم وإذا حلف نمدا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه 


دم''!. ونحوها صحيحة'' معاوية بن عمّار ويؤيده ما ذكره فى هذه الرواية 
قال: وسألته عن الرجل يقول «لا لعمرى وبلى لعمري» قال: ليس هذا من 
الجدال إِنّما الجدال لا والله وبلى والله. فانَ المراد نفى ثبوت الجدال بغير الله 
وانحصاره فيه لا حصر الجدال في هاتين الصيغتين من أنواع القسم. ومن ذلك 
يعلم أنه يتحقق الجدال بإحدى الصيغتي نكما هو أحد القولين , وقيل : إن الجدال 
نما يتحقّق بمجموعهما. ولو اضطر إلى اليمين بإثبات حقّ أو نفي باطل 
فالأقرب جوازه بلا كفارة. نعم لوكرره ثلاثاً فهو جدال يلزم فيه الكمّارة لما فيه 
من الزيادة على القدر الضروري ٠‏ ويدلٌ عليه أيضاً رواية أبي بصير وصحيحة 
معاوية المذكور تان ٠‏ ويؤيده أيضاً ما رواه في الكافي ذ في الصحيح عن أبى بصير 
عن أبى عبدالله يِذ قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول لصاحبه : 
«والله لا تعمله» فيقول: «والله لأعملنه» فيحالفه مراراً أيلزمه ما يلزم صاحب 
الجدال. قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه انما ذلك فييما كان كه معضية 1 
فقوله : «إِنّما ذلك فيماكان فيه معصية» يدل على أنْ ما لم يكن فيه معصية فليس 
من الجدال المنهى عنه , وماكان لإثبات الحقٌّ أو نفى الباطل فليس فيه معصية, 
وفه ا نضا إشعان ينوه الاتحسيا رو كوه تجتن رو انجدة رهد الخبر يدل أيضا 
على أن كل يمين قصد فيها الطاعة لله وصلة الرحم فهي جائزة وليس هي من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 570, ح 1١04‏ الطبعة التالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


(1) تهذيب الأحكام: ج ه. ص 577 ح ,1١017‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
7 الكانى: جَ غء ص 7738, حَ 5. الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


الجدال كما قاله ابن الجنيد ''' ونفى عنه البأس في المختلف!". 

الخامسة : قوله : وَمَاتمَْلُوا» إل حثٌ على فعل الخير في ضمن أفعال الحجّ 
الواقع فى هذه الأشهر أو هو حت على الحجٍ فيها فإنّه من أعظم أفعال الخيرء أو 
أنْ اجتناب ما نهى الله عنه بعد فرض الحجّ من أعظم القربات وهو الباقيات 
الصالحات, ويحتمل أن يكون القصد في قوله وما تفعلوا من خير إشارة إلى 
الحثٌ على فعل الواجب والمندوب من أنواع الخير. وفي قوله: «تي رآلرَادٍ 
الى ءَاآتَمُونه إشارة إلى الحثٌ على ترك المحرمات والمكروهات من 
أنواع الشر. 

جد عإد عد عد عد عند 


2[ بيو 


الثالثة : فى السورة المذكورة: آية ١10‏ وكيس عَلَيكُمْ جنا أن تيع وأ صلا 
ين ريك م هآ أَهَفْك مين عرقت فاذكررأ الله عند الْمَذم رالْحرام وَاذْكروة كنا 
مَدَكمْ وَانْ كسمن نكبله لم نآلضالِينَ4 هنا مسائل : 1 

الأولى : «تيس عَتَيكُم تتا حر الح أن متأوّله بمصدر مجرور بمقدر 5 لا 
جناح ولا إثم فى ابتغائكم وطلبكم الفضل والرزق بالتجارة ونحوها من 
المكاسب. قيل :كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفعه الله سبحانه عنهم وفي 
هذا تصريح بالإذن بالتجارة. قال فى مجمع البيان: وهو المروي عن أئمّتنا 8 . 
وقيل :كان في الحج أجراء ومكارون وكان الناس يقولون: إِنّه لا حج لهم فبين 
سبحانه أنه لا إثم على الحاج في أن يكون أجيراً لغيره أو مكارياًء وقيل: لا 


)١(‏ عنه في مختلف الشيعة : ج ؛.ص ١١١.المسألة‏ 8 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 
(71) المصدر السابق. 


كتاب الحجّ / افعال الحسّ وأحكامه 0 


جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم, رواه جابر عن أبى جعفر إفذ3 
انتهى(". فظهر من ذلك أن الحجّ مع قصد التجارة صحيح وكذا الجمال 
والمكارى والآأجير وأنّ ذلك لا ينافى الإخلاص وكذا الحجّ عن الغير 
والروايات الواردة بذلك كثيرة. روي فى الكافى فى الموثق عن الفضل بن 
عبدالملك قال: سل أبو عبدالله فا عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب 
عليها فيحجّ وهوكري تغنى عنه حجّته أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة فيحج 
فيصيب المال في تجارة أو بضع أتكون حجّته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتّى 
يذهب به إلى الح ولا ينوي غيره أو يككون ينويهما جميعاً أيقضي ذلك 
ححّته ؟ قال : : نعم حجّته تامة! ". وروى الشيخ فى الحسن عن معاوية بن عمّار 
قال: سألت أبا عبدالله هذ عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة 
العام قا تعر 0 ا حكة الحفال تامة !و :ناقضة ؟ قال تامة:قلت” حكة 
الاجر تامة أوتاقصة ؟ قان» : تامة اول وفي رواية أخرى: من حجّ عن إنسان ولم 
يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجٍ (4. 
وفى رواية عبدالله بن سنان قال: كنت عند أبى عبدالله ؤذ إذ دخل عليه رجل 
فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجٍ 
2 ل حم ار : يا هذا اذا 
بود اوه عوسي ب 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١ص‏ 596, دار إحياء التراث العربىي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) الكافي: ج ؛. ص 774, ح ', الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ه. ص لى ح 15, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

عدت الأحكام: ج ه. ص لل ح 5١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(6) مدنت الأحكام: ج ه. ص .46١‏ ح .١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ذلك ما رواه الشيخ عن عبدالله ابن حمّاد الأنصارى عن محمّد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه مه قال: قال رسو ليقي : يأتى على الناس زمان يكون فيه حجّ 
الملوك نزهة وحجّ الأغنياء تجارة وحجّ المساكين مسألة7", لإمكان حمله على 
ما إذا تجرد قصدهم لذلك عن قصد الثواب والأجر والإمتثال والأعمال بالنتّات, 
ويمكن الحمل على كون المرادكونهم ليسوا بتلك المرتبة التى أعدها الله للحاج 
ويشتغلون بهذه الامور. 

الثانية : «فَإدً فم ين عرفت؟ 1 دفعتم وانصرفتم عنها بعد الاجتماع 
ا ا 0 فحذف ل 
ا ا 5 
لآنْ ما سمى به من الجموع يحكى على ماكان عليه فالتنوين الذي فيها هو 
تنوين المقابلة لا تنوين التمكن حتى يلزم حذفه. وقد يحذف التنوين من 
غزفات النيض :نه الواحد تكبيها بالؤاحد الآ أنه لا يكون الا مكبيوراء ويظير 
من الكشاف '" أنْ عرفات منصرفة لعدم وجود التأنيث المعتبر فى منع الصرف 
فيها. وذلك لأنْ التاء الموجودة لفظا هى تاء الجمع ولا يمكن تقدير تاء أخرى 
كما هو شرط التأنيث المعنوى لأن هذه التاء باعتبار اختصاصها بالجمع المؤنث 
مانعة من ذلك, وسميّت عرفة عرفة لأنْ جبرائيل قال لإبراهيم إإؤ هناك اعترف 
بذنبك واعرف مناسكك فلذلك سمتّت عرفة -كذا قال فى الفقيه ‏ !". ورواه فى 


)١(‏ تبدذيب الأحكام: ج 6 ص 7ح ,١ ١‏ الطبعة الثالثئة. دار الكتب الاسلامية طهران. 

)١(‏ الكشاف: ج .١‏ ص 117. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 191, ح 5177, الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم. 


العلل 7" بإسناده إلى معاوية بن عمّار عن أبي عببدالله إلا ورواه أيضاً في 
الكافي !"عن أبي بصير عن أبي جعفر إل وأبي عبدالله إإلا. وقيل : إنّما سميّت 
يلك لأذارررافيه. كاد غزفها يما تقدم لمن النعيث لها ارقت زوع اناعد 
على إإل. وقيل : لأن آدم وحواء اجتمعا فيهاء فتعارفا وقد رواه أصحابنا أيضاًء 
وذكر فى مجمع البيان'" وجوهاً متعددة. وفي الآية دلالة على وجوب الكون 
بعرفة وأنه من فرائض الحجّ, ويقرر ذلك بوجهين : 

أحدهما: إن الافاضة منها مقدمة للذكر المأمور به فى قوله :جَاذْكر وأ الله عند 
الطثهر شرم والأم الرجوت افكون الإقاضة الشخلونة للكرة انها والجية: 
ورة بأنًالا نسلم وجود الذكر في المشعر وإنّما الواجب الوقوف فقطكما سيجيء 
اتناك انه تعالن» وا حت أن متشت الأمر الوجوب والعدول عنه يفتقر إلى 
دليل» ولو سلّمنا فلنا أن نقرر وجوب الإفاضة بوجه آخر وهو أن تقدير الكلام 
فإذا أفضتم من عرفات فقفوا بالمشعر واذكروا الله تعالى فيه , وإذا دل الدليل على 
استحباب الذكر خرج عن الظاهر وبقى الآخر يتناوله الظاهر بأن تقول الافاضة 
مقدمة للكون بالمشعر وهو واجب فتكون واجبة. قيل : فيه نظر فإنَ ذلك إِنّما 
يتم لوكان الأمر بالذكر مطلقاً لكنه هنا مشروط بالافاضة, فهو من قبيل «إذا 
ملكت النصاب فزك» فى أنّه لا يبجب تحصيل النصاب. 

الثاني : إن الافاضة 5 ر بها في قوله «آفِيضوأ مِن حَيتٌ أقا ضآنائْري !فا 


- مؤّسسة الأعلمى للمطبوعات  بيروت‎ ,١ ب 777, ح‎ ,.١57 علل الشرائع: ج ؟. ص‎ )١( 

لبنان. 
)3( الكافي: ج 4 ص اح 8 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؛) البقرة: الآية 199. 


كما سيجىء بيانه إن شاء الله تعالى . وهى مستلزمة للكون بهاء ويشهد له أيضاً ما 
م ا 000 
تعالى جم آفِيضوأه الاية قال: إن أهل للع :| يقفون على المشعر الحرام 
ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتّى يطلع عليهم أهل عرفة . وكان رجل يكنى 
أبا سيّار وكان له حمار فاره وكان يسبق أهل عرفة فإذا طلع إليهم قالوا: هذا أبو 
سيّار ثم أفاضوا فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه(". ونحوها 
رواية زيد الشحام عنه 40!". وروى الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمّار 
قال: قال أبو عبدالله هؤ: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة 
والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إِنَ الله غفور رحيم ‏ 
الحديث7", فهذه الأخبار دالّة على أن الافاضة من عرفة وأنْ ذلك هو المراد من 
الآية الكريمة فدلّت على وجوب الوقوف بها فأما ما رواهابن بابويه فى الفقيه!*ا 
مرسلاً والشيخ في كتابيه'*) عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن الصادق اذ 
قال: الوقوف بعرفة سنّة وبالمعشر فريضة. وقول الشيخ بعد نقلها: المراد أن 
الوقوف بعرفة علم فرضه من جهة السنة دون النصّ بظاهر القران والوقوف 
بالمشعر علم فرضه من الق رآن لقوله تعالى :جفَاْكزوأآلله عِندَآلْمَشْكَ رِآلْحَرَامه 
ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفة فلأجل ذلك أضيف إلى السئّة . 


)١(‏ تفسير العياشى: ج .١‏ ص .,١١8‏ ح 516 مؤسسة الأعلمي للمطبوغات:-نروت دلبثان: 

(1) تفسير العياشي : ج .١‏ ص ,1١6‏ ح 774, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج 0. ص 187, ح 177, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) من لا يمحضره الفقيه: ج ”,ص 27١77‏ اح 4 :©, الطبعة الثالثة. مؤسسة اللشر الإسلامي 5 
قم. 

(0) تج#ذيب الأحكام: ج ه. ص 7587 ح 7 . الاستبصار: ج ؟. ص ,7١07‏ ح ,٠١8٠١‏ الطبعة 
الثالئة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ وأحكامه ام 


ففيه نظر لأنَ الأمر بالذكر محمول على الاستحباب كما قاله هو والأكثر من 
الأصحاب فلا تكون الآية حينئذ دالة على وجوب الوقوف فيه أيضاً لأنه مقدمة 
للمستحب . وإن كان مراده أن الذكر هنا عبارة عن الوقوف. ففيه أنه خلاف 
الظاهر فكيف يدعى دلالة ظاهر القرآن عليه ؟ 

وبالجملة دعوى دلالة القران على الوقوف بالمشعر وعدم الدلالة على عرفة 
غير واضحة. فامًا أن يقال إنّه لا يدل على شىء منهما أو يقال بدلالته عليهما 
اكه عرقت بن المحيد ين ل سه اد حقانة إن داكن قرت 
عرفة أظهر فافهم. مع أن هذه الرواية ضعيفة السند وإطلاق السنّة أيضاً 
على الواجب خلاف الظاهر فلا تصلح لمعارضة ظاهر القران والاخبارء 
وعلى تقدير صحتها يمكن حملها على أنْ المراد ما ستّه الله للنبيين وفرضه 
عليهم وكذا المشعر ويكون تغيير الاسلوب من باب التفننء أو أنْ المراد أن 
الوقوف بها سنة قديمة لكافة الناس بخلاف الوقوف بالمشع ر كما تشعر به 
الأخبار المذكورة وغيرها كصحيحة معاوية الآتية والكلام في استفادة ذلك من 
القرآن. وإلا فلا خلاف في كونه واجباً وكونه ركناً ببطل الحج بتركه عمداً. قال 
فى المنتهى ''! وعليه إجماع علماء الإسلام وله وقتان: اختيارى واضطرارى ؛ 
والأوّل من زوال الشمس يوم التاسع إلى الغروب والثانى من الغروب إلى فجر 
الليلة العاشر . والركن منه مسماه وما زاد على ذلك واجب غير ركن ء فلو أفاض 
قبل الغروب أثم ولزمه الكفارة, ولاكذلك الوقت الاضطراري فانه لا يجب 
استيعابه بل يكفى مسماه. ولو عارضه اختياري المشعر قدم عليه. وحدود عرفة 
نمرة وعرنة وثوية وذى المجاز والاراك أي أن الموقف ما أحاطت به هذه 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 770 «الطبعة الحجرية». 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الخمسة, أمَا هي نفسها فخارجة عنه لا يجوز الوقوف بها وعليه إجماع 
الأصحاب. بل قال فى المنتهى ١١‏ وبه قال الجمهو ركافة إلاما حكى عن مالك !"ا 
أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم. ويدل على ذلك الأخبار الواردة عن 
الأئمّة الأطهار رجة. 

الثالثة : «فَادكر وأ آلله عند آَلْمَمْكَ رٍآَلْحَرَامع قال الجوهري المشاعر موضع 
المناسك والمشعر الحرام أحد المشاعر وكسر الميم لغة, وقال أيضاً: ويقال 
للمزدلفة : جمع لاجتماع الناس فيها' "'. وفى القاموس : المشعر الحرام وتكسر 
ميمه المزدلفة وعليه بناء اليوم ووهم من ظنه جبلاً بقرب ذلك البناء وقال أيضا: 
المزدلفة موضع بين عرفات ومنى لأن به يتقرب إلى الله تعالى أو لازدلاف 
الناس إلى منى بعد الإقامة أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أو لأنها أرض 
مستوية مكنوسة!4. وروى ابن بابويه فى الصحيح عن معاوية بن عمّار عن 5 
عبدالله إذ قال: في حديث إبراهيم ,99 : إن جبرائيل انتهى به إلى الموقف وأقام 
به حتى غربت الشمس ثم أفاض به ثم قال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر 
فسميت مزدلفة!. وعن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبدالله إفلا قال: 
سميت جمع لأن آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء وحد المشعر من 
المازمين إلى الحياض إلى وادى محسر وهو مجمع عليه بين الاصحاب بل قال 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 7 «الطبعة الحجرية». 

العا حل الس لالع ارق ب قي 1 :داز الفكن. 

(") الصحاح: ج ؟. ص ١١18‏ الطبعة الثالثة. دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

(؛) القاموس الحسيط : ج *. ص 7١7‏ مادة (الزلف). دار إحياء القراث العربي وج ؟. ص 81 
مادة (شعر). دا 00 

(0) علل الشرائع: ج ؟. ص 187. باب 0, ح ١.ء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 


في المنتهى "١‏ لا نعلم فيه مخالفاً ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار قال: حدّ 
المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر'". وفي صحيحة 
زرارة حدّ المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حياض محسر'"'. وفي 
الكافي فى حسنة الحلبي عن أبي عبدالله هذ قال: ولا تصلّ المغرب حتى تأتي 
جمعاً - إلى أن قال: وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر 7 
ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة 
المزدلفة الحديث. فيفهم منه أن المشعر اسم للجبل. ويرشد إليه أيضاً صحيحة 
معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله :د قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر 
فقن :ان شعت قزنا مق الحبا :وات شكت:خينف تيت د لدف 0 وف زوانة 
ارين قال: يستحت للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت57, 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى «عِندَ آلْمَنَْ امه ولم يقل في المشعر. 
فالمزدلفة وجمع أعم ويكون إطلاق المشعر عليهما الوارد في بعض الأخبار 
على ضرب من التجوز, وبذلك قال الشيخ وجماعة: وأن هذا الجبل يسمّى 
قزحاً. وفسّره ابن الجنيد بما قرب من المنارة!". وقال فى الدروس : الظاهر أنه 
المسجد الموجود الآن(6 . ْ 


اا ج 5. ص 11ل/,ء 000 

اديت ا 4, ص .115١‏ ح 178 الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
)0( الكافي: 3 ص 4ح ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(6) تهذيب الاحكام: اج 6 ص ١209ح‏ 6. الطبعة الثالثة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 
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(48) المصدر السابق. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ”) 


واعلم أنّه قد استدل بعض الأصحاب بهذه الآية على وجوب الوقوف 
بالمشع ركما نقلناه عن الشيخ لأنَ الذكر مأمور به وهو يستلزم الكون, وفيه نظر 
لأنّ الذكر إما أن يراد به مطلق الدعاء والثناء والصلاة على النبى يني كما تضمنته 
مخ ساو درابو ا نا أ قدو اديت ضلةة المغروي انعا كفا ا 
ذلك مستحت فيكون الأمر بالذكر محمولاً على الاستحبا ب كما صرّح به أكثر 
الأصخاي يدل :عليه يققن الأخبان وفقدنة المتكيق يكون مصعحة هذا ف 
اقفالاته من الكتاب وإلا لآ رئب فى وجنوية وكونة ركنا من ركه عمداً دالايحد 
لهء وله وقتان: اختياري واضطراري والأوّل من الفجر إلى طلوع الشمس 
والثاني من طلوعها إلى الزوال؛ وهذان الحكمان إجماعيان ويدل على ذلك كثير 

من الأخبارء والمبيت به واجب على الأظهر واختلفوا في الركن من وقوف 
الحتتني والكتر اندجم بسسخاءو ار ل كلو انافن قل التحرييه ‏ نيكوة 
وقف بعرفات لم يبطل حجّه , وقيل : إنما يحصل بعد الفجر قبل طلوع الشمس 
وهذا لغير المضطر وأمَا له فيجوز إجماعاً. بل قال فى المنتهى "١‏ أنه قولكلٌ من 
عد عل وريد علد العا افير 0 

الرابعة : «وَآذْكرَوه حَتَا مَذْكُمْ كرره مبالغة في المحافظة وللإيماء إلى أنه 
ينبغي أن يكون رعاية لحقّ الهداية إلى ما يوصلكم إلى رضاه وأداءً لشكر هذه 
النعمة . أو أن المراد ذ كرأ حسناً جميلاً حيث كانت النعمة جليلة. أو أن المراد 
اذكروه ذكراً على الطريقة المتلقاة منه سبحانه بأن يكون بالأوصاف التي وصف 
بها نفسه وإ نكنتم من قبل إرشاده لمن الضالين الجاهلين بذلك. وأن هي 
المخففة من الثقيلة بدلالة اللام الفارقة بينها وبين النافية. وقيل : إنها نافية واللام 


)١(‏ منة منتهى المطلب : ج '" ص 6١/او‏ 7 «الطبعة الحجرية». 


5 2 
بمعنى إلاكقوله «وإن نُك لَمِ نالك ذيين) "١‏ 


ع3 عد عد عد عد د 


الرابعة في العورة الماكررة (1ي01314 و2 مَأَفِيضوأ من حَيتٌ أقا آلّاس 
َآسْتَفْفِروأ آلله إن آلله عور ررَحِيم4 المراد بالناس آدم وإبراهيم وإسماعيل 
وغيرهم من الأنبياء السابقة والأمم السالفة . ويؤيده قراءة من قرأ الناس بالكسر 
بعني آدم من قوله : كن ولد لَه عَم "١‏ روى العياشي في تفسيره عن 
لي الما يذ في قوله تعالى :جم مَأَفِيضوأ م حي تٌأقَاضص 
آلا س4 قال: يعني إبراهيم وإسماعيل. وعن جابر عن أبي جعفر اذ قال: هم 
أهل اليمن '". وفى روضة الكافي عن سعيد بن المسيب قال: سمعت على بن : 
الحسين يه يقول: إِنْ رجلا أتى أميرالمؤمنين إثِؤ فقال: اخبرنى ا 
عن الناس وأشباه الناس وعن النسناس ؟ فقال أميرالمؤمنين إل : ياحسين 
أجب الرجل. فقال الحسين : أما قولك اخبرني عن الناس فنحن الناس ولذلك 
قال تبارك اسمه في كتابه : من مْأَفِيضوأ من حَيتٌ أََا سآلا س4 فرسول الله الذي 
افاض  )!!‏ الحديث واختلف فى هذه الاية على قولين : 
أحدهما :إن الافاضة من السزؤلفة إن منى بعد الاإفاضة من عرفات والخطاب 
عام معطوف على مقدّر أي أفيضوا من عرفات فإذا أفضتم منها فاذكروا إل ثم 
أفيضوا من حيث إغ. فتكون ثم على حقيقتها لما في التراخي الزماني من 


.187 الشعراء:‎ )١( 
.1١١6 طه:‎ )'( 
ح 177, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  بيروت.‎ .1١١8 ص‎ .١ (؟) تفسير العياشي: ج‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


التفاوت بين الافاضتين, ويكون فيها دلالة على وقوف المشعر لاستلزام 
الإفاضة لذلكء وادّعى في كنز العرفان'' أن هذا الوجه مروى عن الصادق إؤذ 
ولم آره فيما وصل إلى. 

الثاني :إن الإفاضة من عرفات. وعليه أكثر المفسّرين وهو الصحيح وعليه 
دلت الأخبار التي ذكرناها وغوه وصحيخة ععاواية بو عقار المدذكورةوواها 
في الكافي هكذا قال ,هذ : إذا غربت الشمس في عرفة فأفض مع الناس وعليك 
السكينة والوقار وأفض بالاستغفار فإن الله تعالى يقول: مِنممَأَفِيضوأً م حيتٌ 
أَقَا ضَآلناس وَاآسْتَففروأ الله إن آللّهَ عَفَورْرَحِيم) "١‏ وروي أيضاً عنه فى 
صحيحة أخرى عن أبي عبدالله إلا في حديث طويل قال: ونزل رسول الله عل 
بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزلوا الدورء فلمّاكان يوم التروية عند الزوال 
أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحجَ وهو قول الله تعالى الذى أنزل على نبيه 
قَائعوأ مله إبراصية» "١‏ فخرج النبى يِب وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى 
فصلَى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثُمَ غدا والناس معه 
وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهى جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها. 
فأقبل رسول اللْهيَدية وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون, 
فأنزل الله ون مأَفِيضُوأ ين حْيتٌ أَقَا ضآلنا ص وَاسْتَففِروا آللَمَهِ يعني إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق فى إفاضتهم منها ومن كان بعدهم, فلمًا رأت قريش أن قبة 
رسول اللْهيَةِ قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من 


)١(‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 475 الطبعة الأولى. الجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. 
(©) آل عمران: 46. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ وأحكامه ١‏ 


الإفاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة الحديث'''. وقال فى مجمع البيان وهو 
المروي عن الباقر :6د" 

فإن قيل: ما معنى الترتيب المستفاد من ثح . على هذا القول؟ قلت: قال في 
مجمع البيان روى أصحابنا في جوابه أن ههنا تقديماً وتأخيراً. وتقديره ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغفروا الله إِنَ الله غفور 
رحيم'". ويمكن أن يوجه أيضاً بأن يقال: علم من قوله أفضتم من عرفات 
ثبوت الافاضة منها وبعدها وقوف المشعر والذكر فيه كما هو الملة القديمة 
والسنة المستفيية ‏ شتكون قوله مممَأَفِيصو» إل إشارة إلى تحتم ذلك ولزومه 
أي ليكن إفاضتكم من عرفات لامن المزدلفةكما تفعله قريش وحلفاؤهم وهو 
الحسن . فيكون الترتيب هنا رتبياً بين الإفاضتين من كون إحداهما صواباً 
والأخرى خطأكقولك «اكرم الناس ثْمَ لا تكرم الجهال» إشارة إلى التفاوت بين 
الإكرامين . فالخطاب بالإفاضة عام. ويجوز أن يكون خاصّاً بقريش رد لهم عما 
استقر ورسخ في أذهانهم واستمر عليه فعلهم حتى رجوا أن يوافقهم رسول 
َيِه على ذلك وكون الخطاب خاصاً هو الذي نظهر هق تروارة زفاعة وزد 
الشحام المذكور تين » وعلى هذا يكون دلالة الاية على وقوف عرفة أوضح من 
دلالفها على الواقوف اف المنتعر كنا كنا الوسايها. 

قوله : «وَآستَفْكروا الله أى اطلبوا منه المغفرة فى هذا الوقت الشريف 
)١(‏ الكافي: ج 4 ص 117-1516 ح 5. الطبعة الثالئة. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


(7) المصدر السابق. 
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والمحل المنيف حيث كنتم وافدين إليه وأضيافه أنه كثير المغفرة واسع 
الرحمة, والظاهر أن هذا الطلب حين الافاضة إلى المشعر كما دلت عليه 
الصحيحة المذكورة, والأمر بذلك للاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الأعم 
كما يدل عليه ما رواه فى الكافي في باب حجّ آدم يز حيث أمره جبرائيل أن 
يستغفر الله من ذنوبه عند جميع المشاعر7". 


+ د عبد عبد يد عد 


الخامسة: في السورة المذكورة (آية 20 ا كم 
فَاذْكر وأآلل كَذِكْركم َابَآءك مَأ افد ذكرا قم نآلناس من يول رَينآ ءانا الت 
ماله ف ىلاجر من حدق وهم نيول َي ءانا ف ىآلدنيا حَسسَةٌ وف ىالأخرة 
حسَهُ وفنا عَذَابٍ آلا ره أَوْلَئك لَه مْنَصِيبٍ 3 مي ل 

حسن ذكر هذه الآية هنا جرياً على نسق القرآن الكريمء أو أن المراد الذكر 
بعد قضاء كل فعل فع لكما سنشير إليه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولأنّه تقدمت الاشارة 
إلى أكثر الأفعال وإنكان تأخيرها عما يتضمن بقية الأفعالكالسعي حسناً أيضاً 
عملاً بصيغة الجمع المضاف المقتضى للعموم . وقضاء المناسك أداؤها أو الفراغ 
منها وهي جمع المنسك أما اسم مكان والمراد الأفعال الواقعة هناك من قبيل 
تسمية الحال باسم المحل أو على حذف المضاف أي عبادات مناسككم وأما 
مصدر بمعناه المصدري أو بمعنى المفعول. وإِنّما جمع لأنّه يشتمل على أفعال 
مختلفة كالأصوات جمع صوت. ولنذكر مضمونها في مسائل: 

الأولى : اختلف في هذا الذكر على قولين :أحدهما: إن المراد التكبير 


المختص بأيام منى لأنّه الذكر المرغب فيه وقد أشرناإليه فيما مر. وسيأتي أيضاً 
إن شاء الله. ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن منصور بن حازم عن 
أبى عبد الله نلا فى قول الله عرّ وجل :«وا كرو ا الله ف ىأيا م مَعَدٌّودات» قال: هي 
أيام التشريق كانوا إذا فاقوا بقن يفك النتر تالكر وا تقال الرخل منهم كان أبي 
يفع ل كذا وكذا فقال الله عر وجل : «فَإِءَآأَقَفْحَ مين عرقت فَادْكزوا الله كذكركم 
ايآ ءك أ وأَقَدٌ ِكراه. قال : والتكبير «الله أكبر الله أكبر لاله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 
والحمد لله على ما أبلانا»7". 

فان قيل : ليس الاية هكذا فكيف يحسن الاستدلال بها؟ قلت : الظاهر أنّه بئذ 
طوى الوسط فكأنه قال: فاذا أفضتم من عرفات إلى قوله -فاذ كروا اللهكذكركم 
إغ إيماء إلى أنّه سبحانهكرر الأمر بالذكر هنا مبالغة فى الرد على م نكان يتشاغل 
بالمفاخرة في تلك الأيام الشريفة والأماكن المنيفةكما نقل فى مجمع البيان: أنه 
روي عن أبي جعفر,ؤة : أنّهم كانوا إذا فرغوا من الحجّ يجتمعون هناك ويعدون 
مفاخر آبائهم وما ثرهم ويذكرون أيامهم القديمة وأياديهم الجسيمة, فأمرهم 
الله سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آبائهم فى هذه المواضع '". 

الثاني : أن يراد بالذكر مطلق الدعاء والثناء على الله سبحانه فانه مرغوب اليه 
في تلك الأماكن, وحمله على ما يشمل التكبير وغيره من الأذكار والأدعية لا 
يبعد بل هو الأقرب. 

الثانية : قوله «كذكركم اباك مأ وأَصَد ذكر/ه فذكراً منصوب على التمييز 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 011. ح7. الطبعة الثالثة دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) مجمع البيان: ج .١‏ ص 597. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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وأخقال نتضرتك لون القعلا :والضفة افخوق أن ركوة بمتصورا فيفة لمضيةن 
محذوف والعامل اذكروه أي اذكروا الله مثل ذكركم بائكم واذكروه ذكراً أشد 
من ذ كرهم. ويجوز أن يكون مجروراً عطفاً على مجرور الكاف. وحاصل 
المعنى أنه لما تعارف عندهم في تلك المواضع ذكر مفاخر الآباء وتعداد نعمهم 
وذكر أياديهم أمرهم الله بذكره سبحانه لأنه المنعم عليهم وعلى آبائهم؛ بل 
ينبغي أن يكون ذكره ذكراً يزيد على ذكرهم لابائهم لأن نعمه وأياديه أكثر 
وأعظم. والرواية المذكورة عن أبي جعفر أشعرت بأنه لا ينبغى لهم ذكر الاباء 
بل يذكرون الله بدل ذلك. ويبعد أن يكون ذلك مبنياً على كون الكاف للتعليل , 
وذلك لأنّه لماكان المقتضى لذكرهم آبائهم تعداد نعم الآباء من حيث الأنعام 
وذكر المفاخر فالله سبحانه هو المنعم الحقيقى فالاقتضاء فى جنبه تعالى إثم 
ورعايته أحق فينبغي أن يعدلوا إلى ذكره. وفي تفسير علي بن إبراهيم إفاذكروأ 
آللَهَذِكْرِكَمْ ءََآ َك ْأَ وأَضَدٌَ ذكسر/ه قال :كانت العرب إذا وقفوا بالمشعر 
يتفاخرون بآ بائهم فيقولون لا وأبيك لا وأبي فأمرهم الله أن يقولوا لا والله وبلى 
والله وفي تفسير العياشي ١١‏ عن زرارة عن أبي جعفر إإلا نحوه بدون لفظ 
يتفاخرونء. وفى هذا دلالة على أن المراد مطلق الذكر وأنه الذكر عند المشعر 
كاقل :شه أ نضا بان البراو اكز عع قضاء كل مكناك دبك لبعد ارا 
من الجمي عكما هو مدلول الأخبار المستفيضة الأدعية والأذكار عندكل واحد من 
المناسك على ما هو مفصل فيهاء ولعلَ هذا هو الأظهر. 

الثالثة : ما أشار إليه سبحانه بقوله «فَمِ َآلناس4 إل من انقسام الطالبين في 
تلك الأماكن أو مطلقاً إلى قسمين : فمنهم من يطلب نعيم الدنيا ولا يطلب نعيم 


الآخرة أما لعدم إيمانه بالنشور أو لإنهماكه فى طلب الدنيا وغلبة حبها عليه 
واهتمامه بها بحيث غفل عن الآخرة وإنكان مؤمناً بالبعث فيقول ربنا آتنا فى 
الدنيا أى اجعل عطاءنا فى الدنيا فهذا يعطيه الله ما سأله لدنياه وإنكان غير 55 
وقد لدقق لاخر تعد ننيها لطلالة عن أن اللبراد لكر مايقل الدضاء 
ودلالة عل كوةالتسر ع طن الف شيك د سبحانه يعطى الذا كر الداعى وان 
لم يكن مستحقاً وأهلاً لأنه ينظر إليه كما ا لك 250 في كتابه 
مرسلاً عن أبى جعفر إيذ قال: ما يقف أحد على تلك الجبال برَ ولا فاجر إلا 
استجاب الله له فأمنا البرّ فيستجاب له فى آخرته ودنياه وأمًا الفاجر فيستجاب له 
في دنياه!". وف الكافى !"' عن ا بد عيينة عن أبي عبدالله بيد قال: سأل 
رجل أبى بعد منصرفه من الموقف قال: أترى يجيب الله هذا الخل ق كلهم ؟ فقال 
أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمناًكان أو كافراً إلا أنهم في 

مغفرتهم على ثلاث منازل الأ لطا انام ب لبوا وا حر ومين 
النار وذلك 2 عرّوجل : #رينا ب ان جه رو وخر عته روه 
عَذَابٍ آنا ر» أؤتئك لَهمْنَصِيبٍ يِمَا كسمب وأ الله شري قآلْحساب» ''" وفيهم من 
غفر له ما تقدم وقيل له: أحسن فيما بقى من عمرك وذلك قوله عرّوجِل :«فمن 
تعب ل فى بين فلا إِنْم تيه !ذا - الى أن قال: وكافر وقف هذا الموقف زينة 
الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر إن تاب من الشرك فيما بقى من 


- الطبعة الثانية. مؤسسة النشر الإسلامي‎ .518٠ ح‎ ,5٠١ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟, ص‎ )١( 
قم.‎ 

(1) الكافي: ج ؛. ص ,05١‏ ح ٠١‏ الطبعة الثالثئة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) البقرة: 5٠١١‏ و؟7١5.‏ 

.5١37 البقرة:‎ )( 


ت الأحكام بالأثر (ج ") 


عمره. وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه 0 هذا الموقف وذلك قوله 
عزّوجل : من كان يريد آلْحياةَ آلدنيا وزيتها نوق إتيه أَعْسَلَهمْ نيا وَهَمْ فيا 
لاييحَسَونَ* أولئك الذي كيس لهم فى الأ خرة 1 آلار وخبط ماصعو فِيها 
وَبطلمَاكَانوأ يعْمَلونَ "١!‏ وفي هذا الخبر دلالة على أن المراد بالقسم الأوّل هو 
من عبر عنه سبحانه في هذه الآية بقوله : «إم نكَانَ يريد الحا اده وفي 
معي هازنة ين ارعن أ وج غنات وجزاقال كان النك رشي اخخراط 
وتقول فى الطواف «اللّهم إني أسألك» إلى أن قال: وتقول فيما بين الركن 
والحجر الأموة «رينا آتنا» ال وفى صحيحة عبدالله رار 2ك 
موكلاً يقول: آمين'". وفي صحيحة جميل عن أبي عبدالله :9ه : إن الحسنة 
وان الله والجنّة في الآخرة والمعاش وحسن الخلق في الدنيا''". وروي هذه 
الروانة أيضاً ف :معان الأحبار 9 إلا أنه قال والستعة قنى الززق والمنعاش 
وحسن الخلق في الدنيا. وروي عن النبى ييه قال: من أوتي قلباً شاكراً ولسانا 
13 | زوع موكة قي على أمرحوناة و اخرقه نقد اراق انن الدئدا حيط 
ووتن طذك اإنار لوكي هلي رنوه انها الع أنالباائة فى اله انون الاحراة 
الجئّة وقنا عذاب النار بالعفو والمغفرة أو جنبنا المعاصى الخؤوكة ال الناذ 0 


.١1وا١6 هود:‎ )١( 

(1) الكافي: ج ؛. ص .4١5‏ ح .١‏ 

(') الكافي: ج 4. ص ١8‏ 5. ح 7. 

(؛) الكافي: ج ه. ص ,7١‏ ح ؟, دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 

(6) معاني الأخبار: ص ,.١74‏ ح .١‏ 

(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 598,. أية 7٠١١‏ من سورة البقرة. 

(0) مجمع البيان ن للطبرسي: ج ؟. ص .60١‏ مؤسسة الأعلمي ببروت. 


وروي عن على إؤذ : إن عذاب النار امرأة السوء(". وف يكتاب الاحتجاج روي 
عن موسى بن جعفر بيه عن أبيه عن آبائه عن الحسن بن على ل قال: بينا 
رسول الله يد جالس إذ سأل عن رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله أنه قد 
صار في البلا ء كهيئة الفرخ لا ريش عليه. فأتاه يليه فإذا ه وكهيئة الفرخ لا ريش 
عليه من شدة البلاء فقال له :كنت تدعو فى صحتك دعاءً ؟ قال: نعم كنت أقول 
« يا رب أيما عقوبة أنت معاقبنى بها فى الآخرة فعجلها لى فى الدنيا» فقال له 
النبى َل الااقلك الهم تاق الائنا محيكة :وق الأجره خسنةوقنا عدنات 
النار. فقال: فكأنما نشطت من عقال وقام صحيحاً ‏ الحديث7". 

قوله «أوتتك»ه أي الفريق الثانى كما دلت عليه الأخبار المذكورة, وقيل : 
هر قار إل الوقن هذا قعل :هذا لكو قولةا لف تسيجدةا سيا ار 
جنسه أو من اجله إن خيرا فخير وإِن شرا فشرء ولا يخفى ما فيه. والمراد هنا 
بالكسب العمل الذي تترتب عليه الفائدة والربح كالدعاء والذكر ونحوهما من 
الاعمال. 

قوله الله سَرِي ع آلْحِساب؟ يمكن أن يكون كناية عن قرب القيامة من 
قبيل قوله تعالى : وْأكَرَتِ آلساعةه ('" و قوله : جما أث رآلسَاعة إلا عَلَم حآلَبضر 
أ م وأف ره (*' أي انه يوشك ان يقيم القيامة ويحاسب عباده بأعمالهم فيكون 
فيها تحريصاً على المبادرة إلى الأعمال الحسنة والاكثار منها وعلى المبادرة إلى 
التوبة عن المعاصي والانزجار عنهاء ويمكن أن يكون المراد أنّه سبحانه سريع 


)١(‏ زبدة البيان للمحقّق الأردبيلى: ص 577 المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية. 
(1) الاحتجاج: ج .١‏ ص 514. احتجاج أميرالمؤمنين على أحبار اليهود. انتشارات أسوة. 
2 القمر: 3 

)ع( النحل : إئغة 
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المجازاة على أعمال العباد ففيها أيضاً ترغيب وحثٌ على الدعاء والأعمال 
الحسنة . ويمكن أن يكون المراد أنّه يحاسب العباد عل ىكثرتهم وكثرة أعمالهم 
فى مقدار لمحة أو أق لكما ورد فى بعض الأخبار أنّه يحاسب الخلائق فى مقدار 
حلب شاأة7". / 


+ عد عبد لد عد 


السادسة : : في السورة المذكورة (آية 0 )1١‏ واد جنا آلبيتَ اب ساس 
وأا وامخد وأ ِنمَقَام براه مَمُصَلَ وتنا إل إبراهِي م َإشتشعي أن طَهِرَابييق 2 
لشاف زالتكفي ' ورك عآلسْجَويه المراة بالشت الكفة علب غليها كما 
دا بو المكانة مقكلة واأ صل سقو نين عات توب فقارة دشان 
فنقلت حركة الواو إلى الثاء وقلبت ألفاً. والمثابة المرجع لأن الناس يثوبون إليه 
كل عام فالمعنى على الأمر والإلزام أي ثوبوا. ويؤيّده ما قد ورد فى بعض 
الأخبار: أنه لو تركه الناس لكان على الوالي أن يجبرهم على الإتيان إليه كل 
عام, وما ورد: أنّه من خرج من مكة وهو ينوي عدم الرجوع إليها بتر الله عمره 
كما وقع ليزيد بن معاوية حيث قال عند منصرفه منها: 
إذا جعلنا ثافلاً يمينا فلا نعود بعدها سئينا 
الح والقيرة ذا بق" 
تسيتوتي كلك النن «وجوزيينطتهم أن المعتى آنه موضع توابهم في حجهم 
وعمرتهم. ووَاتَخِدُ و4 قرأ ابن عامر ونافع بكسر الخاء على صيغة الأمر عطفا 
على جملة جعلنا البيت مثابة من حيث المعنى. ويجوز أن يكون عطفاً على 


ببروت. 
(1) تهذيب الأحكام: ج 0. ص 445 ح ,١1057‏ جواهر الكلام: ج .٠١‏ ص 19. 


اذكروا في قوله : هِبْسيئق إِسرائي آذدْكر و4 "١‏ وقرأ الباقون بالفتح عطفاً على 
جعلنا على إرادة القول أى وقلنا اتخذوا. 

وهنا فوائد : 

الأولى: قد يستفاد من كونه مثابة استحباب تكرار الحج بل استحبابه لفاقد 
قرائط الاستطاعة.والاخباز الوارةة بذل ككثيرة حتّى روى في الكافي عن ذريح 
عن أبي عبدالله إذ قال: من مضت له خمس سنين ولم يفد إلى ربه وهو موسر 
أنه لمحروم!". وعن حمران عن أبي جعفر إإذ: إِنْ لله ملكأ ينادي أي عبد 
أحسن الله إليه وواسع إليه في رزقه فلم يفد إليه ف يكل خمس أعوام مرّة ليطلب 
نوافله أن ذلك لمحروم'". وهذا يدل على كراهة ترك الحجّ لمن هذا حاله. 

الثانية : قوله موَأمن4 أي موضع آمن لا يؤذي من دخله كقوله تعالى: 
«خرمًا ءامنا وَسَحَطُفٌ لاس مِن حَوَلِهه4 (؛' والعرب تعظم البيت والحرم حتّى 
كانوا لا يتعرضون فيه أحد أو لوكان قاتل نفس وكانت هذه سجيتهم قد توارثوا 
ذلك من إسماعيل +4 وقد مرّ ما يدل على أنْ المراد الحرام كله. وفيه دلالة على 
أنّه لا يجوز التعرض للجاني فى غير الحرم إذا التجأ إليه ولا يقام عليه الحدّ مادام 
تمن توعله ولت الأخانوة قال علماؤنا. نعم يضيق عليه بالمأكل والمشرب 
حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ بعد خروجه إلا أن يجني في الحرم فيقام عليه فيه. 
وقد مرّ فى الآية الثانية ما يدل على ذلك أيضاً. 

لثالثة : قوله «من كام إيراهيته» يمكن أن يكون المراد بالمقام مكة أو 


.غ١‎ :ةرقبلا)١(‎ 

)0 الكافي: ج غ. ص 00 ١‏ طبعة دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(5) الكافي: ج ؛. ص 778, ح 7, طبعة دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(غ) العنكبوت: /57. 
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الحرم . فالمراد بالصلاة ما يشمل اليومية وبالمصلى المسجد الحرام» أو المراد 
بها صلاة الطواف وبالمصلى المسجد أو خلف مقام إبراهيم وجانباه فتكون من 
هنا للتبعيض. والذى دلت عليه الروايات المذكورةكما هو المتبادر من الإطلاق 
عرفا أَنْ المقام هو الصخرة. ويدل عليه أيضاً ما رواه ف يكتاب التوحيد عن جابر 
ابن يزيد الجعفى قال: قال محمّد بن على الباقر يض : يا جابر ما أعظم فرية أهل 
الشام على الله عزّوجِل يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء 
وضع قدمه على صخرة بيت المقدس ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على 
صخرة فأمرنا الله تعالى أن نتخذه مصلى ‏ الحديث'". وقال فى مجمع البيان: 
روي عن أبي جعفر الباقر ريش يه أنه قال: نزلت ثلاثة ثة أحجار من الجنّة مقام 
إبراهيم وحجر بنى إسرائيل الجر الأسود ". وروى الشيخ في الصحيح عن 
معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله يه قال: إذا فرغت من طوافك فأت مقام 
إبراهيم هذ فصل ركعتين واجعله إمامً”". وفى مرسلة صفوان: ليس لأحد أن 
بصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزّوجل : ووَانُخِدُوا مين 
كام اهم لوه فإن صليتهما فى غيره فعليك إعادة الصلاة!*. وفي كثير 
من الأخبار صلّهما عند المقام, فعلى هذا يمكن أن تكون من زائدة على القول 
بجواز زيادتها فى الإثبات, أو يكون المعنى من عنده» أو تكون مثلها فى قوله 
سك ادا ويكون قوله تعره أى موضع صلاة. والمراد صلاة 


)١(‏ التوحيد: ص ,١78‏ ح ١7‏ طبعة مؤسسة النشر الاسلامي - قم. 
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كتاب | م / أفعال | :وأ خكانة ١٠.0‏ 


الطواف. فتدلٌ على وجوب صلاة الطواف أمَا على القراءة بصيغة الأمر فظاهرة 
وأغاهلن القراء# الا خروى :وش بها كذللة لماعرفك من أنها اننا معد الامر. 
انغلبا تدعق الأخار, ادال فى شخمة البناقاه اتدل اماباان عن ان 
صلاة الطواف فريضة مثل الطواف لأن الله تعالى أمر بذلك وظاهر الأمر يقتضى 
الوجوب ولا صلاة واجبة عند مقام إبراهيم يذ غير صلاة الطواف بلا حلاف - 
انتهى '". والقول بوجوبهما في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب 
الاضحاب يل هل ان كيو المرقاة! 'الاجماع تلن ذلك يوي قال أبو حنيفة 
ومالك. ونقل الشيخ في الخلاف!" عن قوم من أصحابنا القول بالاستحباب 
ونقله ابن إدريس'* عن شذاذ منهم وبه قال كثير من العامة. وهذا القول ضعيف 
لمخالفته لظاهر الآية والروايات المذكورة وغيرها ممّا لا يحص ىكثرة. حتى أنّه 
لو نسيهما وجب عليه الرجوع إلى مقام إبراهيم إلا فيصليهما عنده إذا لم يشق 
عليه ذلك وإلا فحيث ذكر. وإذا مات قضاهما عنه وليّه. ويدل على ذلك ما رواه 
في الكافي عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله إل عن رجل نسي أن 
يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ترات الح و لمر اقلم واد 
بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم )د فإن الله عرّوجل يقول : «وَامخدُوأ من 

قم زه افتيهارا" كاذ ار دل نوا آمره الاتريتع ” “, ونحو ذلك من 
الأخبار, ٠وفى‏ , بعض الأخبار أنّه يوكل من يصليهما عنه وعمل به في 


)01( مجمع البيان :ج ١ص‏ غ. '.تفسيراية 160١م‏ نسورة البقرة.داراحياءالتراثالعربى_بيروت. 
(؟) كنز العرفان: ج .١‏ ص 478. طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. 
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المبسوط١''‏ وحيث ثبت لديك كون المراد بالمصلى موضع الصلاة. أن وكون 
المراد نفس الصخرة متعذر فتعين كون المراد ما يقرب منهاء وثبت بالبيان من 
صاحب الشرع أنّه خلفها وهو البناء المعروف الآن لا ماكان على عهد رسول 
لله يَِيُ لأنه كان في زمن إبراهيم ملصق بالكعبة ثم حول في زمن الجاهلية إلى 
الموضع الذي هو فيه الآن ثم أرجعه رسول الله يي إلى الموضع الذي كان فيه 
زمن إبراهيم ثم في خلافة الثاني أرجعه إلى مكانه في الجاهلية , وأئمّتنا صلوات 
لله عليهم أمرونا بالصلاة خلفه فى هذا المكان فيجب اتباعهم. 

واعلم أيضاً أن ظاهر الآية والأخبار المذكورة ونحوها أنّه لا يجوز إيقاع هذه 
الصلاة إلا عند المقام, وهو قول أكثر الأصحاب وهو المنقول عن مالك 7" 
وقال: فإن لم يصلّها خلف المقام فعليه دم , وقال الشيخ فى الخلاف!!: يستحت 
أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعلهما فى غيره أجزأ ونقله عن الشافعي 
وعن الثورى أنْ محلهما الحرم!؟!, وقال أبو الصلاح '*) محلهما المسجد الحرام 
مطلقاً ووافقه ابن بابويه في المقنم 7" في طواف النساء خاصة. وربّما يستدل 
لهذا القول بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن الصادق د قال: كان أبي 
يقول من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلَى ركعتين فى أي جوانب المسجد شاء 


.3٠١ ص١ المبسوط : ج‎ )١( 
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(5) الكافي في الفقه: ص ؟7١5,‏ مكتبة أميرالمْمنين اصفهان. 

)0 المقنع : ص /1", مّسسة اللإمام اهادي إلا . 

(0) الكافي: ج ؛. ص ١ح‏ ". الوسائل: ج 2.3١17‏ ص 703 ح 1 


قال: لا ينبغي أن يصلّى ركعتى طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم 9ذ وأمَا 
التطوع فحيث شئت من المسجد7". والجواب: أوَّلاً: بضعف السند, وثانياً: 
نامكان حجل الأولق على طواف النافلة بل لآ تعد أن يكو ن ظاهرها ذلك وعد 
الثانية بأنْ استعمال لفظة «لا ينبغى» فى غير الجاير كثير. وبالجملة هاتان 
الروايتان غير صريحتى الدلالة على الاستحباب فلا تصلحان لمعارضة ظاهر 
القرآن وصريح الروايات, وقد ظهر من رواية زرارة أنّه يجوز فعل صلاة 
طواف النافلة فى أي جوانب المسجد شاء, ويدل عليه أيضاً الأصل وبأنَ ظاهر 
أكتواا عار لد لاعن روه كوه سلةة لطر كلك المقام» ال تريس ها 
أنه طواف الفريضة. 

الرابعة: فى قوله «طهسر/4 إل أى أمرناهما بأن يفعلا الطهارة ويأمرا الناس 
يفادوقة عد فى الآنة البانية ما يرل على ذلق فين الأختاز» ويفهم من ولك أن 
المراد التطهر من النجاسة العينية والحكمية كما هو المفتى به عند أصحابناء فمن 
طاف على غير طهارة أوكان معه نجاسة مع علمه بها بطل طوافه وقد يفهم من 
الاية أنه لا يجوز ادخال النجاسة إلى المسجد لأنَ المعنى جتّبا بيتى أى مسجدى 
النجاسة , وفيها أيضاً دلالة على رجحان الطواف والاعتكاف والصلاة فيه. وقد 
يشعر تقديم الطواف بأرجحيته على الصلاة. وهو كذلك بالنسبة إلى القاطن 
بمكة كما دل عليه الروايات. 


د د عد جد د 


السابعة : فى السورة المذكورة (آية 0١)هإنٌ‏ آلصَفَا ْم ءَءَ من كَآئ رآللد 
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فمق حي آلبتَ أ وآعَم زفَلَا جتاح عي أن يَف بها ومن تَطوع حيرا قَإِن آله 
ماكر علي الصفا والمروة علمان للجبلين المعروفين بمكة. وهما الآن دكتان 


2 
-ه 
0 صو 


آدم ييز لقوله تعالى : «إن آلله آضطفق ءادم ون واه "١!‏ وهبطت حواء على 
المروة فسمّيت بذلك لأنْ المرأة نزلت عليه فقطع للجبل اسم المرأةكذا رواه ابن 
بابويه ''' وغيره.و«شَعَائ رآلله4ه جمع شعيرة وهى العلامة أي أعلام مناسكه 
ومتعبداته التى تعبد بها خجلقّه. وقال الجوهري'"': هي أعمال الحج وكلماكان 
علماً لطاعة الله وواحدها عند الأصمعي شعيرة وبعضهم شعارة وروي في الكافي 
عن سهل بن زياد رفعه قال: ليس لله منسك أحت إليه من السعي وذلك أنّه يذل 
فيه الجبارين!). وفى حديث آخر عن أبى عبدالله هذ قال: جعل السعى بين 
الصفا والمروة يذه تحار فار فمن 6 البيت وقصده لأداء المناسك 
المعلومة أو اعتمر أي زاره للعمل المخصوص من الاعتمار وهو الزيارة -فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما أى يسعى بينهماء والجناح الإثم وأصله من الجنوح 
وهو الميل عن القصد. وأصل يطوف يتطوف فادغمت التاء فى الطاء وقرأ 
يطوف من طاف. والتطوع التبرع من طاع يطوع وقرأ حمزة والكسائي يطوع 
بالياء وتشديد الطاء وسكون العين والباقون بالتاء وفتح العين على انه فعل ماض 
وعلى الأوّل هي مضارع مجزوم بأداة الشرط. 


0 ال عراف عم 
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وهنا فوائد : 

الأولى: تضمنت الآية الكريمة مشروعية السعي وعلم كونه واجباً من 
فعله يي كما تضمنته صحيحة زرارة المذكورة في تفسير قوله تعالى : «فتيس 
عَتَيكُم جنا أن تَصر روأ مِ َآلصَلوة4 ('' بل هو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً كما 
دلت عليه الأخبار المستفيضة من طريق أهل البيت الذين هم معدن الوحي 
الإلهى صلوات الله عليهم. ففى صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله /ؤ9 : 
من ترك السعى متعمداً : فعليه الحجّ من قابل !"!. وعلى ذلك انعقد إجماع الإمامية 
وبه قالكثير من العامة !", وقال أبو حنيفة : إنه واجب غير ركن وقال بعضهم : 
إنه سنّة لأنْ رفع الجناح لا يستلزم الوجوب بل هو أعم منه والعام لا يستلزم 
الخاصٌ . وهو ضعيف لأنْ المرتفع من الأحكام هو الحرام فينبغي اللفظ مشتركاً 
بين الأحكام الأربعة الباقية . فهى بالنسبة إليها من المجمل المحتاج إلى الكشف 
من صاحب الشريعة يي وقد علم من شريعته أنْ ذلك على جهة الوجوب. 
وروي في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله يا في 
حديث يذكر فيه كيفية حجّه يذ إلى أن قال : م قال :«إِنآلصَنَا وَآلْمَرْوَةَ مين 
ان الم فابدؤوا بما بدأ الله تعالى وأنَ المسلمين كانوا يظتون أن السعي بين 
الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فأنزل الله أن الصفا والمروة الى قوله: 
(فلا جتاح عَتي أن يطوق بها4 د الجدذيك !“) فدل على أنْ نفى الجناح راجع الى 


: النساء‎ )١( 
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تحرجهم من كونه من أفعال المشركين. وفي خبر آخر أنه سثل أبو عبدالله إؤذ 
انع ين لفينفا والغرروة ارييطة أ لقن 5 فقال :قري تلك دار ليون دان 
الله عقو لوعت ان عت يهاه قال: كان ذلك في عمرة القضاء. 
إن رسول الله يتان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فسأل عن 
رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا اليه فقالوا: يا 
سول اللماعدا َي نَ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام 00 
عرّوجلٌ : «فَلا جتاح عَتي أن يطََفٌ بِهِمَا أي وعليهما الأصنام ‏ الحديث١١‏ 
وقيل : إنه كان على الصفا صنم يقال له «أساف» وعلى المروة صنم يقال له 
«نائلة» وكان المشركون إذا طافوا بهما سموهما فتحرج المسلمون من الطواف 
بها لأجل الضميرء فأنزل الله هذه الآية فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى 
تحرجهم عن الطواف بهما لا إلى عين الطواف. 

فإن قيل: ما تقول فيما رواه فى الكافى عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا 
عبدالله يِذ عن رجل طاف بالبيت اسرعا طواف الفريضة ثُمَ سعى بين الصفا 
والمروة أربعة أشواط ثُمّ غمزه بطنه فخرج وقضى حاجته ثم غشى أهله قال: 
يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شىء عليه. قلت: فإن 
طاف بالبيت طواف الفريضة عار ع ا الحى به 
فغشى أهله؟ فقال: فسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعاً ثم 
يسعى ويستغفر ربه. قلت : لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه 
كما جعلت عليه هذا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إِنْ الطواف 
فريضة وفيه صلاة والسعى سنّة من رسول الله يب فقلت: أليس الله يقول : «إن 


.8 الكافي: ج ؛. ص 470. ح‎ )١( 


آلصَفًا وَآلْمَرََةَ ين سَعَآئ آله قال : بلى ولكن قال : ومن تَطوّع حيرا قَإِنٌ آله 
شاك عَلِيمَ4 فل وكان السعى فريضة لم يقل ومن تطوع خيراً(", فهذا الخبر يدل 
على كون السعى سنة وليس بواجب فينافى ما ذ كرتم. 

قلت: الجواب أوَلا بضعف السند لأن من رجاله عبدالعزيز العبدي وهو 
فغين كما ذكرة فى الكلامنة ١!‏ والحاشى "1 :وثايا بإمكان حفل الفريضة 
عل خا شيك :وتجوبه مخ تق القرآت كالظر انه :فى قوله نو لطر بلقت 
آلعَتيي» !ءا والسعى قد ثبت وجوبه من بيانه وَل لامن نص القرآ نكما عرفت. 

وفي هذا الجواب تأمّل لأنّه قد روى الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمّار 
عن أبى عبدالله ينثلا قال: قلت : رجل نسى السعى بين الصفا والمروة ؟ قال: يعيد 
السعي. قلت : فإنه خرج ؟ قال: يرجع فيعيد السعي أَنّ هذا لي سكرمي الجمار أن 
الرمى سنّة والسعى بين الصفا والمروة فريضة وقال فى رجل ترك السعى متعمداً 
قال 37 حجّ م ْ ١‏ 

أقول: ويمكن أن يقال بإطلاق الفريضة على ما دل عليه القرآن نضّاً وعلى 
ما دل عليه بنوع إجمال وإنكان يجوز إطلاق السنّة على الأخير أيضاً نظراً إلى 
أن التنصيص على الوجوب إنّما علم من بيانه يَِيِ فبالنظر إلى دلالة القرآن 
عليه في الجملة يقال له فريضة بالنسبة إلى ما لم يدل عليه القرآن بوجهكالرمي, 
وبالنظر إلى كون الخصوص إنّما علم بالبيان يقال له سنّة. وثالثاً بإمكان حمله 
على التقية لموافقته لبعض العامة كما عرفت. 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 593, ح ل دار الأضواء. 

(1) الخلاصة: ص .51١‏ رقم ؟. 

(*) رجال النجاشي: ج ؟. ص 05. رقم 179,. طبع دار الأضواء. 
(4) الحجّ: 19. 


)6 التهذيب: ج 6 ص 06ح 7 الكافي: ج غ.ء ص 4ح ١(فيه‏ اختلاف). 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثئر (ج ؟) 

الثانية : السعي نصعة إشواط علمنا ذلك من بيان الشارع يَِيةِ وعليه انعقد 
إجماع الإمامية من الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى الصفا آخر وهكذا حتّى 
يختم السبعة بالمروة. وهو أيضاً معلوم من البيان والإجماع''". ونقل عن بعض 
العامة أن من الصفا إلى الصفا شوط ١‏ وهو باطل. 

الثالثة : تجب البدأة بالصفا أمَا على القول بإفادة الواو الترتيب فالأمر واضح 
وأمَا على القول الآخر فلقوله يِب : ابدؤوا بما بدأ الله به'", والأخخبار الواردة 
بذلك مستفيضة جدا. 

الرابعة: المشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة فيه. ونقل عن بعضهم 
القول بالوجوب وهو ضعيف لدلالة الأخبار على العدم. 

الخامسة : قوله : «إومن تَطوعَ» إلح أي فعل هذه الطاعة أعنى السعي المذكور 
أو فعل طاعة فرضاًكانت أو نفلاً. أو المراد تطوع بحجٍ أو عمرة بعد إتسيانه 
بالواجبء أو المراد تطوع فى السعي بأن يصعد على الدكتين ويأتى بالأدعية 
والاذ كار المروية فى ذلك. ويندرج في ذلك من زاد في سعيه شوطا فإنه يستحتت 
له |كماله ستة أشواط فيحصل له سعيات. 

ِكَانٌ آللَهَ اكه أى مجاز على فعل الطاعة بالأضعاف الكثيرة. ِعَلِيمو بما 
يعملون سراً وجهراً لا يضيع لديه منه شىء, ولا يخفى ما في ذلك من الحثٌ على 
فعل الطاعة. 


جد يد عبد زد عبد جد 


الثامنة: فى سورة الحج (آية 71و 50) «والبدن جِمَلّنها لَك مين قَصسَئْ رآلله 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص ,51١٠‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() المغني لابن قدامة: ج 5 ص ١04‏ غ. دار الفكر, الجموع: ج 8 ص .7١‏ دار الفكر. 
(5) الكافي: ج ؛4. ص ,47١‏ ح .١‏ 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ وأحكامه اكلى) 


لَكُمْ فا لخر ار ند مالل عقيها صَآفٌ فَِدًا بت بها فَكُلُوا متها 
وَأَطْيِمُوأ الفايع والتف كذيك سخَرنها ا كُمَلعلكم تنْكرونَه ليا لله لحومها 
ولا دِمَآوَهَا و1 يناه آلشُوى مِنَك مكَذَلِك سَخَرَعَالَكم كبر وا الله عل ىما مَدَاكُم 
قال في مجمع العا نار البدن جمع بدنة وهى الإبل المبدنة بالسمن. قال 
الزجاج : تقول بدنت الإبل أي سمنتها وقال فى الصحاح'"": والبدنة ناقة أو بقرة 
تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها والجمع بدن بالضم والبدن أيضا 
السمن والاكتناز وكذلك البدن مثل عسر وعسرء وقال فى القاموس'"': البدنة 
محركة من الإبل والبق ركالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والأنثى الجمع 
ككتب ونصبها بعامل مقدر على شريطة التفسيرء وقد مرّ معنى الشعائر. ومن 
هنا للتبعيض يجوز أن تتعلق بالفعل المذكور ويجوز تعليقها بمقدر من جنس 
المذكور أي جعلناها من أعلام دينه أو من علامات مناسك الحجّ وعباداته من 
سوقها إلى البيت وإشعارها وتقليدها ونحرها والإطعام منها ولكم فيها خي ركثير 
ومنافع شْتّى دنيوية وأخروية في ظهورها وبطونها ولحومها فإذاكانت هدياً 
وأردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها حال كونها صواف أ مصفوفة يقال 
صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف كذا قال في القاموس!4'. وقيل: 
مصطفة أي قائمات في صف واحد. . وفي تفسير على بن إبراهيم قوله : قاذ كروا 
آس الله عتيها صوآف* قال: تنحر قائمة' “. وروي فى الكافى ة فى الصحيح عن 


)١(‏ مجمع البيان: ج 4 ص 80 دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(؟) الصحاح: ج 6. ص ١7‏ ؟, مادة (بدن). طبع دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

(؟) القاموس الحيط : ج 1. .ص 586 -581, طبع دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت. 
(؛) الصحاح: ج 4 ص 17817, مادة (صفف). القاموس الحيط : ج 7. ص .١77‏ 
(0) تفسير القمي: ج ”. ص 88, دار الكتاب. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أبي عبد الله نا في قوله تعالى :جفَاذكزوأ 1س الله يها صَوَآفٌ» قال : ذلك حين 
تصقن للنخر تررط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى 
الأرض 7". وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله يفل كيف تنحر 
البدنة ؟ قال: تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين''. وفي الصحيح عن أبي 
خديجة قال: رأيت أبا عبدالله ,هد ينحر بدنة معقولة يديها اليسرى ثم يقوم من 
جانب يدها اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر اللّهم هذا منك ولك اللّهم تقبله مني 
ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده'"'. 
فظهر من ذلك انها تنحر قائمة مربوطة اليدين معا أو اليسرى خاصة, ولعل ذلك 
على جهة التخيير جمعاً بين الروايتين» وهذا على جهة الأفضلية وإلا فيجوز 
نحرها وهى غير قائمة. وقال الشيخ في الخلاف : السئّة في الإبل أن تنحر وهي 
قائمة وبه قال جميع الفقهاء. وقال عطا: ينحرها باركة!؟). دليلنا: قوله تعالى : 
وقَاذكر وا 1س مالل عتيها صوَآَفَ» وإجماع الفرقة. وروي أن النبى يَف وأصحابه 
كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى وهى قائمة على ما بقى من قوائمها' ‏ 
عون '"نوانا النقرجقووى اتفديضة قوانمها الأريم ويظلق لاتب والفع يقد قلديا 
ويطلق واحدة. وفى مجمع البيان تنحر وهي صافة أي قائمة ربطت يداها ما بين 
الرسغ أو الخف إلى الركبة. عن أبي عبدالله بيذ وقال أيضاً: قرأ أبو جعفر ذا 


.١ الكافي: ج 4. ص 491. ح‎ )١( 

./114 ح‎ ,55١ الكافي: ج ؛. ص 4197. ح ؟,. التهذيب: ج 5. ص‎ )١( 

(6) الكافي: ج ؛. ص 418. ح 8, التهذيب: ج لك مع ْ | 

)0( المغني لابن قدامة: ج “. ص 437 -477. المسالة 504. دار الفكر. الجبامع لاحكام القران: 
ج ؟١.‏ ص 17, طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(5) السنن الكبرى للبييق: ج ه. ص 777, دار المعرفة. 

)١(‏ الخلاف: ج ؟. ص 7 4. المسالة 47, مؤّسسة النشر الإسلامي. 


صوافن بالنون "١‏ انتهى. وقرأ أيضاً: صوافى أي خوالص لله. وفي الصحيح عن 
صفوان وابن أبى عمير قال: قال أبو عبدالله ذ : إذا اشتريت هديك فاستقبل 
القبلة وانحره راك وقل «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رت 
البالعي قري الل بويد لك ارت وآثااين المسلديو الأب مادا ولك بس أن 
والله أكبر. الهم تقل مني» ثم أمر السكين ولا تنخعها حتّى تموت!". ومعنى 
وجبت جنوبها أي سقطت, يدل على ذلك الخبر المذكور. وما روى فى الكافى 
ف لمر لق عرو ندا نين ون أ انعو ا ند ادرف فى رون انا الل + 
7 وه ال دنا وس ع ل ا را افر 
وَالمَمْتَه قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى 
كلاق غضيا والمجر المار بك التطعيه 50 

وقد تضمنت الاية الكريمة كون البدن من شعار الحجّ فيدخل الهدىي 
والضحايا دون الكمّارة. للأمر بالأكل الممنوع منه في الكفّارة وتضمنت أيضاً 
الأمر بالأكل منه وقسمته أو ليس القصد فى الأمر هنا الاباحة .كما قيل : من أن 
الجاهلية كانوا يحرمون ذلك على أيهم ان ذلك خلاف الظاهر. فهو اما 
للوجوب أو لمطلق الرجحان. وقد تقدّم الكلام فى ذلك. والقانع هو من قنع 
بالكسر الراضي بما أعطيته. ويجوز أن يكون من قنع بالفتح إذا خضع والمعتر 
من اعتراه إذا أتاه وقشده روي في قرب الإسناد في الصحيح عن البزنطي عن 
الرضا فد قال: سألته عن القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته 


)010( مجمع البيان: ج ؛. ص آ1لل دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(1) الكافي: ج 4 ص 18غ. ح 1, التهذيب: ج 6. ص ,35١‏ ح 7/17. 
)0 الكافي: ج 4 ص ديه 3 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
والمعتر الذى يعتريك١".‏ وقد مرّ الكلام فى ذلك أيضاً. 

قوله وك ينا آله لحومها4 إغأى لم ينتفع بذلك لأنه سبحانه غنى عن ذلك , 
وإِنّما أمركم بذلك تعبداً ولينتفع الناس بالصدقة عليهم بذلك. أو المعنى أنّه لن 
ينال رضا الله لحوم هذه البدن وإراقة دمائها لينتفع بها الفقراء فقط بل ينال رضاه 
التقوى منكم بامتثال أوامره ونواهيه وإخراج تلك البدن من مال طيب عن سخاء 
النفس وقصد التقرب بها إليه سبحانه, والمراد بنيل الرضا تحصيله. وروي فى 
العلل!'! بإسناده إلى أبى بصير عن أبى عبدالله |فد تانوفلت ليما يه 
الأسيحنة ؟ الوه نمولد_الفسلاعيها عند رن قل نتن دمها إلى الا اشن ليمك ال 
عرّوجلَ من يتقيه بالغيب قال الله عرّوجل : ولك يَالَ4 إلى قوله «ولكن يانه 
اَمَو مكمه ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل. وفي 
جوامع الجامع ''! روي أَنْ الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم فلما حج 
المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت, وفى تفسير على بن إبراهيم'*! قوله 
عرّوجل : يبروا آله على ما مَدَاكُم4 قال : التكبير ام التشريق عقب خمس 
عشرة صلاة وفي الأمصار عقب عشر صلوات. 

عبد يد عبد جد عد جد 


هه 
م جرم 


التاسعة: فى سورة الفتح (آية )3١‏ «القذ صدق الله رسولة لديا بالحق 
لَدْحَنَالمسجد الْحرام إِنْ هآ ءآلله ءامِنين محَلقِين روسكم وَمقصِرِين لا 


. 221 قرب الإسناد: ص 2,567 ح 14:, موّسسة آل البيت‎ )١( 
اغلل الجرائع اح ”ص 155, باب 778 ح ؟, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.‎ 
تفسير القمي: ج ؟. ص 84, مؤسسة دار الكتاب قم.‎ )4( 


َحَافوَ قعل الم نموا نَل من دون ذَلِك سا َيه أن يكون نصب 
الرؤيا على البدلية من الرسول, أو منصوباً بفعل مقدر أي فأوقع مق مقتضى الرؤياء 
أو بتضمين صدق ما يتعدى إلى مفعولين, أو النصب بنزع الخافض أي في 
الرؤيا. وأمّا قوله هبحم فيجوز أن يكون في موضع الحال من الرؤياء أو 
صفة لمصدر مقدر أي صدقا بالحقّ والباء للملابسة ويراد بالحقّ الثابت في 
الوقت المقدار له أو الحكمة المقتضية للتميز بين الثابت على الايمان وبين 
المتزلزل. وقيل: يجوز أن يكون الباء للقسم والحقّ هو الله تعالى أو نقيض 
الباطل » فاللام في وِدحَلَئٌ»4 على هذا جواب القسم , وعلى الأولين جواب قسم 
محذوف. والتعليق بالمشيئة يجوز أن يكون تعليماً للعباد أو هو قيد للدخول فإِنَ 
منهم من مات قبل أو مرض أو غاب. 

ويحتمل أن يكون ذلك حكاية لما قاله رسول اللهعن: يي لأصحابه وقصه عليهم 
من أمر الرؤيا أي لتدخلنٌكلكم إن شاء الله أو هو قيد لآمنين. روي في العلل ١7‏ 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله هذ الفرق من السئّة ؟ قال: لا. قلت : فهل 
فرق رسول الله يَف قال: نعم. قلت :كيف فرق رسول الله يَنِِ وليس من السنّة ؟ 
قال: من أصابه ما أصاب رسول الله يَدنةِ فر قكما فرق رسول الله والا فلا. قلت 
كيف ؟ قال: إن رسول الله يَلِيهُ لما صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم 
أراه الله الرؤيا بالحقّ لتدخلن المسجد الحرا م إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تخافون, فعلم رسول الله ين يَِيُ أن الله سيفى له بما أراه فمن ثمّ وفر 
ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده 


(1)/ أعثر عليه في العلل وذكره في البحار: ج .١7‏ ص ١84‏ وج 08. ص 1759, الكافي: ج 1. 
ص 41ح 8 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الله عرّوجِلٌ فلمًا حلقه لم يعد في توفير الشعر ولاكان ذلك من قبلهعز. 

أقول: هذا الخبر يدل على أن الرؤيا كانت بعد خروجه من المدينة وبعد 
الإحرام . ونقل جمع من المفسّرين أنْ هذه الرؤياكانت بالمدينة قبل أن يخرج 
إلى الحديبية وأنه أخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون فى مكة في 
عامهم ذلك, فلمًا صدوا قال المنافقون ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد 
حتى قال عمر: ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذٍ''' فأنزلت وكان دخولهم في 
العام القابل. وروي فى الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين بن 
على عن على ين : أن يهودياً من الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين!ة فإِنَ 
هذا يوسف قاسى مرارة الغربة وحبس في السجن توقياً للمعصية فألقي فى الجب 
حيرا ؟أقال لاهن رقو قد كان كذ لك وميدع دوي فسن :عراز "الرية راق 
الأهل والأولاد اجر من زم الله تعالى وأمنه. فلمًا رأى عرَّوجِلٌ كا بته 
واستشعاره الحزن أراه تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف ا فى 
تأويلها وأبان للتالمية علق تجدينها فقال :له + ولد عد ىق الله رتولة الردنا 
بالْحت لتَدْحَلَئٌ)4 الآية !"'. وهذه الرواية تشعر بأنْ الرؤياكانت قبل الخروج وأنه 
أخبر بذلك إلا أنّها غير صريحة. وروي فى الكافي عن حمران عن أبي 
جعفر إيِذ قال: قال: إن رسول اللهعنية حين صد بالحديبية قصّر وأحل ثم 
انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك فأمًا المحصور فَإنّما 
تحب مايه للضي 


)١(‏ مجمع البيان: ج 5. ص ١77‏ آية 74 من سورة الفتح. الكشاف: ج ؛. ص 710 دار الكتاب 
العربي. ٍ 
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فأما قوله : «تَجََل مِن دون َلك قحا ثَرِيا فالمراد فتح خيبر لأنه لما رجع 
من الحديبية غزا خيبر كذا نقله على بن إبراهيم فى تفسيره'', وقيل: المراد 
صلح الحديبية. 

ثُمَ اعلم أن مقتضى الاية كون الحلق والتقصير من مناسك الحجّ والعمرة 
ويعلم كونه واجبا من البيان الوارد عن معدن الوحيى الإلهى . وهو المعروف من 
ددهت الامحات: بل قال في المنتهى”": إنْ كونه نسكا واجباً قول علمائنا 


أجمع. ونقل عن الشيخ في التبيان!"': انه مندوب غير واجب وهو غريب 
لمخالفته للبيان والأخبار الواردة بالأمر به. ووقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو 
حصوله فى رحله كما يدل عليه بعض الأخبار وبه قال بعض الأصحاب, ونقل 
عن أبي الصلاح : أنه جوز تأخيره إلى أيَام التشريق . واستحسنه في المنتهى !4', 
ولا يجب الجمع بين الحلق والتقصير ولا يستحب فتعيّن أن يكون الواو في قوله 
ومقصرين بمعنى «أو» والمعنى بعضكم محلقين وبعضكم مقصرين. فيعلم 
ذلك من النصّ والإجماع وتتأدى فريضة التقصير بما يتحقق به مسماه, ويكفي 
فيه الأخذ من الشعر مطلقاً وان قل, وفى المنتهى'": أقله ثلاث شعرات ونسبه 
لعل نا ولق رين أن حدم يد ياه ون هها لاشقن وال رن الس 
ويدل على ذلك بعض الأخبار. وهذا بالنسبة إلى من له شعر وأمّا غيره فيسقط 
عنه ذلك أو يمر الموسى على رأسه. وظاهرها أن التخيير بينهما للحاج 


)١(‏ تفسير القمي : ج ؟, ص 7١1 ,5١6‏ مؤسسة دار الكتاب. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ") 


والمعتمر مطلقاً وهو كذلك على المشهور بالنسبة إلى غير المرأة. والمعتمر 
بالعمرة المتمة بودداه حي علبهنا الفصير آنا اليراء تفوائع اناق وات 
المعتمر المتمتع فهو المشهور , ويدل على ذلك كثير من الأخبارء وينسب إلى 
الشيخ في الخلاف ''' القول بأن التقصير مجز والحلق أفضل وهو ضعيف, وعن 
العلامة في المنتهى '' أنه مجز وإن قلنا أنه محرم وهو ضعيف أيضاً لأنّه خلاف 
المأمور به فلا يحصل به الإمتثال المخرج عن عهدة التكليف. وقال الشيخ في 

جملة من كتبه : لا يبجزى الصرورة والملبد إلا الحلق وزاد فى التهذيب7ا 

المعقوص شعره. وقال ابن ى عقيل اروم [لدكعر راب أو عتضه قيلي أن 
يحلق واجبأً ولم يذكر حكم الصرورة. ونقل عن يونس بن عبدالرحمن أنْ من 
عقص شعره أي ظفره أو لبده أي لزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير -أو 
كان صرورة تعين عليه الحلق فى الحجّ وعمرة الإفراد. واستدلوا على ذلك 
بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله يف قال: إذا حرمت فعقصت رأسك أو 
انو اش ودب عارك الحلق ولس لك التتقوريرات افعو تقول افمخير للك 
التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير '*. وفي صحيحة هشام 
عنه إنؤل : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ والعمرة فقد وجب عليه الحلق 
فيه'''. وصحيحة سويد عنه إإإِذ قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبده 
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كتاب الحسّ / أفعال الحجّ وأحكامه 6ل 


ورجل حج ندباً لم يحجٍ قبلها ورجل عقص رأسه7. وأجاب عن هذه الروايات 
الأكثر بحملها على الاستحباب جمعاً بين الأدلة الدالّة على التخيي ركالاية ونحوها 
من الأخبارء وفيه نظر لأنَ ما دل على التخيير إِنّما دل بطريق العموم ومادلٌ على 
تعين الحلق بطريق الخصوص وهو مقدم على العام, فالقول بذلك أقوى 
وللمسألة فروع مذكورة في الكتب الفقهية. 


اننا ةن نان 


العاشرة: فى سورة البقرة (آية )٠١*‏ «ؤاذْكروأ الله ف قأيام مَعْدٌّودات فَمَن 
أَنْكُمْ إيه تحصَرونَ4 المعدودات هي أيَام التشريق, والذكر هو التكبير فيها 
ويدلٌ على ذلك ما مرّ في الثانية من النوع الأوّل والخامسة من الثاني. ويزيده 
بياناً ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ييا عن 
قول الله عزّوجل : «وا ذْكروا ةلله ف قأيا م مد ودات4 قال : التكبير أيّام التشريق 
صلاة الظهرين يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عشر 
صلوات'". وما تضمنه هذا الخبر ونحوه من كونه خمسة عشر صلاة وعشرة 
وكون الأول هاذة الظير فق التخر هو التعمو ديه عد اضيا كا ونه قال مالك 
والشافعى!" فى أحد أقواله وله قول ثان: أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة 
النحر إلى اسمن اجر أيَامم التشريق فيكون عقب ثمانية عشر صلاة. وله 
قول ثالث: أوّله من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر يوم 
)١(‏ التهذيب: ج ه. ص 480. ح .١775‏ 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


النحر فيكون ثمان وإليه ذهب أبو حنيفة''' وجماعة من العامة. وقيل: أوَّله 
عقيب الفجر يوم عرفة وآخره بعد صلاة العصر من آخر أُيَام التشريق فيكون 
عقيب ثلاث وعشرين وإليه يذهب أحمد وأبو يوسف'". 

تو ظاهر الأمر يقتضى وجوبه وهو الذي يظهر من ابن الجنيد'" 
والعراضي "اوناك مانا جوم ويدل عليه ما رواه عمّار الساباطي في 
الموثق عن أبي عبدالله إكذ يلا قال: سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل 
صلاة فريضة أو نافلة أيَام التشريق (*. وظاهرها متروك العمل به عند الأصحاب 
لتضمنها وجوبه بعدكل نافلة ولا قائل به منهم, ويدل عليه ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن داود بن فرقد قال: قال أبوعبدالله : التكبير في كل فريضة 
وليس في النافلة تكبير أيَام التشريق 0 . ومع ذلك فهى معارضة بصحيحة على 
ابن جعفر عن أخيه إِكِذٍ قال : : سألته عن التكبير أَيَام التشريق أواجب هو أو لا؟ 
قال يستحت وإن نسي فلا شيء عليه! "'. ومن ثم ذهب الأكثر إلى الاستحباب 
وحملوا الأمر فى الاية والرواية على ذلك. بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد 
البرك وا لحني شتكرن الصألة احداعية :وما كلية التكتير رقد اميه 
صحيحة منصور المذكورة فيما تقدم ويدلٌ عليه أيضاً رواية زرارة الحسنة على 
الأظهر قال: قلت لأبي جعفرإذ : التكبير في أُيَام التشريق في دبر الصلوات؟ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: ج ". ص 414. دار الفكر, المجموع: ج 8. ص ,58١‏ دار الفكر. 
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كتاب الحجّ / أفعال الحجّ وأحكامه ىل 


فقال:التكبير يمت قفن ديز مس عشرة ضلاة وفى سائرالأمضار فن وبر عفر 
صلوات. وأوَل التكبير فى دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول «الله أكبر الله أكبر لا 
إله الا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام» 7" وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر 
الناس فى النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبّر أهل منى ما داموا 
بمنى إلى النفر الأخيرء ونحو ذلك من الأخبار وفيها نوع اختلاف إلا أن الأمر 
فيها على الاستحباب فبأيها أخذ جازء ووجه تسمية هذه الأيَام الشلاثة بأْيَام 
التشريق لتشرق لحوم الأضاحي فيها. وقيل : لشروق القمر ف يكل الليل» وقيل : 
لأنَ الهدى لا يذبح حتّى تشرق الشمس. 

قوله: «فَمن تَمَججلٌ4 ع أي من تعجل في سفره وارتحاله .بعد إقامته بها 
يومرج وقذا يال على أنه يجي المبيت رانين وهنا ليل الجادى مشر الفا 
عشر وهو مذهب الأصحاب وبه قال أكثر أهل الخلاف, ويدلٌ عليه 55-85 
معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله يذ قال: لا تبيت ليالى التشريق إلا بمنى7(". 
والأخبار الواردة بذلك كثيرة 'ويحكى عن الشيخ في اببيان ”ا القول باستحباب 
المبيت وهو ضعي . ولعل مرادهكل الليل وهى تدل على التخيير بين النفرين. 
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه فى كتاب انعد امن الصادق إلا وسئل عن قول 
لله عزّوجل : «فَمنتَمَجل فى يْين فَلا ِنَم عليه ومن تَأخَ رملا إنم تيده قال : 
ليتبين هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفوراً 


000 الحاني: ج ص لاح 5 المهدايب : اج د ص 31١ 2 ١‏ 
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له لا إثم عليه ولا ذنب له, والأخبار بذلك كثيرة وهو مجمع عليه بين العلماء 
كافة. قال فى المنتهى'"': ويرد هنا سؤال هو أن المتأخر لا يتصور فى حقه 
التقصير فالفائدة ذ فى الفبرع فى نف لتر غك والجواب: أن الحاج يرجع 
عورا له لوح ولد ته أخة على كلد ادير رعو ها وول عليه هه الخير الفلتكوان 
وغيره من الأخبار الدالّة على أنه يرجع مغفوراً له. ولو جعل رفع الإثم راجعاً إلى 
التعجيل والتأخير كما قيل. لأمكن الجواب بأن يقال: إِنْ التقديم رخصة 
والرخصة قد تكون عزيمة, فنبه تعالى برفع الإثم بالتأخير على أن ذلك ليس 
من العزيمة, أو يقال: إِنْ هذا البيان خرج على سبب. وهو أن الجاهلية كانوا 
فريقين فمنهم من يجعل المتعجل إثمأ ومنهم من عكس فوردت ردأ عليهما. أو 
يقال: إن رفع الاثم فى المتأخر الذي يزيد على الثلاثة. وذلك أنه لماكانت أيَام 
التشريق ثلاثة فهى فى مظنة أنه لا يجوز نقصها ولا الزيادة عليها فنبه تعالى على 
حور ا لأسري وانه ل انه افهماء ازورال :القن باقع بائذ 1 رالفها كل 
أو يقال: التصريح بذلك لرفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب يدل على ذلك ما 
رواه الشيخ في الصحيح عن الصادق نْب قال : ان الله يقول فم نتَمَجل فِىيومَينٍ 
فلا َم عي وم ن تأ فلا لمعيه فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال 
«ؤمن تأر قَلا إِنْم عليه '"' وفى رواية سفيان بن عيينة عن الصادق د قال: 
وفيهم أي فى أهل الموقف من غفر له ما تقدّم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما 
بقى من عمرك وذلك قوله عرّوجل : «فُمن تَعجل فى يَْسَين فلآ إِنم عليه ومن 
أَرقَل نمق يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 


7١ المنتبى: ج ”. ص 56/الا. س‎ )١( 
٠١ ح‎ .085١ الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 


عليه لمن اتقى الكبائر ('', و أمًا العامة فيقولون : «فمنتَعجل 00 0 
تيه يعني في النفر الأول «وَمن تَأَخرقَلا ا م عليه يعني لمن اتقى 

أفترى أنْ الصيد يحرمه الله بعد ما أحله فى قوله : «وَإدًا حلسم قاضطاد 07 
وفى تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد وقد ذ كرنا فيما سبق من هذه 
الرواية شطراً. قال فى مجمع البيان'!: معناه من مات فى هذين اليومين فلا إثم 
عليه ومن انسى أجله فلا إثم عليه. وروى ابن بابويه فى الصحيح عن معاوية بن 
عمّار عن أبى عبدالله إإلؤ قال: إذا أردت أن تنفر فى يومين فليس لك أن تنفر 
حتى تزول الشمس فإذا تأخرت إلى آخر أَيَام التشريق وهو يوم النفر الأخير 
فلا عليك أى ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده. قال: وسمعته يقول فى 
قول الله عر وجل :لقم نتَمَج ل ف ى يوني نفلا إِثّم عقي َم نتَأخ رفَلا نّم عليه لمن 
آنمَى» قال : يتقى الصيد حتّى ب ينفر أهل منى النفر الأخير!). وفى رواية اخرى 
له عنه بِيِذٍ قال: ينبغي لمن تعجل فى يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي 
اليوم الثالث'*. وعن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير 
عن أبي جعفر إؤذٍ أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه 
في إحرامه '''. وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً عن أبي 
عبدالله إلا في قوله تعالى «الح ّأفههز مُعلومت» "١‏ إلى قوله (ف ىآلحج» 
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فقال: إن الله اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً فمن وفى لله وفى الله له 
فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم ؟ فقال: أمَا الذي اشترط 
عليهم فانه قال :«آ لحي شه مَعْلُومَتٌ فَمَن قَرض إلى قوله -ف ىآلْحبه . وأما 
ما شرط لهم ذانه قال :كم تَمَجَل ف ىيينِ - إلى قوله لم آم ى» قال يرجع لا 
ذنب له(". وعن على بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر ]يذ قال: لمن اتقى الله 
عرّوجِلٌ. وروي أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه'". وروي فى الكافى بسند 
صحيح إلى محمّد بن المستنير عن أبي عبدالله إيِؤ قال: من أتى النساء فى إحرامه 
لم يكن له أن ينفر في النفز الأول وفى رواية أخرى الصيد أيه وروى 
الشيخ الرواية الأولى بالسند المذكور والثانية عن حمّاد بن عثمان عن أبي 
عبدالله يذ في قوله عرّوجل : «فَمن تَعججل فى يْمَين فلا ثم عتيه... لم نانم ى» 
الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوَل!؛'. وفي 
السند يحيى بن المبارك ومحمّد بن يحيى الصيرفى وهما مجهولان. وروى فى 
الكافي ”* عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال :كنا عند أبي عبدالله ال له 
من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء فى من تعجل في يومين فلاإثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه ؟ قلنا: ما ندري. قال: بلى يقولون من تعجل من أهل البادية فلا إثم 
دوين شين قل اللحقير كلد اند سايم ولس كما مقولود فالات 


5-4 


عزو جل :«فمن نجل فِىيَْمين فلا إنّم عتيده ألا ل١إثم‏ عليه «وَم نتاخر فلآ لم 


.438 من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ؟١7, ح‎ )١( 
.١518 من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 588, ح‎ )١( 
.١١ (؟) الكافي: ج ؛. ص 057, ح‎ 

(؛) التبذيب: ج ه. ص 777, ح 47737. 

(6) الكافي: ج ؛. ص 237, ح ؟١١.‏ 


عتيد ألا لا إثم عليه ملم نا تمىه إنما هى لكم والناس سواد وأنتم الحاج. . وعن 
عبدالأعلى قال: قال أبوعبدالله بِثِذٍ :كان أض يقول من أم هذا البيت حاجاً أو 
معتمراً مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمّه ثم ق رأْوِفَمَ نتَمَجل» 
الآية. قلت: ما الكبر ؟ قال: قال رسول اللْهيَدة : إن أعظم الكبر غمص الخلق !"ا 
وسفه الحقّ. قلت : ما غمص الخلق وسفه الحقّ ؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على 
أهله فمن فعل ذلك نازع الله رداءه'". وفى الحسن عن الحلبى عنه :4 قال: 
ومن تعَجَل» الاية قال: يرجع لا ذنب له!". وروي فى كتاب معاني 
الأخبار'؛! مثله. وفى تفسير العياشى!*) عن أبى بصير عن أبى عبدالله فد قال : 
افيد لقو حم قرح بن ريط حجان امار خظرة ولا معو ودر انه ل 
كتب الله له بها حسنة ورفع له درجة فإذا وقف بعرفات, فلوكانت ذنوبه عدد 
الثرى رجع كما ولدته أمَه فقال ليستأنف العمل يقول الله عرّوجِلٌ : «َمن 
تمجه الاية. وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر يذ في قوله: ومن 
تَعسجله الاية قال: أنتم والله هم. أنْ رسول الْهيَئية قال: لا يغبت على ولاية 
على إ9ة إلا المتقون١".‏ وعن حمّاد في قوله هلم نآتمىه الصيد فان ابتلى بشيء 
اه ففداه فليس له أن 0 


)١(‏ غمصه كضرب وسمع وفرح أحقره كاغتمصه وعابه وتهاون بحقه والنعمة لم يشكر بها. 

.5 الكافي: ج ؛. ص 555. ح‎ )١( 

(7) من لا يحضضره الفقيه: ج ؟. ص .١594‏ ح 0458. 

(4) معاني الاخبار: ص 594. ح .١‏ 

(5) تفسير العياشي: ج .١‏ ص ,.1١5‏ ح 184, مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

[1) نفسير العياشي : ج ١‏ .ص .,1١56‏ ح 81 البحار: ج 31. ص ,5١1‏ ح 8. 

(0) تفسير العياشي: ج .١‏ ص ,1١١15‏ ح 71817, مسؤؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. الببحار: ج 11, 
ص ,5١1‏ ح 4. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


إذا فهمت ذلك فهنا فوائد : 

الأولى : جعل الأصحاب الاتقاء قيداً للتعجيل وفسّره الأكثر بالاتقاء من الصيد 
والنساء فى إحرامه وأنَ الرخصة فيه إنّما يكون لمن اتقى ذلك. استناداً إلى رواية 
محمّد بن المستنير وحمّاد ١١‏ وهما وإنكانتا مجهولتى الإسناد إلا أنهما انجبرتا 
بعملهم بل بإجماعهم , ونقل عن ابن إدريس أنه فسّره باتقاء كل محظور يوجب 
الكفّارة استناداً إلى رواية سلام(". ومفاده أعم ممّا يوجب الكقّارة وأمَا صحيحة 
معاوية الدالة على أنه يتقى الصيد فى اليوم الشالث7". فيمكن حملها على 
الاستحبا ب كما تشعر به روايته الثانية ويدل عليه رواية سفيان!*. وكذا مارواه 
الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله ِؤ : من نفر في 
النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث!*). وعن 
حمّاد بن عثمان عن أبى عبدالله يِذ قال: من أراد النفر فى النفر الأوّل فليس له 
أن يصيب الصيد حتّى 0 الناس ١‏ فهما محمولان ل اللاستحيات | رنهنا. 
ويمكن الحمل على الصيد الحرمي لا الإحرامي ؛ ويمكن الحمل أيضاً على 
للقي ونا ان ل فل زوار اعفن نا المناكور: ,وقد نا طق هنا ااكترنة افا 
الأخبار الدالّة على أنه إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه. 
وقد ينسب إلى ابن الجنيد القول بتحريم الصيد على النافر في الأوّل وإن حل له ما 


(1) السرائر: ج .١‏ ص 0 10. ونقله عنه الفاضل اندي في كشف اللثام: ج 1. ص 51778. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 7588, ح .١17١‏ 
)6( التهديب: ج 6 ص ١ح‏ 8 . 


عداه ممّا حرّم بسبب الإحرام ولا يخفى ما فيه. والذى يظهر من كثير من 
الروايات المذكورة وغيرها أن الاتقاء قيد لرفع الإثم والذنوب عن الحاج 
الموالى لأهل البيت د المتقى مخالفة ربه فى ارتكاب دين الضلال, وأمَا 
تير ها باتقاء الكرائر كنا اتمسهه زوانة عناذ مكل أن وزادينها الكتبائر 
التى أشار إليها فيما رواه ابن بابويه عن على بن حسان الواسطى عن عمّه 
عبدالرحمن بن كتبر عن أبى عبدات روه قال+ الكبائراسيع قينا نولت وهنا 
استحلت: فأوّلها الشرك بالله العظيم , وقتل النفس التى حرم الله. وأكل مال 
اليتيم. وعقوق الوالدين. وقذف المحصنة, والفرار من الزحف, وإنكار 
حقّناً”'. ثم فشر ذلك بما يرجع إليهم صلوات الله عليهم. ويحتمل أن يراد 
الكبائر من الذنوت ويكون الاتقاء حبذ قيداً لمن انسئ له فى الأجل . وبحاصل 
الفدي انها رار لمن واخه يي انيه ولدى تار ا لعل يلدي لهاقننا ب من 
عمره ما عدا الكبائر. ويرشد إلى ذلك بعض الأخبار وقوله :زه : استأنف العمل , 
وفى بعض الأخبار أنّه لا يكتب عليه ذنب بعد قدومه إلى أربعة أشهر. 

وبالعملة ال تيس قن حمل الاتقاء: فى الآية القريقة على إزاذة جميخ نهل 
المعانى كما فى غيرها من الآيات وقاله أئمّتنا بيد من أنْ للقرآن ظهراً وبطناً 
فذاء ويضيب إلى أبى الفسلاخ القوك :يأف اله يتجوزو الثمر الأول كد الشرورة 
اهؤلمي يكم لعدم الذلل: و نكا لفك انما لذ ك راك وتظاهر الا 

الثانية : ظاهرها جواز النفر في اليوم الثاني مطلقاً. لكن الأخبار الكثيرة قيدت 
ذلك بكونه بعد الزوال وقبل الغرو ب كصحيحة معاوية المذكورة وغيرها وبذلك 
أفتى الأصحاب. وما ورد فى بعض الأخبار من جوازه قبل الزوال فضعيف. 


.١718 من لا يحضيره الفقيه: ج 7. ص 5377, ح‎ )١( 


ويمكن حمله على المضطر ووافقنا على ذلك من العامة الشافعى(" وقال 
أبوحنيفة ("): يجوز قبل الفجر فإذا طلع الفجر لزم التأخير إلى تمام الأيَام الثلاثة. 
وظاهر الآية حجّة عليه لظهور أنْ التعجيل في يومين يقتضى الدخول في اليوم, 
وأمَا فى النفر الثانى فيجوز فى أيّ ساعة من النهار شاء إجماعاً. ويدلٌ عليه أيضا 
الأخبار ولكن يجب أن يكون بعد الرمي وذلك يستلزم أن يكون بعد طلوع 
الشمس لان وقته بعد طلوعها. 

الثالثة: يقتضي جواز النفر في اليومين سقوط الرمي في الثالث وهو الذي 
يقتضيه أيضاً إطلاق الأخبار ولا خلاف في ذلك. وقال في الدروس"": 
يستحت دفن حصى اليوم الثالث عشرء ولم اقف على استحباب الإنابة في رميه 
عنه فى اليوم الثالث عشر. . نعم قال ابن الجنيد : أنّه يرمي حصى الثالث عشر في 
الثاني عشر بعد رمي يومه!*. 

الرابعة: يقتضى كون متعلق النفر اليومين والثلاثة أن الميت: بمنى الليالي 
الثلاثة واج ب كما هو المفتى به وعليه دلت الأخبارء وأما الكون بها فى الأتام 
نهر سسحت لذ واضيا خلا زمان الرض « يدل عليه ماارواة السيخ فن 
الصحيح عن ليث المرادي قال: سألت أباعبدالله ييا عن الرجل يأتي مكة أَيَام 
منى بعد فراغه من زيارة البيت تطوعاً؟ فقال: المقام بمنى أفضل واحتّ 
0 أء ونحو ذلك من الأخبار. 


)١(‏ الأم: ج ,. ص .1١6‏ دار المعرفة ‏ بيروت. مغني الحتاج: ج 8 ص 115, دار إحياء القراث 
العربي ‏ بيروت. 

)١(‏ تبين الحقائق: ج ؟. ص 55 دار الكتاب الاإسلامي. اللباب: ج .١‏ ص ,15١‏ دار الكتب 
العلمية, الهداية: ج .١‏ ص .١119‏ 

() الدروس الشرعية : ج ١ص‏ 4756. 

(؛) حكاه عنه في الدروس: ج .١‏ ص 750]. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 7. ص 1817, ح 1517 التهذيب: ج 6. ص .415١‏ ح .١708‏ 


الخامسة: لا يبعد أن يكون الاتقاء فى الإحرام شاملاً لإحرام العمرة المتمة 
بها لدخولها فى الحج كما عرفت, ويحتمل أن المعتمر إحرام الحجَ خاصة, 


بطواف النساء. 

فائد تان : 

الأولى : قد تقدم في قوله تعالى : وإ ذآبَكَ إبَرَاهِيم ريه "١‏ الآية قول بأن 
المراد أفعال الحج. 


الثانية: قال فى الدروس'": أسماء أيَام منى على الراء فالعاشر النحر 
والحادى عشر القر والثانى عشر النفر والثالث عشر الصدر وليلته تسمّى ليلة 
التحصيب وفى المبسوط'" هى ليلة الرابع عشر. 

قوله : «واتفوا /تقمه إل تحريصاً ووعداً للتمثل لأوامره ونواهيه ووعيداً 
للمخالف لذلك. 

الثالث: في أمور من أحكام الحجّ وتوابعه. وفيه آيات: 

الأولى: في سورة المائدة (آية 11) وِبَأَيها اليل َاسُوا لَيْلبَكُ الله بسءِ 
يْ لصن دِ تله يديك رما حك مليفل مآللة م نيحافه بالتيب قَم ند بعد ذَلِك 
0 00 وا ار 
كابتلاء قوم طالوت بالنهر وبنى إسرائيل بالسبت وبقرض لحومهم من نجاسة 
)١(‏ البقرة : +7 


(؟) المبسوط : ج .١‏ ص 516. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


البول. ونحو ذلك مما جرى فى الأمم السالفة فجرى فى هذه الأمّة سنّة من قبلهم 
كما قال يَنِيِ: «يكون في هذه الأمّة جميع ماكان في الأمم السابقة حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة»''! وفعل ذلك ليظهر المعلوم ويجازى على الطاعة 
والمعصية, والتنكير فى «بشيء» يحتمل أن يكون للتكثير و«من» لبيان 
الجنس . ويدل عليه ما رواه فى الكافى فى الحسن عن الحلبى قال: سألت 
أباعبدالله ثلا عن قوله سبحانه : وِيَأَيها الذي ءَاصُوأ لبك مْآللَمْهِ الآية قال : 
حشر عليهم الصيد فى كل مكان حتّى دنى منهم ليبلوهم الله به١".‏ وفى الحسن 
عن معاوية عنه إفِذ في تفسيرها قال: حشر لرسول الْهيَِيةِ في الحديبية الوحوش 
حتى نالتها أيديهم ورماحهم!". ويحتمل أن يكون للتنويع. ومن للتبعيض 
وهو ما عدا صيد البحر وما عدا ما تضمنه ما رواه فى الحسن عن حريز عمّن 
أخبره عن أبى عبدالله إِيِذٍ قال :كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات 
فليقتله وإن لم يردك فلا ترده!؟). وعن غياث بن إبراهيم عن أبيه عنه يِذ قال: 
يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه0. 
وفى رواية أخرى قال: يقتل فى الحرم والإحرام العقرب والفارة وترجم الغراب 
والحدأة رجماً!". وقيل : إن التبعيض باعتبار قصر التحريم على أوقات الإحرام 
وظهر من الأخبار أن تناول الأيدى والرماح كناية ع نكثرة الصيد وحصوله في 


8 حا773١‎ ص١ من لا يحضيره الفقيه : ج‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 753, ح ؟. 

(؟) الكافي: ج 4. ص 593, ح .١‏ 

(:) التهذيب: ج ه0. ص 510, ح 1777. الكافىي: ج ؛. ص 717, ح .١‏ 
(5) الكاني: ج ؛. ص 5717, ح 4. 

.7 الكافي: ج ؛. ص 771, ح‎ )١( 


كل مكان بحيث صار يمكن تناوله باليد وغيرها من آلات الصيد فالصيد بمعنى 
المصيد. وقيل : أراد بما تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي 
تناله الرماح الكبار من الصيد. قال فى مجمع البيان''': وهو مروي عن أبي 
عبدالله إيفِد. وقيل : المراد بالآوّل صيد الحرم لاستيناسه بالناس وبالثاني صيد 
الحل, وقيل : اراد ما قرب وبعد. 

وقوله : لعل م آللَمهِ علّة للابتلاء وهو سبحانه عالم بجميع الأشياء كلياتها 
وجزئياتها أزلاً وأبداً ولا يفوت شيء علمه وهو بكل شىء عليم وخبير فالمعنق 
أنه تعالى عاملهم معاملة من يطلب العلم ليظهر ماكان معلوما بعلمه الأزلي 
ويتميز المطيع من العاصى ويترتب عليه الجزاء لمقتضى حكمة العدل فلا 
يكون للناس على الله حجّة. فالغيب هو ما غاب من أحوال القيامة وأهوالها. 
وقيل: حال الخلوة والتفرد والمرادكف النفس والأفعال القلبية. فهو منصوب 
المحل على الحال أي يخافه غائباًكقوله : حش ىآل رمت بالقيب» !"ا 
خسن رَيهم بالتييم "ا فمن تجاوز حدّ الله وحكمه وفعل ما نهاه عنه فله 
عذاب مؤلم. 

عد عبد عبد عد عند عد 

الثانية : في السورة المذكورة (آية 40) وِيَأيها الذي َاصُوأ لَاتْضَل وا آلصَيد 

آَم خم ومن كله ينك م تُتَعَمَدًا فَجَرَآَ مكل ماقتل م آلّهَ م يحَكُمْ به ذا عَدْلِ 


له 


تك عذنا ريل االكقة ترعرة طنة تاك العلل الك مانا تررق وال 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص 141 دار إحياء القراث العربي. 
)1( يس : 1١‏ 
(؟) الأنبياء : 9غ4. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
أَمْرءِ عَنَا آللّه حَمَا سَلَف ومن عاد فَيتَقِ مآللَه مه وَآللَّهَ حزِيزٌ دُوانهَام» الصيد اسم 
للمصيد هناء والحرم جمع حرام ورجل حرام ومحرم بحسن يرول ومحل. 
والجملة في موضع النصب على الحال فيشمل إحرام الحجّ وإحرام العمرة. وقرأ 
أهل الكوفة ويعقوب فجزاء منوناً ورفع مثل صفة له على معنى فعليكم أو 
فالواجب جزاء مماثل والباقون بضمه وإضافته إلى مثل. وقال فى مجمع 
البيان': وروي فى الشواذ قراءة أبي عبدالرحمن فجزاء منون مثل بالنصب 
فيكون بفعل مقدار أى يهدى. ومن النعم صفة الجزاء أو بيان فيكون صفة للمثل 
وجملة يحكم صفة أخرى له أو حال من المستكن في الجار والمجرور والعائد 
الى الجزاء. وقرأ محمّد بن على وجعفر بن محمّد .رن ذو عدل. وهديا منصوب 
على المصدرية أو حال من المجرور بالباء. وبالغ الكعبة صفته أن إضافته في 
تقدير الانفصال فلا تفيد تعريفاً والعدل بالكسر وبالفتح بمعنى المثل سواء كان 
من الجنس أو من غيره» وقرأ أهل المدينة وابن عامر كفارة بغير تنوين وجر 
طعام بالإضافة البيانية والباقون بالتنوين ورفع طعام على البدل من كقارة أو 
عطف البيان. وصياما نصب على التمييز لعدل. 

وقوله : وتيت آله ممه جواب للشرط على إضمار مقدر أي فهو ينتقم الله 
منهء ويمكن أن يقال: إِنْ هذه الجملة دليل الجزاء المقدر أى فليس عليه من 
الكفارة المذكورة شيء وإِنّما ينتقم الله منه في الآخرة. 

إذا عرفت ذلك فهنا أحكام : 

الأوَل: التعبير بالقتل دون الذبح والذكاة للإشارة إلى تعميم الحكم فيشمل 
جميع أنواع القتل بأيَ وجهكان ولو بالإشارة والدلالة والمشاركة وماجنة الدابة 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص ؟151, دار إحياء القراث العربي. اية 96 من سورة المائدة. 


المسوقة والمركوبة وغلق الباب عليه ونحو ذل ككما هو مفصل فى الأخبار. 
الثاني: بظهر من إطلاق الصيد في الآبة الشريفة تعلق التحريم بجميع 
الحيوانات الطير وغيره المأكول وغيره إلا ما استثنى بدليل كالمذكور فى 
الروانات| النايتة وكالأهلى فرق الما كول وكالتخرى وزيدل غلى ذلك ايض إظلاق 
الاية الاتية المتضمنة لخر صيد البرء وصحيحة معاوية بن عمّار عن 
الصادق !لإ قال: إذا أحرمت اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفارة ‏ 
الحديث(". ورواية عمر بن يزيد عن أبى عبدالله !هذ قال: واجتنب في إحرامك 
صيد البرّ كله" وهو الذي يظهر من رواية حريز المذكورة ورواها الشيخ في 
الصحيح بدون ارسال ومن رواية ابن غياث أيضاً!". وهذا القول يظهر من 
جماعة من علمائنا منهم المحمّق في الشرائع (؟' والعلامة في القواعد'"' وهو 
المنقول عن أبي الصلاح بل قال فى مجمع البيان(' وهو مذهب أصحابناء ولعل 
مراده الأكثر فإن الكثير منهم خصّه بالحيوان البري المحلل الممتنع بالأصالة 
واباح قتل غيره إلا الاسد والثعلب والارنب والضب والقنفذ واليربوع. وإلى 
القول الأول ذهب أبو حنيفة!" وإلى الثاني ذهب الشافعي (*. وقال الشيخ في 
المبسوط'"!: الوحشي غير المأكول أقسام ثلاثة : الأول : ما لا جزاء فيه بالاتفاق 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


كالحية والعقرب والفارة والكلب العقور والحدأة والغراب والذئب. والفانى 
مدن افيه الى اكد رين الها ولا نض الأعمد افا القيه ولوك أن قل 
جزاء فيه لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمّة وذل ككالمتولد بين ما يجب فيه 
الجزاء وما لا يجب فيه. والثالث : مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالباز 
وأشباهه فلا يجب عندنا فيه شىء من الجزاء. وقد روي أنْ فى الأسدكبشاً 
والرواية ضعيفة مع أنها ورذكا تن قتله فى الحرم واحتمال أذ كرون القاتل 
محلاًء ولم أظفر في الروايات على ما هو صريح الدلالة على جواز قتل مطلق 
السباع ونفى لزوم الكقّارة عليه أعم من الجوازء فأمَا مرسلة ابن أبي عمير عن 
بعض أصحابنا عن أبي عبدالله إإ أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله أن 
يخرجه ؟ فقال: هو سبع وكلما أدخلت من السبع إلى الحرم أسيراً فلك أن 
تخرجه "١‏ فليست صريحة في جوز القتل أيضاًكما لا يخفى. فالمعتمد هو 
القول الأوّل. ١‏ 

الثالث:إِنْ لهذا النهى هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة 
ومذبوح الوثنى في النجاسة وعدم الانتفاع بشيء منه أو لا فيكون لاحقا بمحرم 
التصر ف كالشاة المغصوبة إذا ذبحت بغير إذن المالك, ويتفرع على ذلك جواز 
أكله اختياراً للمحل اختلف في ذلك العامة والخاصة , وموضع الخلاف ما إذا ذبحه 
المحرم في الحلّ فذهب الأكثر إلى الأول ومنهم الشيخ فى جملة م نكتبه '"وابن 
البرّاج ".بل قال ابن إدريس !؟: إذا ذبحه المحرم صار ميتة بلا خلاف. وقال 
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فى المنتهى'": أنه قول علمائنا أجمع وذهب ابن بابويه فى الفقيه'" إلى الثاني 
وهوالمنقول عنه فى المقنع'". وعن المرتضى!*! وجماعة ونقله في 
الدروس!* عن ابن الجنيد. وقال المفيد فى المقنعة''!: ولا بأس أن يأكل 
المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداه ثم قال: ولا يجوز أكل ما ذبحه 
المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل فى الحرم. 
استدلٌ الأولون بظاهر هذه الاية حيث دلت على النهى المقتضى لفساد 
المنهى عنه المترتب عليه عدم جواز الانتفاع به وبظاهر التحريم فى الاية الثانية 
المتناول لفعل الصيد وأكله , ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر 
عن أبيه عن على 240 ل ا ا 
كالميتة. ا ا ". وفي الموثق 
ا ا ا 01 
فهو ميتة لا يأ كله محل ولا محرم!". وفي دلالة الآيتين نظر لاحتما لكون النهي 
راجعاً إلى الفعل دون ما تعلق به والتحريم فى الثانية إِنَما هو على المحرم وفى 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 

واستدلٌ الآخرون بصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله يي رجل 
أصاب صيداً وهو محرم أكل منه وأنا حلال؟ قال: أناكنت فاعلاً. قلت له: 
فرجل أصاب مالاً حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله أن ذلك عليه77. 
وصحيحة حريز قال: سألت أباعبدالله بئذ عن محرم أصاب صيداً يأكل منه 
المحل ؟ فقال: ليس على المحل شىء انما الفداء على المحرم'"'. ونحوها 
صحيحة معاوية بن عمّار وله رواية أخرى حسنة قال: قال أبوعبدالله بذ : إذا 
أصاب المحرم الصيد فى الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله 
أحد. واذا أصابه فى الحلّ فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء'". والأظهر فى 
توجيه هذه الأخيان والتحيم بينها أن يقال: بالفرق بين ما ذبحه المحرم وبين 1 
ذبحه بقتله برميه إياه فى الحل وبين ما قتله مطلقا في الحرم, فالأوّل والشالث 
يحرمان مطلقاً والثاني يحرم على المحرم دون المحل . والظاهر أن هذا هو الذي 
أراده الشيخ المفيد!؟' بل لا يبعد أن يكون مراد ابن بابويه ومن قال بمقالته 
فيصحّ ما اّعاه في المنتهى !*' من الإجماع ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي 
قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين ''', 
ويؤيّده الأخبار الدالّة على رجحان أكل الصيد على أكل الميتة عند الاضطرار . 
وللشيخ وجه آخر وهو حمل هذه الأخبار على ما إذا أدركه المحل وبه رمق 
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الحياة ثم ذبحه 7" وهو بعيد كحمل الأخبار الأولى على الكراهة 

الرابع : قوله : «ومن عَتَلَهُ مِنك م مَسَمَمَدْا4 لما دل على الإثم بارتكاب المنهى 
عنه أردفه بما يدل على أن الإثم والجزاء إنما هما على المتعمد لذلك لا الناسي 
والمخطئ . وليس ذكر العمد لتقييد وجوب الجزاء يه خاصة فانه واجب على كل 
حال وعليه علمائنا أجمع واليه يذهب أكثر العامة ومنهم التقياءالازيية!: 
والأخبار الواردة بذلك من طريق أهل البيت صلوات الله عليهم مستفيضة , 
فروى الشيخ فى الصحيح عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ييا عن 
المحرم يصيد الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد هم فيه سواء ؟ قال : لا. قلت : جعلت 
فداك ما تقول فى رجل أصاب صيداً بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكمّارة. 
قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأى شىء عندك؟ قلت: يرمى هذه النخلة 
تنيت يكل أحرع ققال قم هذا العطاً وليه الكقارة كلك قانه جيف انا 
متَعمدا وذنيخه وهو محرم؟ قال: عليه الكقارة. قلت: ألست قلت إنْ الخطأ 
والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شيء يفصل المتعمد من الخطأ ؟ قال: بأنه أثم 
ولعب بدينه' ". وفى موثقة معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله بيذ قال: ليس عليك 
فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذاكنت محرماً في حبك أو عمرتك إلا 
الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد لأن الله قد أوجبه عليك الحديث (4. 
وعلى هذا يكون قوله: «وَمن عاد كَيتَقِمْآللَهَ مُه لتغليظ الحرمة فيه وأنه لا 
كفارة سوى ذلك كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
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ويمكن أن يقال: إِنْ التقييد بالعمد مبني على سبب نزول الاية فقد روي 
أنه عن لهم في غزوة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو البشير فطعنه برمحه 
فقتله فقيل : إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ."١‏ ويمكن أن يقال: إن حكم 
العمد علم من الكتاب وغيره علم من السنة هذاء وقال قوم من العامة : إذا يعمد 
القتل وهو ذاكر لإحرامه فلاكفارة لعظم الذنب'". وقال آخرون: لاكفارة في 
قتل غير العمد عملا بظاهر القرآن وهو ضعيف. 

الخامس : قوله ميٌمَات4 اخحلف في هذه الممائلة أهي باغتبار الغلقة 
والضورة أ :باعغار القيمة قال أب نميف 15 انان" فعنده يقوم الصيد فان 
بلغت قيمته ثمن هدي تخير بين شرائه وبين أن ي* يشترى طعاماً يتصدق به وإن 
شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً فان لم يبلغ ثمن هدي أو لم يبلغ طعام 
مسكين صام يوماً أو تصدق به, وإلى الأول ذهب معظم أهل العلم وهو مذهب 
الأصحاب وهو المتبادر من المثلية ومن قوله: «مِسآلمَمع وكذا من قوله 
«هَذيا بل عآلكَمَبةَ4. ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن أبى عبدالله بيذ 
قال في قول الله عرّوجل : جاع كل ماقتل م َعَم قال: فى النعامة بدنة 
وفى حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة!؟!. ومثله رواية أبن 
الصباح '*. وفي صحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله نئل : في الظبي شاة 
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وفى البقرة بقرة وفى الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته7") 
وحاصل المعنى أنه لي سكل صيد له مثل كما هو واضح بين , فقصد سبحانه إلى 
بيان هذا الفرد بصريح الدلالة وهو أن الصيد الذي له مثل فى الأنعام فجزاء مثله 
وإلى ما عداه بطريق التنبيه والإشارة وهو ما لم يكن له مثل, فهو قسمان: 
أحدهما ما عين جزاءه فجزاؤه المعين» والثانى ما لم يعين له جزاء فالقيمة كما 
هو مفصل في الكتب الفقهية. 

ثم اعلم أن الظاهر من الآية والأخبار الواردة في بيانها أن الممائلة نوعية 
فيجزي الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى وبالعكس . وقيل : تعتبر المماثلة 
الشخصية وهو الأحوط. 

السادس : لما عر فت في قوله «فَجَرَاء مكل ماققل ِنَ الهم من الدلالة على 
أن الجزاء قد يكون المثل وقد يكون غيره افتقر ذلك إلى من يحكم بالمثلية 
وبالقيمة لأن الأنواع قد تشتبه نشتبه وتتشابه كثيراً ويماثئل بعضها بعضاً وتختلف 
قيمتهاء وحيث كان الغالب في البينات لإثبات الأحكام شهادة العدلين احتاج 
هنا إلى تمييز ذلك وتشخيص الفداء الذي تحصل به البراءة بأن يحكم بذلك 
رجلان صالحان العا ا بذلك. قيل : ولوكان أحدهما القاتل جاز 
إذاكان خطأ لا عمداً لأنه فاسق فلا يقبل قوله ونحوه لو اشترك به اثنان. وهل 
المراد بالعدل الحاكم فيعتبر أن يكونا فقيهين عالمين بالأحكام الشرعية أو 
الشاهد فلا يعتبر ذلك فيهما؟ الظاهر الأوّل. ويؤيد الغانى أنّه لا يعتبر فى 
الحا كم التعدد وإطلاق الحكم على الشاهد غير عزيز في الكلام. ويؤيد الأول 
القراءة المروية عن الباقر والصادق ,ِت. وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة 


.1187 ح‎ 58١ التهذيب: ج 6. ص‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


عن أبي جعفر في قوله عرّو جل : «ِيِحَكمٌ به ذا عَذْل مِنَكُمْه قال : العدل رسول 
للْهعَبة والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل ٠‏ فإذا علمت ما حكم به رسول 
الله يي والإمام بذ فحسبك فلا تسأل عنه '''. وما رواه في الكافي في الحسن عن 
إبراهيم عن عمر اليماني عن أبي عبدالله اذ علا قال: : سألته عن قول الله عرّوجِل : 
«ذوا عدل مك4 قال: العدل رسول الهاي والإمام من بعده ثُمَ قال: هذا مما 
اخطأت به الكتاب!". وفى الموثق عن زرارة نحوه!". وفى الحسن عن حمّاد 
بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبدالله يكذ <«ذّوا عَذْل مِتَكَمْهُ فقال: ذو عدل 
منكم هذا ممّا اخطأت به الكتاب!“. وفي تفسير العياشي عن حريز عن زرارة 
عن أبي جعفر إلا نحوه!*!. وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 3 في قول الله 
عرّو جل : <ِيحكم به ذا عذْل مَْكَمْه يعنى رجلاً واحداً يعني الإمام إؤ9 ."١‏ فظهر 
من هذه الأخبار أنّه على قراءة ذوا عدل يكون المراد الرسول والإمام صلوات الله 
عليهما لأنهما الحاكم العدول وعلى القراءة الأخرى يكون المراد واحداً من 
الحجج صلوات الله عليهم إذ هم أهل التنزيل والتأويل ؛ فيجب أن يكون المرجع 
إلى قراءتهم وحكمهم وقد وردت عنهم الأخبار بتفصيل ذلك وبيانه. فما ذكره 
بعض في توجيه هذه القراءة من أن المراد بذو عدل من يعدل ومن تكون 
للاثنين كما تكون للواحد كقوله شعراً «نكن مثل من ياذئب يصطحبان» لا 
يلتفت إليه. 


() فشر السبامى مع ١ص‏ 717 ح 30١‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. التهذيب: ج 1 ص 
14ح ؛/. 

() الكاني: ج 4 ص 511 ح و 

(") الكافي: ج ؛. ص 91, ح 0. 

(4) تفسير الصافي: ج ١ص‏ 05ح ١‏ انتشارات اسماعيليان. 

(0) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 77/7, ح 118, مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

(1) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 0777 ح ,١19‏ مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت. 


السابع : قوله وبل َ]لْكَمَبَه المراد البلوغ العرفي وهو يتحقق بدخول الحرم. 
والمتبادر أن المراد ذبحه هناك لا مجرد وصوله, وقد دلت الروايات عن أهل 
البيت بيه أنه إنكان فى إحرام العمرة ففى الكعبة وإنكان فى إحرام الحجّ فبمنى 
ففى صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله إنذ : من وجب عليه فداء صيد 


أصابه محرماً فإنكان حاجاً نحر هديه الذى يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً 
نحره قبالة الكعبة (. وعن أحمد بن محمّد عن بعض رجاله عن أبى عبدالله ث3 
العم و عله قي عع ايه قله اد بسعر وتيت كاد ١‏ قناءالبمل فان 
الله تعالى مقرل نك عد اكتف ١‏ قال فى المدارك: وهذا مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً'", فَأمًا ما رواه ليخن المحيع عن ناوي بن 
عمّار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده!*! فالمراد شراء الفداء لا 
ذبحه ونحره» فان من وجب عليه كقّارة الصيد فالأفضل له شراء الفداء من ذلك 
المكان, وإِنّما قلنا: إن ذلك على جهة الأفضلية لما رواه زرارة عن أبى جعفر اذ 
أن قالش الجحع نا امنان صما تومي نه البدى فلي | تعره إقكاة 
فى الحج بمنى حيث ينحر الناس وإنكان فى عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه 
إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجي عنه. فقوله : «فإن شاء» إغ رخصته فى تأخير 
الشراء(*. وأمًا ما رواه الشيخ فى الصحيح عن منصور بن حازم فال يالت 
أباعبدالله يِذ عن كقارة العمرة المفردة أين تكون فقال: بمكة إلا أن يشاء 


.١795 الكافي: ج 4 ص 584, ح ”. التبذيب: ج 5. ص 575, م‎ )١( 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إل وأفضل (", فالمرادكقارة 
غير الصيد فلا منافاة لأن الأخبار إِنّما دلت على لزوم الذبح والنحر فى الموضعين 
فى كقّارة الصيد خاصة فيجوز الذبح فى غيره حيث شاء عملاً بالأصل . إلا أنَ 
ظاهر الأصحاب إلا الشيخ في التهذيب!" لزوم ذبح ما يلزم في إحرام العمرة في 
مكة وما يلزم في إحرام الحج في منى. 

واعلم أن مقتضى ذبحه هناك أنه تجب الصدقة بلحمه في ذلك المكان الذي 
ذبح أو نحر فيه على مساكينه وهو الذي أفتى به الأصحاب وقال أكثر العامة : 
محل الذبح والنحر الحرم'", وأمَا الصدقة فعند الشافعي ”أ أن محلها الحرم أيضاً 
وعند أبي كد 81 لحن ا 

الثامن : ما تضمنته من الإطعام والصيام قيل: إنَه قوم الصيد المقتول حياً ثٍ 
يجعل طعاماً. وقيل: يقوم المماثل من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً وعليه دلّت 
النصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم وهو مذهب الأصحاب وقد 
مرَ أن الذى له مثل مثل النعامة وبقرة الوحش وحماره والظبي ونحوه الثعلب 
والأرنب. ففي قتل النعامة بدئة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البرّ 
ويتصدّق به لكلّ مسكين مدان على الأظهر إلى ستين مسكيناً ولا يلزمه التصدق 
بما زاد على ذلك كما أنّه لا يلزمه الإكمال إذا لم يف ثمنها بذلك فان عجز صام 


.117017 التبذيب: ج 6. ص 77/4 ح‎ )١ 
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عن كل مدين يوماً. فان عجز صام ثمانية عشر يوماً. وفي فراخها مثل ما في 
النعامة على الأقوى . وفي البقرة الوحشية وحماره بقرة أهلية ومع العجز يفض 
ثمنها على البِرَ لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين مسكيناًكما لا 
يلزمه اللإكمال لو نقص فإن عجز صام عن كل مدين يوم فإن عجز صام تسعة 
أيَام ؛ وفى الظبى شاة ومع العجز يفض ثمنها على البرّ ويتصدق به ولا يلزم ما 
زاد على عشرة فإن عجز صام ع نكل مدين يوماً فإن عجز صام ثلاثة أيَام. 

وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في بعض هذه الأحكام لاختلاف الروايات 
وفى الثعلب والأرنب شاة وقال بعض الأصحاب: أنّهما كالظبي في الأبدال 
المذكورة. والعبرة في قيمة هذه النعم فى موضع الذبح والنحر وهو مكة ومنى 
لانهالبساذوفة الأخباروتورتها بظين :فق عفن الاخباز أنه في الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد؛ وأما غير هذه الثلاثة فما قدر فيه جزاء فقيمته مع تعذره ومالم 
يقدر له جزاء فقيمة الصيد وقت اتلافه. 

التاسع : إن هذه الأبدال هل هى على الترتيب أو على التخيير ؟ ذهب أكثر 
الأضحات الل الأول ونه فالا ومحدنة " ارالعائنو رويد ل غائه سحو أبن 
عبيدة عن أبي عبدالله يِذ قال: إذا ات المعر اليد ولو ركد نا كدر مر 
موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم. ثم قومت الدراهم 
طعاماً لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع 
نوما" وتحوها من الأخبان:وذهب جماعة هن الأضحات ويعض العامة 4١‏ إلى 


)01( عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 117, دار إحياء القراث العربي. 

(؟) عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 177, الأم: ج ؟. ص ١7‏ 7. دار المعرفة. 

(7) الكافي: ج 4 ص 7487 ح ,٠١‏ التهذيب : ج ه. ص ,71١‏ ح 1187. 

(؛)الموطا:ج .١‏ ص 501.دار إحسياء القراث العربي. المجموع: ج . ص 1738. عمدة القارئ: 
ج ٠6١‏ ص 1717. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


الثانى لظاهر الاية ولقول الصادق؛إؤ فى صحيحة حريز :كل شىء فى القرآن 
(أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء فى القرآن (فمن لم يجد فعليه 
كذا)١'‏ فالأولى الخيار وهذا القول لا يخلو من قوة لامكان حمل الروايات 
الأولى على التقية أو على الاستحباب , إلا أنَ الأحوط ما عليه الأكثر لامكان أن 
يكون ذلك من باب العام والخاصء وعلى القول بالتخيير فالظاهر أنه للقاتل 
وقيل هو للحا كم. 7 

العاشر : قوله تعالى : هيدو وَبَالَ أمرهه علة للجزاء بأنواعه الثلاثة أى 
ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الأنجرامء والتوبال المكروه والضرر في العاقبة . 
ومنه قوله تعالى : مِفَاَعَذْتَه أَعْلًا وبا "١‏ والطعام الوبيل ما يثقل على المعدة. 
فان قيل :كيف يسمى الجزاء وبالاً مع أنه عبادة لمصلحة فتكون رحمة. 
ويمكن أن يجاب بأنْ تشديد التكليف بعد العصيان ثقيل على المكلف كما 
حرم على بنى إسرائيل الشحم لما اعتدوا فى السبت فثقل ذلك عليهم وإن كان 
ذلك مصلحة لهم. وحيث كان الامور الثلاثة منها ما يتعلق بالمال فيتقل على 
الطبع ومنها ما يتعلق بالبدن فيثقل عليه صحّ فيه ذلك. وقيل : يمكن أن يقال: إن 
هذا التكليف وقع عقوبة لا مكفراً. 

وقوله تعالى : وِعَنَا آله حَمَا سَلَمَ أي من الصيد لكم في الجاهلية؛ أو 
قبل نزول التحريم والبيان» أو عمّا سلف منكم فى هذه المرة التي وقعت منكم , 
ومن عاد إلى مثل ذلك مرّة أخرى متعمداً لذلك فلا جزاء عليه غير الانتقام 
وبذلك استدلٌ جماعة من الأصحاب منهم الصدوق'' والشيخ فى النهاية!؟ا 


(1)المزمل: 15. 
(7) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 7574, ذيل ح 1118. 
(؛) النهاية: ص 1757. انتشارات قدس محمّدي. 


وابن البراج ''' وهو ظاهر الكليني '" والأكثر . وذلك لأنه تعالى جعل جزاء العود 
إلى الصيد الانتقام بعد أن جعل ابتداءه الفدية فاقتضى ذلك عدم وجوبها مع العود 
من حيث المقابلة ولأنَ التفصيل فى الآية قاطع للشركة فكما لا انتقام في الأوّل 
فلا جزاء فى الثاني. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن 
أبي عبدالله كذ قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على 
مسكين فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاءه وينتقم الله منه والنعمة في 
الآخرة'". وفى الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله إؤذ 
قال: اذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كقارة فان أصابه ثانية خطأ فعليه 
الكقارة أبداً إذاكان خطأ فان أصابه متعم دأكان عليه الكقّارة. فان أصابه ثانية 
متعمداً فهو ممّن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكمّارة!؟. وما رواه حفص الأعور 
عن أبي عبدالله إفذ قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: أصبت صيداً قبل 
هذا فإن قال: نعم, فقولوا له: إِنْ الله ينتقم منك واحذر النقمة وإن قال: لاء 
فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد”*. ونحو ذلك من الأخبار. وذهب الشيخ 
فل المسبوظ "١١‏ والعلؤق الا واي درون واس السب ةا والبومو ان 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
وأبو الصلاح "١‏ إلى تكرر الكقارة بتكرر الصيد عمداً. قال الشيخ في الخلاف 
ا ا ا 
مُنَعَمَدًا4 فانّه كارا لجقرى و لقال رركي اكلام على العرة اا مرجب 
اسقاط الجزاء لأنّه لا يمتنع أنّه بالمعاودة يغبت عليه الأمران. وبالجملة هذا غير 
صالح للتخصيص لان شرطه حصول المنافاة وهي مفقودة. وبما رواه الشيخ فى 
الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله يف : رجل أصاب صيداً؟ 
قال: عليه الكمّارة. قلت: فإنه عاد. قال: عليه كلما عاد كقارة!". وفى الحسن 
يي ا 
أضات (), 
والجواب عن الاية معلوم مما سبق, وعن الروايتين بأنتهما من المطلق 
فيمكن التقييد بالخطأ وبامكان الحمل على التقية لأنَّ ذلك مذهب أكثر العامة 
وبإمكان حمل الأمر على الاستحباب جمعاً, مع أنّه لا دلالة للثانية لإمكان أن 
كرت لتقي بها تتعيم انراد اميد 9 الكرار وموضم الخلاف الفمد عع 
لبان العام رالود لإابيه شيط أو بالعكس فيتكرر و 0 
الأصحات #الفمك بعل الخطأ لذ كر أيضاء ؤفيه نظ والحق نعضن الاضحان 
فى الإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين حج التمة عرست 
وهذاكله فى صيد المحرم أما صيد المحل فى الحرم فاعترف بعض الأصحاب 
بأنه ليس فيه نصّ على الخصوص فالمناسب التكرار. 

تتمة: قد عرفت من رواية الحلبي أنْ الانتقام في الآخرة ويحتمل أنه في 
)١(‏ الكافىي في الفقه: ص ه١٠.‏ 


(1) التهذيب: ج ه. ص 7/5 ح .١797‏ 
() التهذيب: ج ه. ص 777 حم .١596‏ 


الدنيا أيضاًء يدل عليه ما رواه في الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبدالله 30 في 
قوله عرّوجل : «ومل عاد فَيتَق آللَه ممه قال : إن رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ 
تعلباً فجعل يقرب إلى النار وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل 
أصحابه ينهونه عمّا يصنع : ا 0 
فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحد ثكما يحدث الثعلب ثم خلت عنه 07 

قوله : الله عَرِيرٌ دُوآنيتَام4 فيه مبالغة في التحذير عن مخالفة أمر من لا 
يغالب وهو ذو انتقام ممّن يعصيه ويتعدى حدوده. 


جد جد + عد عد عند 


الثالثة : في السورة المذكورة (آية المت ب م 
أن وإنشئازة وم عقبكم صن الي رمافئم حرا انق لَه اننع إن 
1 ا 7 00 7 

من الضيد والاضطنادبيعد أن أطلق النهى عن الاضظياد فى الآية السابقة والمراة 
الجر همان الماك وسميدونا لاست ان ايان والضفادع 
والسلاحف ونحوها من الحيوانات الطيور وغيرها ممّا يبيض ويفرخ فى الماء. 
روى فى الكافى : في الحسن عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله بهذ قال : 0 
بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزؤد. وقال : «أحللَكُمْ 
عبد لبح ر' وَطَعَامَه مدنا لَكمْو قال : مالحه الذى يأكلون. وفصل ما بينهما كل 
طير يكون في الاجام يبيض فى البر ويفرخ فى البر فهو من صيد البرء وماكان 
من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ فى البحر فهو من صيد 


- 


3 الكافي: ج ع ص اح‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


البحر '". وفى الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله يذ كل شىء يكون 
أصله فى البحر ويكون فى البر والبحر فلا ينبغى للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه 
الجزاء كما قال الله عرّوجل'". وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر إِئِذٍ قال: مرّ على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله 
وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم : ارمسوه بالماء إذأ'". 
وفى تفسير العياشى !؟! عن زيد الشحام عن أبى عبدالله يِذ قال: سألته عن قول 
الله عرّوجل : «أحل لك صِيدٌ آكبخ روَطَمَامَة مَتَمَا لك مْوَلِسيارَة قال: هى 
الحيتان المالح وما تزودت منه أيضاً وإن لم يكن مالحاً فهو متاع, فقوله 
«وَطعامة» هو عطف على صيد البحر. وومََكَا4 نصب على المصدرية أو 
التعليل, وسمى السمك طعاماً لأنه يدخر لأنه يطعم أي أنّه يأكله الحاضر ويتزود 
منه المسافر والمحل والمحرم, فعلى هذا يكون لبيان جواز أكل ما صيد منه ممّا 
يجوز أن يؤكل من السمك الذي له فلس والطيور التى لها قانصة أو صيصة أو 
يكون دفيفه أكثر من صفيفه , والأوّل يكون بالمعنى المصدرى أى لبيان جواز 
الاقيط افيطلفا ‏ وتتخوز أ تبيكوث الأوك يفعض اليد ينا لكن ركوة الجراد 
به الطري والطعام ماكان مالحاً أو يكون بالمعنى العام للصيد والاصطياد, ولا 
يبعد استفادة هذين الوجهين من الأخبار وان كان الأوّل أظهر. وبالجملة هذا 
الحكم موضع وفاقء بل قال فى المنتهى!*ا: أجمع المسلمون كافة على تحليل 


.١ الكافي: ج ؛. ص 597 ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 597, ح ؟. 

() الكاني: ج ؛. ص 597. ح 1. التهذيب: ج ه. ص 5715, ح 1711. 
(؛) تفسير العياشىي: ج .١‏ ص 771 مؤّسسة الاعلمي ‏ بيروت. 

(6) المنتهبى: ج ؟. ص 3 .8١‏ 


مصيد البحر صيداً وأكلاً وبيعاً وشراء ممّا يحل أكله لا خلاف بينهم فيه انتهى. 
فأمَا ما رواه فى الكافي عن الطيار عن أحدهماءريّه قال: لا يأكل المحرم طير 
الماء'''. فمحمول على الطير الذى يكون فى البر والبحر كما تضمنته حسنة 
اول كال وجو فخا لازم الجا طالب ولعداق القافة نيما يحل كلمع ييه 
البحر فقال بعضهم : حيوان البحر كله حلال لقوله إلا «الطهور ماءه والحل 
ميته» "١‏ وهو مذهب الشافعى'" ومالك!؟'. وقال بعضهم : يحل منه السمك 
وماله مثل فى البر يؤكلء وقال أبوحنيفة!): لا يحل إلا السمك. وكلّ هذه 
العذاهيت باطلة بالنصوص الواردة عن الأئمّة الأطهار وإجماع الإمامية. 

قوله : «رم عَلَيكُمْ صْيدٌ كبر يمكن أن يكون المراد ما صيد فيه. فتدل 
على تحريم جميع الانتفاعات به أكلاً وبيعاً وشراء ونحو ذلك وإن صاده المحل , 
ويمكن أن يراد المعنى المصدرى أ الاصطياد فتدل على تحريم الإشارة 
والدلالة والإغراء؛ ولا يبعد حملها على ما يشمل هذين المعنيين لأنَ الكل محرم 
على المحرم بإجماع الاصحاب والروايات به مستفيضة , وقد وافقنا على هذا 
الحكم جماعة من العامة؛ وقال جمهورهم أنّه لا يحرم ما صاده المحل على 
المحرم إلا أن يدل عليه أو يشير إليه وبه قال أبوحنيفة ١!‏ وأصحابه وعند 


.1 الكاني: ج ؛. ص 554, ح‎ )١( 

(1) قوله الطهور ماء أي أنه يجوز رفع الحدث به خلافاً لبعض العامة والمراد بالحل أنّ الطاهر أو 
أنّ ما أخرج منه ومات خارج الماء يكون حلالاً. المعتبر: ج .١‏ ص 78 طبع مؤسسة سيّد 
الشهداء. المعتبر: ص ". طبعة حجرية. الوسائل: ج .١‏ ص ,١71‏ ح 4. 

(5) المجموع: ج 4. ص 77, دار الفكر. 

(:) المجموع: ج 4. ص 57 دار الفكر. 

(6) المجموع: ج 9. ص 77, دار الفكر. 

(1) عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 159 المجموع.: ج /ا. ص 771. 


مالك )١(‏ والشافعى !"ا ونين ا ل يباح له منه ما صيد لاحل وهذا كله باطل 
لمخالفته لظاهر الآية والأخبار والإجماع. 


قوله : هِمَادضم حرا أى متصفين بوصف الإحرام. فتدل على أنه لا يحل 
له الصيد إلا إذا طاف طواف النساء وذلك لانّه لا تحل له النساء التى هى مسن 
محريات:الاحزاء ]قي كها رلك عل التصورمى ورقا مق رامن المعرفاك 
الإحرامية يقتضى بقاء الإحرام» وإلى هذا ذهب جماعة من علمائنا منهم 
العلامة !؟) بل حكى عنه فى الدروس '" أنّه قال: إِنْ ذلك مذهب علمائناء والذي 
دلت عليه النصوص أنه إذا حلق فقد حل له كل شىء الا النساء والطيب وهو 
ووالةاعسرون موعن أن فنا شيف ثالو اع أنه دسفت رانك قتع 
لك كل شىء إلا النساء والتدت اال رقا ها سناءة السنة وبذلك قال الشيخان 
ف 000 والتهذيب !* والشهيد في الدروس 7" إلا أنّه قيده بما إذاكان بعد 
ارس واللابخ :وق مخيدة تعد بج يسازقال دالت باغيدات يووعق) حم 
قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شىء إلا النساء 


)١(‏ عمدةالقارئ:ج .٠‏ ص 159, دار إحياء التراث العربي. المجموع: ج /ا. ص 714", دار 
الفكر. 

(؟) الأم:ج ؟. ص ,5١8‏ عمدة القارئ: ج .٠١‏ ص 159. 

(5) المبسوط : ج ؛. ص 87 دار المعرفة, المجموع: ج /ا. ص 7371. 

(؛) المختلف: ج ؛. ص ,7١7‏ مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 

(0) الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 00]. 

(1) التهذيب: ج ه. ص 5506. ح 87١‏ 

(0) المقنعة: ص .47١‏ 

(8) التبذيب: ج ه. ص 117, ذيل ح 8714 

(9) الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 00غ. 


رددها على مرتين أو ثلاثاً, قال: وسئلت أباالحسن إؤذ عنها فقال: نعم الحناء 
والثياب والطيب وكلّ شىء إلا النساء(". ومقتضاها حلية الطيب أيضاً وبذلك 
فالاانا باوزي ''أووضى كتبربمن الأخبار أنه بالظواك والسدن يحل يفن كل شىء 
إلا النساء وإذا طاف مرة أخرى حللن له؛ ولم أقف في الروايات على ما يدلٌ على 
توقف حلية الضيد على طواقف الساءء فأمًا صحيخة معاوية بن عكار عدن 
أبي عبدالله إؤِذ قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل م نكل شىء أحرم منه إلا النساء 
والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شىء 
أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل م نكل شيء أحرم منه إلا 
المي 1 فهى متروكة الظاهر لمصادمتها للإجماع والنصوص المستفيضة, 
ومع ذلك يمكن حملها على الصيد الحرمي لا الإحرامي أو على الاستحباب أو 
لمن تعجل فى رومن كما من 

قوله : «واتم وا آلله الذي إتي د تَحمَرِونَ4 فيه تحذير على المخالفة ووعيد على 
المبارزة بأنه إليه ترجعون فيقاصهم بما عملوا ويجازيهم بما فعلوا. 


جد جد عبد جد عد عد 


الرابعة: فى السورة المذكورة (آية )١‏ «بآيها الذي اموأ لامحلوأ قير 
آللد ولا آلتهْ رآلْحَرام ول هذى ولا القتيد 2 لقف الخرام. تهون 
فضْلايِ ,بورض انا وَإِدًا حلشم فاضطاء وأ لا يِجرِسكمْعَسنَا نو أن صَد وك 
ع نآ لمج د اآلْخزا مأن نشد وأ4 الشعائر جمع شعيرة أو شعارة؛ والمراد مناسك 


.١ الكافي: ج ؛. ص 506. ح‎ )١( 
778 الفقه المنسوب للإمام الرضا ئلا : ص 557 -777, من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص‎ )1( 
١6١ (؟) من لا يحضيره الفقيه : ج 5 ص 1 م‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
دينه واعلامه ومتعبداته التي تعبد بها خلقه كما تقدّم. ويكون عطف الأمور 
المذكورة من قبيل عطف الخاص على العام والمراد بإحلالها هتك حرمتها وعدم 
تعظيمها والقيام بما فرض الله فيها على خلقه . ويمكن أن يكون المعنى لا تحلوا 
حرمات الله ولا تتعدوا حدوده اى معالم حدود الله وامره ونهيه وفرائضه 
وأحكامه. ويمكن أن يكون المراد بها الصفا والمروة والهدى من البدن 
وغيرهاء وذلك أنْ عامة العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا 
يطوفون بينهما فنهاهم عن ذلك قال فى مجمع البيان: وهو المروي عن 
أبي جعفر إؤذ ""١‏ جزلا آلتّه رلحرامه أي لا تستحلوا القتال فيه والسبي كما قال 
يلوك ع ن اله لحرا م تال فيه فل قَالٌ في د كَبيره !"ا والظاهر أن المراد 
باللام فى الخهر لجرا لام لكين فيكون المراد اه الخرم الأربعة كما قال 
«إنّ عِدَّةَ آلشهور عِندَآللهِ 1 > عسَرَ شَهرًا ١‏ ف ىكب آللَه. يا ا خرم ذلك 
لد ين المَيمْ قلا نَظلِمُوأ و يوس أَسَكههِ "" روي فى الخصال عن الباقر |« قال : 
هى رجب بين جمادي وشعبان وذو القعدة وذو الحجّة والمحرم!*. وفى الفقيه 
عنه قال: ما خلق الله في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة ولا أكرم عليها منها 
ولها حرم الله عرّوجِلٌ الأشهر الحرم الأربعة فى كتابه يوم خلق السماوات 
والأرض ثلاثة منها متوالية للحجّ وشهر مفرد للعمرة رجب”. وقد مرّت هذه 
الرواية : فعلى هذا يكون معنى استحلالها عدم إيقاع أفعال الحجّ والعمرة فيها بأن 


.1١17 البقرة:‎ )١( 
.,55 التوبة:‎ )5( 
(؛) الخصال: ص 487. مؤْسسة الأعلمي للمطبوعات.‎ 
.511١ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 461. ح‎ )0( 


لا يرون لها فضلاً ولا يعظمونهاء ويدخل في ذلك قتل النفس والسبي, ويدل 
على ذلك أيضاً موثقة زرارة عن أبي عبدالله رجل قتل في الحرم ؟ قال: عليه دية 
وثلث١".‏ وفى حسنة معاوية بن عمّار عنه إؤِذٍ قال: من قتل فى شهر حرام فعليه 


دية وثلث!", وكذا في موثقة اخرى لزرارة. وفى رواية اخرى في أشهر الحرم. 
وقيل: هو شهر رجب الذى كان مضر يحرمون فيه القتال'". وقيل : 
ذوالقعدة!*! وإحلال الهدى والقلائد وهو ما قلد من الهدى بنعل ونحوه تركها 
وعدم الإتيان بها أو عدم صرفها فى جهاتها أو منع أهلها من ذلك بالصيد أو 
الغصب أو السرقة. وعطف القلائد من عطف الخاص لبيانكونه أشرف أنواعه, 
وقيل : يجوز أن يكون النهي عن التعرض لنفس القلائد على ضرب من المبالغة 
في النهى عن التعرض للهدي على معنى لا تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوها 
كما نهى إبداء الزينة مبالغة فى النهى عن إبداء مواقعها «ثلآءآمِي نآلَيِيتَ 
الحراهه أي قاصدين حجّه وزيارته يبتغون بذلك فضلاً من ربهم ورضواناً أي 
صفة لامين فيكون المراد المسلمين لانّهم هم الذين يطلبون ذلك فتكون الآية 
مدكة غير مسوخة يدها قل أن هون ة الماندة الخد القدر ان دودلا 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. وقيل : المراد المسلمون والكقار وأنتهم كانوا 


.4 ح.١11١ الكافي: ج 4 ص‎ )١( 
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يبتغود من اله أرباحاً فى تجاراتهم ورضواناً منه وثواباً بزعمهم فإنْ المشركين 
كانوا يظنون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهم وأنْ الحجّ يقربهم إلى الله 
فوصفهم الله بظنهم فيكون النهى عن استحلالهم ومنعهم عن حجّ البيت وإنكانوا 

ويؤيّده ماذكره فى مجمع البيان "١‏ من أنه روي عن الباقر )4 أنّها نزلت فى 
الحطم بن هند البكرى أنّه جاء إلى النبى يدب ودخل المدينة وحده وخلف خيله 
خارج المدينة فقال للنبى يدب : إلى ما تدعو ؟ فقال له: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال حسن ولكن لى من اشاوره وخرج فمرّ بسرح 
من سروح المدينة فساقه وانطلق ثم أقبل من العام القابل حاجاً مع حجاج اليمامة 
قل قالد«هديا وكان الفسلفون :والفقي كوت مفكون سيفيد قازاة المسايون 
التعرض لهم بسبب ما جرى لهم فنزلت الاية؛ فعلى هذا فالآية منسوخة بما دل 
على منع المشركين من دخول المسجد الحرام وبقوله : «فَالوأ المشركير» "١‏ 
قيل : إنه لم ينسخ من المائدة سواها «وَإدًا حَلشَمْهِ من الإحرام «قاضطادوأ» لما 
وخصه بالذكر من جهة حرصهم عليه وشدة ما ابتلاهم الله به من جهته, والأمر 
هنا للإباحة إجماعاً ولا يلزم منه كو نكل أمر وقع بعد الحظر للإباحة كما قيل 
«ولا يَجَرِسكُمْ أي لا يحملنكم شنآن قوم وشدة نقضهم وعداوتهم لأجل أُنَهِم 
صدوكم عن المسجد الحرام لق عام الحديبية على الاعتداء عليهم والانتقام منهم 
وارتكاب ما نهاكم الله عنهء ويجوز أن يكون يجرمنكم بمعنى يكسبنكم 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١؟.‏ ص ,١65‏ دار احياء التراث العربي. 
(1) التوبة: 6. 


فيكون متعدياً إلى مفعولين, فالمفعول الثاني حينئذٍ يكون قوله أن تعتدوا وقرأ 
ابن كثير وابن عمر وإن صدوكم بكسر الهمزة على أن تكون شرطية وجوابها 
محذوف يدل عليه يجرمنكم, وباقي مقصد الاية ظاهر. 

فائدة: قد يستنبط من قوله وَلَآءَآمِي نآلَبْيتَ آلحرامه أنه لا يجوز قتل 
الصيد وهو يؤم الحرم كما قاله الشيخ !"ا وجماعة, ويدل عليه بعض الأخبار إلا 
أنّها غير نقية السند. ومع ذلك فهى معارضة بأخبار أخرى دالة على الجواز 
فالحمل على الكراهة طريق الجمع وبه قال الأكثر . ومثله الاصطياد فى حرم 
الحرم وهو يريد من كل جانب. 


1 د عد جد + 


الخامسة : : فى سورة الحجّ (آية 0 م نيَعَظم خخرء نت الله فَهَ تير 
ل وقوله تعالى (آبة 1؟) ووم يعي قن نتن الها متتو ىاقلوب» قيل . 
الحرام, والحرم والشعائر مناسك الحجّ كلّهاء ويمكن أن يكون المراد بها ما 
أوجبه الله ورسوله أو ندب إليه وما حرمه أو كرهه. والشعائر أعلام الدين 
وتعظيمها الاعتناء بشأنها وشدة المحافظة عليها والاتيان بالأحوط والمبالغة فى 
مجانبة المخالفة بارتكاب ما ربّما يفضى إلى الانتهاك فيجعلها كالمرعى المحمى 
فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك* . والمعاصى حمى الله 


(#) بصيغة أفعل التفضيل. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالآئر (ج ”) 


عرّوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها'''. وللتعظيم مراتب ودرجات جعلنا 
الله تعالى وإياكم ممّن يعظمه بالأعلى ويجله بالأكبر. 

إذا عرفت ذلك فقد يستدل بهذه الآية على عدم جواز أن يرفع أحد بناء فوق 
الكعبة لأنْ ذلك من الحرمات والشعائر المأمور بتعظيمهاء وبذلك قال الشيخ !"ا 
وجماعة ويستدلٌ لذلك أيضاً بقولهئة في صحيحة محمد بن مسلم: لا ينبغي 
لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة'". وقال الأكثر بالكراهة للأصل ولظهور إرادة 
الكراهة من الخبر والتعظيم في الآية كما يعناول ترك المحرمات كذلك 
المكروهات كنا غرفت أن لدمراتني: 


ان 


الشاؤيتة: :ف الننوزة المذكورة (86:31) :إن الاين كمروا ويضد ون صن 
سبي يآلله وو 4 امتح ازا الادق جَعَلنه لاس سوا 5 لكف يه واكبا د وَم نير 
فيه بإلتحاد بقل مق مِن عَذَابٍ أليره عطف المضارع على الماضى هنا لأن 


المراد به الماضي نظو قوله سنال :«الذين اموأ وَنَطْمسٌ قَُلُوبْهم بذكر 
الله ا أأكما يدلّ عليه قوله : «الْذِي ل كَمَروأ وَصَدوأً تحن سي لآللهِع 5 

ولعلّ النكتة هنا الإشارة إلى استمرار الصد منهم والمنع في جميع الأوقات 
عن طاعة اللهكما تقول فلان يعطى ويمنع ‏ أو الإشارة إلى استحضار تلك الصورة 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص 07 ح ,١1917‏ ذال الأضواء 
(1) المبسوط: ج .١‏ ص 75814. اد .ص 116. 
00 ٠ص‏ 770 ح ١‏ 

(]) الرعد: 58. 


الفظيعة المنبغة عن شدة الكفر والعداوة لله سبحانه. وقيل : يجوز أن يكون المراد 
كفروا في الماضى و هم الان يصدون, فالجملة حال من ضمي ركفروا أي وهم 
يصدون أو خبر «إنَ» محذوف لدلالة اخر الاية. 

ولعل النكتة فيه الإشارة إلى التهكم بحالهم فتذهب النفس في تقديره كل 
مذهب من جنس الخيبة والخسران والإهانة . والمسجد الحرام عطف على سبيل 
لله من عطف الخاص لبيان شدة العداوة لله. ويجوز أن يكون عطفاً على لفظ 
الجلالة . والمراد المسجد نفسه أو مكة أو الحرمكلهكما سيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله والعاكف المقيم . والباد غيره. ومفعول يرد محذوف لقصد التعميم أي أمراً. 
والالحاد الميل عن الطاعة والعدول عن القصد. والباء فيهما للملابسة يتعلق 
باتسثر خالا معرادقة بع امي ورزة أو مق الحلة اهنك تروف اقبيك 
مقامه . ويجوز أن تكون الباء الأولى زائدة والثانية للتعدية. 

إذا عرفت ذلك فهنا مسائل : 

الأولى : قد يستدلٌ بهذه الآية على عدم جواز منع أحد من سكنى دور مكة 
ا 0 المداران وب تا راي حلن ين عرفتم عن 
تفسيره "١١‏ قوله إن آلذِي - إلى قوله -واكبايه قال: نزلت في قريش حين 
و وو قوله سآ ء لمكم فيه واكباد». قال: أهل مكة 
ومن جاء من البلدان فهم سواء لا يمنع من النزول ودخول الحرم. وفى نهج 
البلاغة !"من كتا ب كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة وأمر أهل مكة 
أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فان الله سبحانه يقول :«سوآ لكك فيه واكباده 
والعاكف المقيم به والباد الذي يحجّ إليه من غير أهله. وفي قرب الاسناد !"ا 
)١(‏ تفسير القمي: ج ".ص 487 مؤّسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 


)0 نهج البلاغة : ص 558 بنياد نهج البلاغة. 
(؟) قرب الإسناد: ص .١1١‏ ح 418. 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


للحميري بإسناده عن أبي جعفر إإِذٍ عن أبيه عن على به كره إجارة بيوت 
مكة ‏ وق رأؤِسَعَاَء السَكِم فيه اتبيه . وروى الشيخ عن الحسين بن أبي العلا 
قال : ذ كر أبوعبدالله يذ هذه الآبة «سوآء المَكِم في هِ َاكباده قال :كانت مكة 
ليس على شيء منها باب وكان أوّل من علق المصراعين على بابه معاوية بن أبي 
سفيان: وليس يتبغى لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها!". والحسين 
هذا قد حكى ابن طاووس تزكيته فى البشرى فتكون الرواية من الصحيح, 
ورواها في الكافي!" أيضاً عن الحسين بيد ضحيع " ثم ذكر فيها. وكان معاوية 
صاحب السلسلة التي قال الله : فى سلسلة دَرَحَها4ِ (" الآية وكان فرعون هذه 
5 وروى فى كتاب العلل !* ن في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله 0 نحو 
ذلك ؛ وإلى ذلك ذهب الشيخ في الخلاف”*! وجماعة من الأصحاب وقالوا: إن 
المراد يالمسجد الحرا قاس الحم إناين حرتقي الكل جاسم الجر ور 
أن إطلاق المسجد على الكل حقيقة. ويرشد إليه قوله تعالى : «سبحكن لس آالذى 
أشرئى بَِبدِِ تبلا ي نَآلْمَسْجِد التحراءه "١‏ لأنْ الإسراء كان من مكة شرفها الله 
تعالى لأنه صلى الله عليه وآلدكان في بيت خحديجة أو في الشعب أو في بيت أ 
هاني على اختلاف في ذلك. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره' "' حديثاً طويلاً 


.1116 التهبذيب: ج ه. ص 4717., ح‎ )١( 

(1) الكافي: ج ؛. ص 547 ح .١‏ 

(؟) الحاقة: ؟5؟. 

(؛) علل الشرائع: ج ؟. ص 45. ح .١‏ 

(5) لم اعثر عليه في الخلاف ونقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص ,5١1‏ المطبعة 
العلمية ‏ قم. 

١ : اللإاسراء‎ )1( 

(1) تفسير القمى: ج ؟. ص .١7‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 


عن الصادق إِيِدٍ أنه كان راقداً بالأبطح ثم أسرى به, وقد يؤيّد إطلاق المسجد 
على الحرم كله ما رواه الشيخ في الموثق فى حديث عن الصادق ١8د‏ : أنّه لا 
يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف 
بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله الحديث والأخبار الواردة في ثواب الصلاة 
نمكة وأن الضلاة فتهايمائة ألف ضلدة” ''. ومن ثُجَ قال فخر المحققين : إِنْ مكة 
كلها مسجد!"؛ وإلى هذا القول ذهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة". 
وأجاب أكثر علمائنا عن الروايات بضعف السند مع ظهورها فى الكراهة, 
وعن الآية المذكورة بعدم ظهورها في ذلك لاحتمال كون المعنى المساواة في 
العبادة في نفس المسجد أي ليس للمقيم منع البادي وبالعكس من الطواف 
والصلاة فى أى ساعة شاء من ليل أو نهار أو يكون المعنى جعلناه قبلة لصلاة 
لقا قمر كاف الأموات والذبح ومنسكاً لحجّهم والطواف فيه والعاكف 
والباد فى ذلك سواء. ويؤيده الاصل وكون المتبادر نفس المسجد. وعن الثانية 
لاهن نالك لجار لقانم قن مكل باعتا مروروية أو أنه اندرو يديك له 
عليه وآله من نفس المسجد .كما يدل عليه ما روي فى بعض الأخبار عنه صلّى 
لله عليه وآله أنه قال: بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم 
واليقظان اذ أتاني جبرائيل بالبراق ‏ الحديث!؟'. والى هذا القول ذهب 


.81١ التهذيب: ج ؛. ص 597, ح‎ )١( 

) إيضاح الفوائد: ج ١ص 7١9‏ المطبعة العلمية قم. 

(؟) أحكام القرآن الام اج 4. ص .17١‏ يراجع. 

(؛) الدر المنثور للسيوطي: ج ه. ص .50١8- ١84‏ دار الفكر. 
(6) الجموع: ج 8ص 8غ11. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الثانية : قيل : الإلحاد هو الميل عن قانون الأدب كالبزاق وعمل الصنائع 
وغيرهاء والظلم ما يتجاوز فيه قانون الشرع فيفهم من ذلك النهى عن فعل 
المكروهات والمحرمات, وقيل: هو قول لا والله وبلى والله. وقيل: هو 
الاحتكار وهو بناء على أنْ المسجد الحرام هو الحرم» وقيل: هو دخولها بغير 
إحرام, والحقّ أن المراد بالإلحاد هو مطلق الظلم الحاصل بفعل المنهى عنه 
وترك المأمور به. ويدل على ذلك أخباركثيرة من طريق أهل البيتم يج كالذي 
روابالك فى الصحد عو الكلني لإلاعالك ا ,مداه عن قرا اله كز وول 
جوم نيرة فيه باد قم الآية قال :كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت 
خادمك بغير ذنب ظلماً خشيت أن يكون الحاداً''! ونحوها صحيحة معاوية. 
وفى الكافي عن أبي الصباح عنه إِؤِذٍ قال :كل ظلم يظلم الرجل نفسه بمكة من 
سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإِنَى أراه إلحاداً ولذلككان يتقي أن يسكن 
الحرم !"أ وفى خبر آخ ركان ينهي أن يسكن الحرم'", وفى بعضها أدنى 
الإلحاد الكبر:'. وفي بعضها أنه بنذ أمر بقتل طير من سباع الطي ركان على 
الكعبة لا يمر به طير من حمام الحرم إلا قتله فأمر بة بقتله وقال : إنه ألحد في 
الحرم'”. وفى هذه الروايات دلالة على كون المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم 
وفى بعضها أنها نزلت في الذين تعاقدوا في الكعبة على جحود ما نزل في 
أمي رالمؤمنين إفلا. 


.١1801 ح‎ .45١ التهذيب: ج 0. ص‎ )١( 

.” الكافي: ج ؛. ص 7؟5, ح‎ )١( 

(5) الكافي: ج ؛. ص 5727 ح ؟. 

(؛) الكافي: ج ؟. ص 7737, ح .١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 114, ح 7١14‏ 


الثالثة : فى قوله وِنذِكُهُ م عَذَّا ب ليم دلالة على أنّكل ذنب يذنبه المكلف 
هناك يكون من لكبائر من حيث الوعية علي بتار ٠‏ ويؤيّده أن فيه عدم التعظيم 
المأمور به فى تلك المشاعر. وفي بعض الأخبار: أن الحسنات في الحرم 
مضاعفة والسيئات مضاعفة 7". بل قد يستفاد منها أن من أحدث في الحرم بما 
يوجب حداً أو تعزيرا يعاقب زيادة على المقرر حيث وصف العذاب بالأليم. 
وهو أيضاً مستفاد من بعض الأخبار؛ بل يشعر بالتغليظ فى الدية كما أفتى به 
الشيخان!'' وجماعة وهو اا مال ست ارو شكقاد أيضا 
منها أن من احدث في الحرم يقام عليه الحد فيه كما دلت عليه الروايات لأنه لم 
وله رمه 


2 عبد عبد عد عبد عيذ 


السابعة : في عورا لقره 01013 ورزقاك [برامم رت ابعل 14 ب 
اا قي لاسرا من عمق بيهم بالله وال مالأ ِكَل وم ركف رفَامَتعَة 
1 ليلا نم أَضْطر إلى عَذَّا ب آشّار وَبْنْ سآلْمَصِيرة أراد بالبلد مكة. والمعنى امنا 
أهله وإذا أمن؛ فيمكن أن يكون المراد الأمن في الآخرة من عذاب الله أو من 
أهوال الدنيا وما يجرى على أهلها من قبل الجبارين ومن قبل الله كالقحط 
والجدب والخسف ونحو ذلك مما جرى على غيرها من البلدان . كما قال تعالى : 
عدوا رب هذًا آكنيت» الذي أَطْمَمَه مين جوع ودامتهم ل حوفيه "١‏ 
ويرشد إليه الأخبار الدالة على أن مكة ما قصدها جبار الا قصمه اللمكما أشرنا إليه 


.508 2.787 ص‎ .١١ البحار: ج‎ )١( 
./714 ص 3588 المقنعة: ص‎ .١ ص 5884. المبسوط : ج‎ : 5 


من حكاية تبع وغيره؛ ويمكن أن يكون المراد أنه لا يصاد طيره ولا يعضد 
شجره ولا يختلى خلاه على نحو ما مرّ في قوله تعالى :طمن دَحَلهَكَانَ ءاسا ١١‏ 
والذي يظهر من الأخبار المذكورة فى الآية الرابعة وغيرها مثل قوله ييه يوم 
الفتح : «إنْ الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم 
الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا بعدي ولم تحل لى إلا ساعة من النهار»'" وأن 
الحرم كان أمناً قبل دعوة إبراهيم . فعلى هذا يكون دعوة إبراهيم مؤكدة, أو أنه 
طلب أمناً غير الأمن السابق كأن يكون الذي طلبه الأمن من الجوع والعطش 
والخوف حتى يحصل لإسماعيل وأمّه أنس حيث خلفهما فى ذلك الوادى وليس 
تاعامولا ا حروزل ولاكانت ريه الك انتوق تمر ع وبين إرافن 7 
فى الصحيح عن هشام عن أبى عبدالله ذ في حديث قال فيه: إنّه لما فرغ 
إبراهيم من بناء البيت قال : جرب آجمل»4 الاية قال: من ثمرات القلوب أي 
حبهم إلى الناس ليأتوا إليهم ويعودوا إليهم. وفى تفسير العياشي!؟!' عن على بن 
الحسين بره فى قوله: جرب جل الاية: إيانا عنى بذلك وأوليائه وشيعة 
وصيه. 5 الاية قال: عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من 
أكة وكذلك نوات هذه الآقة وروى عد أى الكمق عند لهسم الطائف طائنا 
أن إبراهيم هذ دعا ربه أن يرزق أهله منكلّ الثمرات قطعة قطع لهم من 
الأردن”* فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعاً ثم أقرها الله فى موضعهاء فإنّما 


() ال عمران: /ا3. 

(1) تفسير القمي: ج ١ص‏ 17. مؤسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 
(4) تفسير العياشى : ج .١‏ ص 8/. ح 13. 

(0) الأردن اسم نهر وكورة بأعلى الشام. 


سميت بالطائف لطوافها بالبيت7١.‏ وفى رواية أخرى:إنّها سارت بثمارها حتّى 
طافت بالبيت ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي يسمى بالطائف '"'. وفي 
رواية ابن تغلب عن الباقر يهف : أن المراد أن الثمرات تحمل إليهم من الافاق ا 
وقد استجاب الله له حتى لا يوجد فى بلاد الشرق والغرب ثمرة إلا وتوجد فيها 
حتّى حكى أنه يوجد فيها فى يوم واحد فواكه ربيعية وصيفية وخريفية 
وشتائية (4), 

وقوله :«مَنٌ ءَامَتَ» هو بدل البعض من أهله وخصهم بالذكر استعطافاً ولأنّه 
تعالى لما أخبره أن من ذريته من هو ظالم بقوله :مِلَايَّالُ عَهِدِ ىآلطَلِمِيتَ) ١‏ 
تَأَذْتِ بآداب الله فخصّ المؤمنين بطلب الرزق لهم. 

وقوله : «فال َم نكَمَرَه فاعل قال «هو الله» ومّن إمااسم متوضول يبيد 
وجملة فامتعه خبره أو اسم شرط, والجملة المقرونة بالفاء جزاء الشرط. 
والمعنى من آمن منهم أرزقه ومن كفر فامتعه. ويجوز أن يكون اسم الموصول 
عطفاً على أمن من عطف التلقي ن كعطف «ومن ذريتى» على الكاف فى جاعلك 
بتقدير وأرزق م نكفر على معنى الإخبار لا الأمر. أى أنّهِ تعالى أخبر بأن رزقه 
فى الحياة الدنيا شامل للكافرين مبسوط لمن عصاه. ولا يبعد أن يكون العطف 
على محذوف أي قال تعالى في استجابة دعاء إبراهيم بِقِدٍ أرزق من آمن ومن 
كفرء ثم قيد رزقه للكافر بأنه مقصور على الدنيا وأن متاع الحياة الدنيا قليل ثم 
يسوقه فى الآخرة إلى العذاب فى النار الذى لا محيص له عنه التى هى بغس 
المصير والمنزل. 0 0 


)١(‏ تفسير البرهان: ج .١‏ ص .١150‏ مطبعة افتاب ‏ طهران. 

(؟) علل الشرائع: ج ؟. ص 447. باب 189., ح 5. 

0( عوالي اللثالي: ج ؟. ص 11. ح 508. مطبعة سيّد الشهداء -قم, البحار: ج .١١‏ ص 81. 
(4) مجمع البيان: ج .١‏ ص .5١5‏ تفسير البرهان: ج .١‏ ص .١04‏ 

(0) البقرة: 4؟١.‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
فائدة: قد يستفاد من هذه الآية أفضلية مكة وأفضلية المجاورة بها حيث 
وصفها بالأمن والدعاء لأهلها بكثرة الرزق والأخبار الدالة على أفضليتها على 
سائر البقاع كثيرة. وقد ذكرنا بعضها فيما مر وهي أيضاً تشعر برجحان 
المجاورة فيها. فامًا ما ورد من الأخبار الدالة على كراهة المجاورة فلا تنافى ما 
ذكرناه لرجوع الكراهة إلى بعض الأسباب لا إلى أصل المجاورة. 00 


+ عبد عد عبد عد عند 


الثامنة: في السورة المذكورة (آية )١١١‏ «واذ يرف إيرَاهِي مآلفوَاعِد مِنَّ 
آلبْيتِ وإسشسهيل رَيَنا نعل ما إنك أنت آلسمِي قآلعَلِيم4 عبر بالمضارع لأن 
القصد حكاية الحال. وقيل: هو خبر بمعنى الأمر. وفى بعض الأخبار الآتية 
دلالة على ذلك. والقواعد جمع قاعدة من القعود وهو الشبوت والاستقرار: 
والمراد هنا الأصل والأساس الذي يبنى عليه وعبر بصيغة الجمع لأنَ البيت 
مربع ذا أربعة أركان فكل ركن قاعدة. ورفعها يكون بالبناء عليها فهو لازم 
للبناء فيكون من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وهو نقيض الخفض. قيل : ويجوز 
أن يكون المراد بها السافات لأنْكلٌ ساف قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه؛ 
والجار يتعلق بالقواعد أو باستقر حالا منها. 

وذكر أكثر المفسّرين أن إبراهيم وإسماعيل .ينك معاً رفعا القواعد فعليه 
يكون إسماعيل عطفاً على إبراهيم. ولعل النكتة في الفصل بينهما بيان كونه 
المقدم في ذلك أو المأمور ابتداء ونحو ذلك. وعن ابن عباس كان إبراهيم هد 
يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة''!, ولماكان له دخل في البناء عطف عليه. 
ويجوز على هذا أن يكون إسماعيل مبتدأ خبره محذوف أى يناوله والجملة 


)١(‏ تفسير التبيان: ج .١‏ ص 417.؛ مؤسسة أحياء الثرات العربي. 


حال. وفى أخبارنا دلالة على القول الأوّل. فروى الكلينى بسنده عن الصادق 50د 
قال: إن 0 تبارك وتعالى أمر إبراهيم إإذ أن يحج 53 باسفاعيل و يسكنه 
الحرم فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا جبرائيل إإذ إلى قوله : فلماكان من 
قابل إذن لإبراهيم يذ فى الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب تحج إليه وإثماكان 
ردماً الا أن قواعده معروفة فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها 
في جوف الكعبة, فلما أذن الله له بالبناء قدم إبراهيم هذ فقال: يا بنى أمرنا الله 
ببناء الكعبة وكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمرء فأوحى الله تعالى إليه ضع 
بناءها عليه وأنزل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجار. فكان إبراهيم 
واسماعيل بريه يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتّى تمت اثنتا عشر ذراعا 
وهيأ له بابين باباً يدخل منها وباباً يخرج منه ‏ الحديث07". 

وتقدمت فى أوّل الكتاب رواية أبى خديجة المتضمنة أنه تعالى أمر 
الاقف و3 وا س غيل جطاء البيوك "ا فاند ركس انيما اوقد نيقيو هن 
بعض أخبارنا ما يدل على القول الثاني أيضاً. قال في مجمع البيان!"!: روي عن 
الباقر)إة أنْ إسماعيل أوّل من شق لسانه بالعربية وكان أبوه يقول وهما يبنيان 
هاى ابن أي اعطني حجراً فيقول له إسماعيل بالعربية يا أباه هاك حجراً فإبراهيم 
يبني وإسماعيل يناوله. وهو المروي عن ابن عباس عن النبي يل أيضاً إلا أنها 
قريبة التأويل على القول الأوّل. ١‏ 

«ريَنا تَبلُ4 إح هو بتقدير قائلين ذلك وبذلك قرأ عبدالله بن مسعود. وفيه 
دلالة على أنْ إمتثال الأوامر الربانية عبادة يطلب قبولهاء أو يقال إِنْ الذي يبنى 


.” ح‎ ,7١” الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
للعيادة يكون عبادة. ففيه دلالة على أَنْ الدعاء عقيب الفراغ من العبادة وفي 
أثنائها مندوب اليه كما فعلاه رِيّه. وقد يستدل بها على أن الفعل المقرون 
بالإخلاص لا يجب ترتب الثواب والجزاء عليه والألم يكن في طلبه فائدة, 
وذلك لان القبول عبارة عن الرضا الذى هو عبارة عن إعطاء الثواب والجزاء 
عليه. ويمكن الجواب بأنَ القبول له مراتب فيمكن توجه الطلب هنا إلى 
أعلاهاء أو يقال: إن الطلب إنما توجه إلى جعل العمل من جملة الأفعال 
المستجمعة لشرائط القبول. أو يكون على وجه الانقطاع إليه سبحانه» أو كان 
السؤال بالواق كما في قوله جرب آحَكم بالحتي» "١‏ 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد: 

الأولى : قال بعض المفسّرين: إن إبراهيم !لذ أوَل من بنى البيت وقال 
بعضهم أنه أَوَل من حجّه وهذان القولان باطلان لاستفاضة الاخبار المروية عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم أنه بني قبل ذلك أيضا وحجته الانبياء. فروى ابن 
بابويه فى الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبدالله إؤذ : أن آدم يؤذ هو الذي بنى 
البيت ووضع أساسه وأوّل من كساه الشعر وأوّل من حجّ إليه'". وروي في 
الكافي عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله 0 قال: سمعت أبا جعفر 390 
يحدث عطا قال :كان طول سفينة نوح إإذ ألف ذراع ومأتى ذراع وعرضها 
ثمان مائة ذراع وطولها في السماء مأتي ذراع. وطافت بالبيت وسعت بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط ثُجَ استوت على الجودي'". ونحو ذلك من الأخبار. وقد 
تقدّم في أوّل الكتاب من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا. 


١١7 : الأنبياء‎ )١( 
من لا يحضيره الفقيه: ج ا ص 019 ح /!ا16.‎ )1( 
.7” (؟) الكافي: ج ؛. ص ؟١5, ح‎ 


الثانية : يستفاد من رواية محمّد بن إسحاق المذكورة سابقاً أنْ البيت قدكان 
رفعته الملائكة وبنته قبل أدم ها حيث قال فيها: وانصب الخيمة على الترعة 
التى بين جبال مكة قال: والترعة مكان البيت وقواعده التى رفعتها الملائكة 
قبل آدم .فد وتضمن أيضاً أن جبرائيل إؤذ هو الذي بناه!". فلا ينافي رواية 
أبي بصير لاحتمال أن يكون آدم ]هذ هو الذي بناه وكان جبرئيل معيناً له على 
ذلك بأنكان يبنى معه أو يناوله ويحتمل أن معنى أن آدم ]فد بنى البيت أنه 
بنى لأجله وجهته ‏ فافهم. وقد مرّ أيضاً في صحيحة معاوية قول الملائكة 
لادم إؤذ :إنَا حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفى عام » ولا ينافي أيضاً خبر أبي 
بصير لاحتمال أنه أوّل بالنسبة إلى بنيه إإلا. وروى أيضاً فى الكافى عن عمران 
ابن عطية عن الصادق 39 لقال أما رد بهد ا السك نان اندها رك وتقالن قال 
للملائكة : وى جَاعِل فى الْأَرْض خَلييَهه !'" فردت الملائكة على الله عرّوجل 
فقالت : وأَنَجََلٌ فيها من بَفْسِدٌ يها يسك آلدْمَاعه "١‏ فأعرض عنها فرأت أن 
ذلك من سخطه فلاذت بعرشه فأمر الله ملكا من الملائكة أن يجعل له بيتأ في 
السماء السادسة سمى الضراح بأزاء ء عرشه فصير لأهل السماء يطوف به سبعون 
ألف ملك في كل يوم ثم لا يعودون ويستغفرون. فلمًا أن هبط آدم يذ إلى 
السماء الدنيا أمره بمرمّة هذا البيت وهو بأزاء ذلك فصيره لآدم وذريتهكما صيّر 
ذلك لأهل السماء!؟!. وفي المرمّة دلالة على تقدّم بنائه. ونحو ذلك روي عن 
محمّد بن مروان'" إلا أنّه قال فسألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح وهو 


)١(‏ البحار: ج 47. ص 7١‏ ح ,١‏ دار إحياء القراث العربي. 
(1)البقرة: .7١‏ 

.”١ البقرة:‎ )"( 

(؛) الكافي: ج ؛ء ص 3817, ح .١‏ 

(5) الكافي: ج ؛. ص 188. ح ؟. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


البيت المعمور. وقد مرّ في رواية ابن سنان "١‏ أن الضراح في السماء الرابعة وأن 
البيت المعمور. فى السماء الدنيا. 

الثالثة : روي في الكافي مسنداً عن الصادق ب قال: إن آدم إؤذ لما أهبط إلى 
الأرض هبط على الصفا وهبطت حواء على المروة فقال آدم: ما فرق بيني وبين 
زوجتى إلا وقد حرمت على فمكث آدم معتزلاً حواء إلى أن قال: ثم إن الله 
عرّوجِل مَنَ عليه بالتوبة وتلقاه بكلمات فلمًا تكلم بها تاب الله عليه وبعث إليه 
جبرائيل فقال: السلام عليك يا تائب أن الله أرسلني إليك لاعلمك المناسك التي 
تطهر بها؛ فأخذ بيده وانطلق به إلى مكان البيت وأنزل الله عرّوجلٌ غمامة 
فأظلت مكان البيت وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور فقال: يا آدم خط 
برجلك حيث أظلت هذه الغمامة فانه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك 
وقبلة عقبك من بعدك, ففعل آدم إِِذٍ وأخرج الله له تحت الغمامة بيتا من مهاة 
وأندل الشيدر الاسود كان اكد ناقا عن اللددوا ومن الكتمسن واننا اسوة 
لأنْ المشركين تمسحوا به١'" ‏ الحديث. وفي تفسير علي بن إبراهيم في الحسن 
عن أبى عبد الله يذ قال : لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم ,39 أن يبني 
البيت فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة 
فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم قائمة حتى كان أيَام 
الطوفان أَيَام نوح يِذ فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا إلا 
مو ضع البيت فسمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرقء فلما أمر الله عرّوجل 
إبراهيم :إؤ أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه فبعث الله جبرائيل ]إل فخط 
له موضع البيت فأنزل عليه القواعد من الجنّة -إلى أن قال: -فبنى إبراهيم البيت 


)١(‏ علل الشرائع: ج ؟. ص .٠١5‏ ح 7, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
(1) الكافي: ج ؛. ص ١11.ح .١‏ 


ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة أذرع ١‏ الحديث. 
الرابعة: قال فى الفقيه: روي أنه كان بنيان إبراهيم إؤِؤ الطول ثلاثين ذراعاً 


والعرض اثنين وعشرين ذراعاً والسمك تسع أذرع'". وفي الكافي عن أبي 
عبدالله هذ قال: إِنَ قريشاً فى الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم 
وبينه وألقي في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم: ليأت كل رجل منكم 
بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام» ففعلوا وخلى 
بينهم وبين بنائه فبنوه حتّى انتهوا إلى موضع الحجر فتشاجروا فيه أيهم يضع 
الحجر في موضعه حتّى كاد أن يكون بينهم شيء فحكموا أوّل من يدخل من 
باب المسجد فدخل رسول الْهييةِ فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر 
في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله يَثِيةُ فوضعه في 
موضعه فخصّه الله به'". وفى رواية أخرى عنه إؤذٍ قال :كانت الكعبة على عهد 
إبرافيع وول تشبقة أذرع وكان لها بابان قناها عيدات بن الزبير قرقمها انيه مشر 
ذراعاً فهدمها الحجاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً!2. وفى رواية أخرى قال: 
كان طول الكعبة يومئذٍ تسعة أذرع ولم يكن لها سقف فسقفتها قريش ثمانية 
عشر ذراعاً ولم تزل ثح كسرها الحجاج على ابن الزبير وجعلها سبعة وعشرين 
ذراعاً'*. وسئل عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال: لا ولا 
قلامة ظفر ولكن إسماعيل إإؤ دفن أمّه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجراً 


)١(‏ تفسير القمي: ج .١‏ ص ,1١‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص .17١‏ ح 116, دار الأضواء. 
(؟) الكاني: ج 4ه ص ,7١7‏ ح ”. 

(؛) الكافي: ج أ ص 507, ح 7. 

(6) الكافي: ج ؛. ص 507. ح 8. 
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". وفى خبر آخر فيه قبرإسماعيل 9 وفيه أيضاً عذارى بنات 


إسماعيل !". وعن أبي جعفر إ9ذ قال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون 
للناس حجّهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حت ىكان زمن عدنان بن أود, 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وفسدوا وأحدثوا في دينهم واخرج بعضهم 
بعضاً فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال. وفي 
أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمّهات والبنات وما حرّم الله من 
النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخ والجمع بين الأختين, 
وكان فى أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي 
حجّهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أود موسى .9 !". وروي 
أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع انصابه -وكان أوّل من وضعها ‏ 
ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلى منهم كابر عن كابر حتّى بغت 
جرهم بمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا 
وبغوا؛ وكانت مكة فى الجاهلية لا تظلم ولا يبغي فيها ولا يستحل حرمتها ملك 
إلا هلك مكانه, فلما بغت جرهم واستخفوا فيها بعث الله عليهم الزعاف والنمل 
وأفناهم . فغلبت خزاعة واجتمعت ليجلوا من بقَى من جرهم عن الحرم فهزمت 
خزاعة جرهم ووليت خزاعة البيت» فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي بن 
كلاب وأخرج خزاعة من الحرم وولى البيت وغلب عليه'“. 


وفيه قبور أنبياء 


عد عد عبد عد جد عد 


.16 ح‎ ,5٠١ الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 
.1114 ح‎ .5٠١ الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 
.١7 ح‎ .7١٠١ الكافي: ج ؛. ص‎ )5( 
.18 ح‎ ,5١١ الكافي: ج ؛. ص‎ ):( 


التاسعة : في السورة المذكورة (آية )١1١‏ ريا وَآ'جَمَلَا مُسْلِمْي نلك وين 
يتا أَمةَ منيعة لك آنا ناسنا ونب عَقيئا كنت آلتَا ب اترحِيم4 قال في 
مجمع البيان: الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع والإقرار بجميع ما 
أوجب الله. وهو والايمان واحد عندنا وعند المعتزلة؛ وفى الناس من قال: 
بينهما فرق و يبطله قوله سبحانه : «إنَّ آلدِينَ عِند آللَه الإننكو١‏ "وود يخ 
غير لإسلكم ديا د نيعب سمه "١‏ انتهى. وظاهره أنهما واحد عند جميع 
الامامية . وفيه نظر لأن المشهور بين أصحابنا هو أنّ الاسلام أعم مطلقاً من 
الايمان. وعليه دلّت الأخبار المروية عن أهل البيت4ه. وفى قوله تعالى: 
وتات الأغيراب ءاسا م مسوأ وك نكُولوا ْلَه "١‏ دلالة واضحة على 
ذلك حيث قال يذ : من زعم أنهم آمنوا فقدكذب ومن زعم انهم لم يسلموا فقد 
كذب !*. نعم هو في هذه الآية ونحوها من قبيل إطلاق العام وإرادة الخاض أي 
يكون المراد ما يرادف الإيمان. وذكر جماعة من الأصحاب: أنْ الإسلام هو 
الإقرار باللسان والإيمان هو الإقرار مع التصديق بالقلب؛ وهذا هو الإيمان 
بالمعنى الأعم. والأخص هو أن يعتقد مع ذلك بالولاية للأئمّة الاثنى عشر 
صلوات الله عليهم. وحيث كان للإيمان مراتب ودرجا تكما وردت به الأخبار 
كان طلبهما .رِيَضِ لأعلاها درجة وأكملها منزلة. ويجوز أن يكون الطلب هنا 
للثبات والاستمرار في مستقبل العم ركما وفقهم في ماضيه اللهم ثبتنا على الدين 
القويم والصراط المستقيم. ويجوز أن يكون ذلك على جهة الانقطاع إليه 


.١18 ال عمران:‎ )١( 
.86 ال عمران:‎ )0( 
.١4 الحجرات:‎ )7( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالآئر (ج ”) 
سبحانه أي اجعلنا منقادين لأوامرك ونواهيك, أو يكون ذلك تعبداًكما فى قوله 
جرب آخكم بالحيه "١!‏ 1 
قوله : «ومن درت أي اجعل بعض ذريتنا أو من أفراد جنس الذرية أي 
أولادناء وإنما لم يدعو لجميع الذرية لأنه سبحانه أعلم إبراهيم إلا بأن من ذريته 
ظالم لا ينال العهد. وفى مجمع البيان: روي عن الصادق إؤذ : أن المراد بالأمّة 
بنو هاشم غافة “نولا هه ايكون المرا د مهدا والدكد خاصة لأنهم هم 
المصداق لتلك الدعوة المستجابة. وفى تفسير العياشى بسنده عن أبى عمرو 
الزبيرىي عن ان عبد الله يذ قال : قلت : عبرت عأ محمد يان قال: أمة 
محمّد بنو هاشم خاصة. قلت : فما العقااك ان عد ديه أنهم أهل بيته الذين 
ذكرت دون غيرهم؟ قال : قول الله : «واذ يَرَفْعَ إبَرَاهِيم ا اكات 
آرَحِيمَ) ("' فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذريتهما أمّة مسلمة 
وبعث رسولاً منها ‏ يعني من تلك يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة, وردف إبراهيم دعوته الأولى بدعوته الأخرى فسأل لهم تطهيراً من 
0 ومن عبادة الأصنام ليصحّ أمره فيهم ولا يتبعوا غيره فقال: «أنكبيى 
ني - إلى قوله عَم ررَحِيمه (. فهذه دلالة أنه لا تكون الأمَة ة المسلمة التي 
بععث 55 محمد يدب إلا من ذرية إبراهيم إنذ لقوله : «وَآجكِنِى وبي أن تعد 
آلأَضنَامه '* وفيها دلالة على استحباب الدعاء للذرية. 


.1١؟ الأنبياء:‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص .1١٠١‏ 

(؟) البقرة: /11١و78١.‏ 

(؛) إبراهى : 70 و71. 

(5) تفسير العياشي: ج 2١‏ ص 9 ح .٠١١‏ 


قوله «تَأرنا مَاسِكنا أي عرفنا مواضع النسك والعبادة وكيفية العمل بها 
لنأتى بها على الوجه الذي ترضاه. يدل على ذلك ما رواه فى الكافى عن كلثوم 
ابن عو الموسن لحرا عن أبي عبدالله إ قال: أمر الله عزّوجِل إبراهيم !9 أن 
يحجّ ويحجّ بإسماعيل معه ويسكنه الحرم فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا 
جبرئيل إل , فلما بلغا الحرم قال له جبرائيل : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن 
تدخلا الحرم, فنزلا واغتسلا وأراهما كيف يتهيآن للإحرام ففعلا ثم أمرهما 
فأهلا بالحجٍ وأمرهما بالتلبيات الأربع التى لبى بها المرسلون ثم سار بهما إلى 
الصفا فنزلاء وقام جبرائيل :إذ بينهما واستقبلا البيت فكبّر الله وكبرا وهلل الله 
وهللا وحمد الله وحمدا ومجد الله ومجدا أو أثنى عليه وفعلا مثل ذلك, وتقدّم 
جبراثيل يذ وتقدما يثنيان على الله ويمجدانه حتّى انتهى بهما إلى موضع الحجر 
فاستلم جبرائيل وأمرهما أن يستلما وطاف بهما أسبوعاً. ثمّ قام بهما في موضع 
مقام إبراهيم إنيِاٍ وصلى ركعتين وصليا ثم أراهما المناسك وما يعملان به, فلما 
قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم بالانصراف وأقام إسماعيل يِذ وحده وما معه 
أحد غير أمّه فلماكان من قابل أذن الله لإبراهيم في الحج وبناء الكعبة وكانت 
العرب تحجّ إليه وإنّماكان ردماً إلا أن قواعده معروفة ٠!‏ الحديث. 

قوله وتنب عَم قالا ذلك إما على جهة التسبيح والتعبد والانقطاع إليه 
سبحانه ليقتدى بهما وإما لأنهما كانا يعدان أنفسهما من المقصرين فيما يليق 
بجنابه تعالى من العبادة وإن لم يكوناكذلك في الواقع وإما لترك الأول ىكما روى 
الإتاحسات الابرار سعات المقريين»'' وليسن فيها'دلالة عل :جواز الصغيرة 


.” ح‎ ,7١5 الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 
.75١060 (؟) البحار: ج هك”' ص‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


من الأنبياء أو ارتكاب القبيح منهم لوجود الدلائل العقلية والنقلية على ثبوت 
العصمة لهم كما حقق في محله «إنك أنتَ الَتَوَا ب أي القابل للتوبة من عظائم 
الذنوب وكثير القبول لها َالَرَحِيْمْو بالعباد العطوف عليهم بالعفو والتوفيق, 
وفيها دلالة على استحباب طلب التوبة وإن لم يعلم من نفسه صدور المعصية. 
فائد تان : 

الأولى : قوله تعالى : «وَمن يَكْفَرَ بالإيمن قَقَدُ حبط مَلَهه "١!‏ استدل بها 
الشيخ في المبسوط'" على أن المسلم لو حجّ ثم ارتد بطل حجّه ووجب عليه 
إعادته إذا عاد إلى الإسلام. واحتج على ذلك أيضا بأن ارتداده يدل على أن 
إسلامه لم يكن إسلاماً فلا يصحَ حجّه فه وكالكافر الأصلى . وهو ضعيف جداً 
لصخ إطلون الاسم عليه في تلك الحال وترتب جميع الأحكام عليه كما قال 
تعالى : «إِنّ آلذِيق ءَاسُوأ ممم كرو نَم ءاصُوأه "١‏ فأطلق عليهم فى تلك الحال 
الايمان. ولأن الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر ولأنه يلزم عليه أنه لا 
يجب على المرتد قضاء شىء من الأعمال زمان الردة وهو باطل إجماعاً. ولما 
تاب يحسب لهكلَ عمل عمله ولا يبطل منه شىء!. ومن ثم ذهب الأصحاب 
إلى خلافه. 

الثانية : قوله تعالى : وَأَدَانُ نآلل َرسَولهِ إل ىآناس يوم الح عالاكبره 5١‏ 


(١)المائدة:‏ ه. 

(؟) المبسوط: ج .١‏ ص 7١0‏ 
(؟) النساء: .١77‏ 

(6) التوبة: ”7. 


روي في الكافي وغيره عن الصادق إ9ذ: أن يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر 
والحج الأصغر العمرة(. وروى فيه أيضاً عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا 
عبدالله بيؤذ عن الحجّ الأكبر فإن ابن عباس كان يقول يوم عرفة؟ فقال أبو 
عبدالله يذ :كان أميرالمؤمنين إؤذ يقول: الحجّ الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله 
عرو جل : «فَسِيحوأ فى الأ أَرة أَفْهرهِ "' فهي عشرون من ذي الحجّة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. ولوكان الحجّ الأكبر 
يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً'". وروى ابن بابويه فى الفقيه عن 
الصادق إيةٍ إنما سمّى الحجّ الأكبر لأنهاكانت سنة حجّ فيها المسلمون 
والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة'4. وفي تفسير العياشي عن أبي 
جعفر إِيِذٍ قال: يوم الحج الأكبر خروج القائم بوذ 


.١ ح.515١ الكافي: ج ؛. ص‎ )١( 

(1) التوبة: ؟. 

(؟) الكافي: ج ؛. ص ١51.ح‏ ". 

(؛) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 597. ح .١511‏ 
(5) تفسير العياشي : ج ”.ص ؟8. ح 10. 


وهو فعال بكسر الجيم, إما من الجهد بفتح الجيم وهو التعب والمشقة البالغة, 
أو من الجهد بالضم والفتح وهو الطاقة. وشرعا هو بذل النفس والمال لإعلاء 
كلمة الإسلام لإقرار بها وإقامة شعائر الايمان. فيدخل فى القيد الأخير قتال البغاة 
وهو أعظم أركان الإسلام. وفضله عظيم حتى ورد فى الخبر عن النبى يك أنّه 
قال: فوق كل برّ بِرَ حتّى يقتل فى سبيل الله فإذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه 
بِرَ("". وعن أميرالمؤمنين إؤذٍ أنْ الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه وسوغه 
كرامة منه ولهم, ونعمة ذخرهاء والجهاد لباس التقوى ودرع الله الخصيحة 
وحصنه الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلة وشمله البلاء وفارق 
الرخاء. وضرب على قلبه بالأشباه وديث بالصغار والقماء وسيم الخسف ومنع 
النصف. واديل الحقّ بتضييعه الجهاد وغضب الله بتركه نصرتهء وقد قال الله : 
إن تنضررراً الله ينضركم يكبت أَهُدَامَكهه "0". والأخبار بذلك كثيرة. وقال 
الصادق يِذ الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض . وجهاد سنّة لا يقام إلا مع 
فرض . وجهاد سنّة. فأمًا أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله 
وهو من أعظم الجهاد. ومجاهدة الذين يلونكم من الكقّار فرضء وأما الجهاد 
الذي سنّة لا يقام إلا مع فرض فإِنْ مجاهدة العدو فرض على جميع الأمّة ولو 
تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الله وهو سنّة على الإمام وحده 
أن يأتي العدو مع الأمّة فيجاهدهم. وأما الجهاد الذى هو سنّة فكل سنّة أقامها 
)١(‏ التهديب: ج 1. ص 7م 8 الخصال: ص 14. ح .5١‏ 


.7/ محمّد:‎ )١1( 


(7) الكافي: ج ه. ص 4. ح 1. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها فالعمل والسعى فيها من أفضل الأعمال لأنّها 
إحياء سنّة(١.‏ وقال النبى يه : من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء 7''. وفي الخصال بسنده عن 
أميرالمؤمنين بهذ قال: الجهاد على أربعة شعب على الأمر والنهي عن المنكر 
والصدق في المواطن وشنئان الفاسقين . فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن , 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الشيطان. ومن صدق في المواطن قضى الذي 
عليه . ومن شنئ الفاسقين وغضب لله تعالى غضب الله له'". والغرض من ذكر 
هذين الخبرين بيان أنه قد يطلق الجهاد على غير المعنى المذكورء والآايات 
والروايات الدالّة على وجوبه كثيرة إلا أنّه من الواجبات الكفائية إجماعاً. وقد 
يجب عيناًكما إذا دهم المسلمين العدو ولم يكن في البعض قوة على مقاومته 
وكما إذا استنهضه الإمام ,بئذ وللجهاد شرائط وأحكام مفصلة فى الكتب الفقهية 
والمقصود هنا ذكر الايات المتعلقة به وهى أنواع : 


الأول: ف يدل منها على وجوبه. وفيه آيات: 

الأولى : في سورة البقرة (آية )2١7‏ ويب عََيكُ مالفال وم كه لكُمْ 
وَعَسس أن ترمو نينا ومو خَيرَلَكَمْ وس أن تَجَبوأ نينا وَهَو غَلَكُمْ وَالله 
َعَم شم لا تَمْلمُونَ أي فرض عليكم الجهاد في سبيل الله والكره بالفتح 
المشقة التى تحمل على النفس وبالضم المشقة حملت عليها أو لم تحمل. وعن 
الكسائي أنهكان يقول:إِنّهما لغتان؛ فحاصل المعنى أنه كتب عليكم والحال هو 
شاق عليكم لما فيه من حمل النفس على المهالك وقتل القريب والحميم 
)١(‏ الكافي: ج 6. ص 4. ح .,١‏ التصال: ص ,51١‏ ح 84. 


ف الكاني: ج 6. ص 1ح ١‏ التصال: ص جح 4/. 
() الخصال: ص 77؟, ح 7/4 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الكافي: ج ؟. ص ؟43. ح .١‏ 


كتاب الجهاد / ما يدل على وجويه ١م‏ 
والصديق فلذا كان كرهاً لكم إلا أنها كراهة طباع لا سخط لأن كلماكان على 
خلاف الطبع فهو مكروه على النفس لأنّها جبلت على محبة الحياة وارتكاب 
الأمور النقيلة والبيكلة آنا العبى عدن حفت: الجتهبالفكاره وسقت« الخار 
بالشهواك ١"‏ وقيل: إن كره الك قبل الأمر والتكلياك الأ المؤمن لا يكره ما 
فرضه الله عليه لمنافاته للإسلام, فالمعنى أنّه كتب عليكم القتال في حال كنتم 
تكرهونه ثم أعقبه ببيان أن فرضه عليكم مصلحة لكم ومنفعة دنيوية وأخروية 
وتركه شر وضرر وؤدااكا تصيمنه الحديث المذكور عن أميرالمؤمنين 4ة فهو 
سبحانه فى علمه بعواقب الامور فى تكاليفه كالطبيب يحمل المريض على ما 
ال ا د ار ل 
قد يظهر وجه المصلحة في بعض التكالي فكما يقوله العدلية بالنسبة إلى حسن 
معش الأخنا ددر قتاكوانوانه تقد ودر كر النظر مقا ذا ناضيف لقي فى :1/3 
وتوطنتء ففيها دلالة على أنْ حسن الأشياء وقبحها عقليان واه لبن محل 
فيكشفه الشرع المطلع على السرائر والأمور الخفية وعلى أنّ أحكام الشرع تابعة 
للمصالح الثابتة في الأفعال وإن خفيت عليناء وهي صريحة الدلالة على وجوب 
الجهاد. وظاهر إطلاقها أنه عينى إلا أن المستفاد من الأخبار وانعقاد الإجماع 
أوجب الحمل على الوجوب الكفائي. 

وفي قوله «عتيكم4 دلالة على خروج النساء عن هذا التكليف, وكذا غير 
المكلفين كالصبيان والمجانين وإشارة إلى خروج من لا يقدر على القتال عن 
ذلك كالمريض ونحوه. 


+ عد جد عد عاد جد 


)١(‏ نهج البلاغة: ص ,٠١7‏ خطبة 6 بنياد نهج البلاغة. 
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الثانية : في سورة الحج (آآية 0/8 «وجهدوأً ف ىآللَه حَلٌ جهادء موتكم 
وما جل عََيْكُم ف ىآلد ين مِن حَرج4 قيل : في هذه الآية دلالة على وجوب 
الجهاد بالمعنى المذكور؛ فالمعنى جاهدوا في نصرة الله وإحياء دينه وإعلاء 
كلمته, وهو الظاهر من قله نقد فى الزرانة: أشهد أنك جاهدت فى الله حقّ 
عواقه!!البوك دل هله ايف عاارواء تى عيود الأختا ريض الرزضا ووه ١١‏ وقول 
إن زيد بن على لم يدع ما ليس له بحقّ وأنه كان اتقى لله تعالى من ذلك أنه قال : 
أدعوكم إلى الرضا من آل محمد ين فكان زيد والله ممن خوطب بهذه الاية 
ٍجْهدُوأ ف ىآللَه حَثٌ جهادء م ]سبكم .'/١‏ ويحتمل حمل الآية على ما 
يشمل جهاد النفس اللوامة والأمارة عن المعاصى وارتكاب الشبهات فإنه من 
أغقلء الجوا كينا تليق الحدييه لساري رويد خطلها اها على با مل 
الجهاد في مطلق العبادة بأن يكون المراد أن يأتي بفنون العبادات والقربات 
ويأتي بها على أكمل وجهء ولعل في سياق الآية إشعاراً بذلك وفى روايات 
متعددة أنها نزلت في أهل البيت220. 1 


د عد د د عد عد 


الثالثة : فى سورة البقرة (آية )16١‏ «ِوَقَيْلُوا فى سبي لاله الذي َييِلُوتَكُم 
ولا تسد إن آللَهَلَا يحب آلْمَمْمْدِير4 أى جاهدوا وليكن ذلك صادراً منكم فى 
سبيل الله وقصد إعزاز دينه وإعلاء كلمته لا لمطالب دنيوية وضغائن وأحقاد. 


)١(‏ مصباح المتبجد: ص 78 زيارة أميرالمؤمنين في عيد الغدير. مؤسسة فقه الشيعة. بيروت. 
(1) عيون أخبار الرضا للا : ج ؟. ص 724؟, كتابفروشي طوس. 


في الحجّ لا 


(؛) عيون أخبار الرضا .افلا : ج .١‏ ص 518 ح .١‏ 
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والمراد بالذين يقاتلونكم الكفار مطلقاً إلا من أخرجه الدليل , وذلك لأنهم بصدد 
قتال المسلمين ومن المترصدين لذلك فهم فى قصدهم ذلك واستحلالهم له في 
حكم المقاتلين» وقيل : المراد أهل مكة الذين حاربوا المسلمين من قبل » يرشد 
إلى ذلك ما قيل: أنْ سبب النزول صلح الحديبية وذلك أن رسول الْهعَدبةِ لما 
خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة فصدهم المشركون عن 
البيت الحرام فنحروا الهدى وأحلوا ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من 
عامه ويعود فى العام القابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيَام فيرجع بعمرة القضاء وخحاف 
المسلمون أن لا يفى لهم المشركون ويقاتلوهم فى الحرم والشهر الحرام وكرهوا 
ذلك فنزلت١".‏ وقيل : معناه قاتلوا الذين يتوقع منهم القتال دون غيرهم من 
المشائخ والصبيان والنساء ونحوهم, أو المراد قاتلوا المبادرين في القتال دون 
الكافين عنه كما قيل . وعلى هذا تكون منسوخة بقوله: «فَالوأ المَشْرِكِين 
حَيتٌ وَجَدسمومَه) "١‏ 

قوله «ولا تَعتدَأ4 أي لا يكون قتالكم في غير السبيل بأن تفعلوا ذلك 
لضغائن وأحقاد؛ ويحتمل أن المعنى لا تفاجؤوا بالقتال قبل عرض الإسلام 
عليهم , أو لا تفعلوا فى قتالهم وإهلاكهم ما لا يجو زكالإحراق بالنار وإلقاء السم 
بالماء كما هو مذكور فى آداب القتال. وعلى الوجوه الباقية يكون النهى عن 
القتال من لم يؤمروا بقتاله أو مجاوزة من ساغ قتاله إلى غير هكالنساء والصبيان. 

هذا وقال فى مجمع البيان: روي عن أَئمَتنا روج أنْ هذه الآية ناسخة لقوله 
«كهرا أيدِيكمه وج اقيم وأ الملوة4 وكذا قوله «وَانْتَلومُم حَنيتٌ 


.1858 ص١ مجمع البيان: ج‎ )١( 
.6 التوبة:‎ )١( 
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تَمْمتَمومَهع ١١‏ ناسخ لقوله «ولا نط عالكفِ رين الم يد ودع ممع "01" 


+ ع عد عد د + 


الرابعة: في السورة المذكورة (آية )11١‏ وِوَاكَلُومَم حَيتٌ تَتْمَومَمو أي 
حيث وجدتموهم فى حل أو حرم وسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا وفيه دلالة على 
رجحان المعنى الأوّل في الآية السابقة. 

لوخ جوم مين خنيتٌ أ رجوكمةه أي من مكة أخرجوهم منهاكما 
أخرجوكم . وقد فعل ذلكيَِةُ يوم الفتح فأخرج من لم يسلم من المشركين » وبها 
استدل الفقهاء على عدم جواز استيطان المشركين مكة وأرض الحجازكالمدينة 
والطائف وما والاهماء بل قيل : لا يجوز استيطانهم جزيرة العرب كلها لشرفها 
بكونها منزلاً للعرب الذين منهم النبى وَل وقد روى عن ابن عباس أن 
النبى يي أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب وقال وَلِيهُ: لا يجتمع 
دينان فى جزيرة العرب. وقال يَِيه: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب ولا أترك فيها إلا مسلماً!. وروى الشيخ في آخ ركتاب العتق من 
التهذيب”"' عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بي قال: سألته عن 
اليهودى والتمترائى. واالميخودى هل يصلح أن يسكنوا فى دار الهحرة ؟ فقال: 
م ان يلبثوا بها فلا يصلح. وقال: إن نزلوا نهاراً ويخرجوا منها بالليل فلا بأس, 


.19١ البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ الأحزاب: /غ4. 

(7) مجمع البيان: ج .١‏ ص 586. 

(؛) شرح الزرقاني على موطأ مالك: ج ؛. ص ,55١‏ ح 1717 1777 دار الكتب العلمية, 
السنن الكبرى للبيهق : ج 9. ص 07 دار المعرفة - بيروت. 

(0) التبذيب: ج 8. ص /ا7”. ذيل ح .٠١٠١8‏ 
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وخدن جتريرة العري عن عدن الن :يفك عاذ اق طول وومه ونان نوها والاها ال 
أطراف الشام عرضاً. والريف المزارع ومواضع المياه. وعدن بلد في اليمن, 
وعبادان جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة والفرات -كذا قيل. والظاهر أنها 
كانت قرية قريبة من ساحل البحر قريبة من البصرة من سمت المشرقكما يفهم 
من الزيجات. وإنما سميت جزيرة العرب بالجزيرة لان بحر الهند الذي هو بحر 
الحبشة وبحر فارس والفرات ودجلة محيط بهاء ونسبتها إلى العرب لأنها 
مسكنهم ومعدنهم. 

«زاليشة أَصد م نآلفَمَلِه أي الفتنة التي افتتنوا بها في دينهم حتى أشركوا 
بالله وصاروا يتربصون بكم الدوائر ونصبوا لكم العداوات أشد وأعظم من قتلكم 
إياهم , أو المعنى المحنة والبلاء الذي ينزل بهم الناشىء إخراجهم من أوطانهم 
أشد من القتل لآنْ الانسان قد يتمنى الموت عند نزول مثل ذلك. وقيل : المعنى 
شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فإنهمكانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون به غيرهم. ثم قيد إطلاق الآية بقوله : «ؤَلا مَمَبَلُومُمْ 
عند آ لمسْجد الحرام حب ى يَمَيَلوكُمْ فيده 5 لآ تبادروهم وتفاجؤوهم بذلك 
وتهتكوا حرهة الممدن ثم صرّح بما دل عليه الكلام بالمفهوم بقوله : «فَإِنْ 
قتلوكم) وابتدؤوكم بذلك جِقَاكتلُومَم4 وذلك لأنهم لم يروا للحرم حرمة. قيل : 
هذا منسوخ بقوله : ٍوَآكلُوهَمْ حيتٌ وَجدنُمَومَمع "١!‏ فإن انتهوا عن ما هم فيه 
من الشرك والقتال والعداوة لكم وأنابوا إلى الله فإن الله غفور عمّا سلف من 
المعاصي رحيم بخلقه حيث يقبل التوبة ويعفو عن الذنب الذي قد سلف. 

ثم بين المصلحة والغاية من وجوب قتال المشركين بقوله : «وَقَبَلومَمْ حَبَى 
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لا نَكُونَ فَنَهّه فى الدين ولا شرك بالله ويكون الدين لله خالصاً. فيدلٌ على أنه لا 
يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه أو القت ل كما وردت به الأخبار عن الأئمّة 
الأبرار يِةٍ ويمكن أن يكون المعنى قاتلوهم واستمروا على ذلك إلى أن يكمل 
الإسلام وتعلو كلمته وتخمد نيران الشرك. فإن انتهوا عن الكفر والضلالة 
ودخلوا فى الإسلام فلا عدوان أي لا تعتدوا عليهم بالقتال في هذه الحالة لأنهم قد 
صاروا منكم والعدوان لا يكون إلا على الظالمين المشركين بالله تعالى غيره, 
وتسميه مثله عدواناً من باب المشاكلة مثل جزاء سيئة سيئة مثلها. وفى تفسير 
العياشي عن الحسن بياع الهروي يرفعه عن أحدهما بيه في قوله :جَِإنٍ نهو 
فَلَا عَدْوَانَ إلا عل ىآَلظَلِمِي» قال: إلا على ذرية قتلة الحسين 90ذ١".‏ وفى 
تسر على بن إتزاهيع قال أخبوتن من زولة عق أخدهما نويع قال لا يجدي 
الله على أحد إلا على نسل ولد قتلة الحسين'". وروى الشيخ في الصحيح عن 
معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله إكة قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحرم 
وسرق فى الحرم؟ فقال: يقام عليه الحدّ وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة؛ وقد 
قال الله تعالى : «فَم نأآحتَدَى عَتَيكُم فَاحَدوا عتيه بمثل مااتدى عَتيكهو "ا 
يعنى فى الحرم . و قال : مفلا مدان ا َل ىآَللِمِين» (. وفي الآية دلالة على 
عدم حرا قتال من دخل في الإسلام وجوازه لمن اعتدى عليه مطلقاً. 

فإن قيل :كيف يصح العدوان على ذرية قتلة الحسين © ولم تقع منهم 
جناية ؛ وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى. قلت: قد 


516 ص 6ج‎ ١ تفسير العياشي : ج‎ )١( 

)١(‏ تفسير العياشى: ج .١‏ ص .٠١35‏ ح 777, (لم اعثر عليه في تفسير القمي). 
(") البقرة: .١194‏ 

(؛) الكافي: ج ؛. ص 77 5, ح 4. 


روى الشيخ وغيره بسنده عن النبى يَِيةِ أنه قال: من شهد أمراً فكره هكان كمن 
غاب عنه. ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده'"!, ونحو ذلك من 
الأخبار. فيجوز أن يكونوا ممّن رضى بفعال الآباء . ويؤيده قوله إذ : إن الله لعن 
أقواماً فجرت اللعنة فى أعقابهم '". وربما يفهم من بعض الأخبار أنه قبل ظهور 
الحجة رثا يظهر لبنى أمية دولة. 
فَاضَدوأ َيه بمثل ماآمتدى عَتَيِكَم وَاتم وأ الله واغلموا أن الله مع صقري "ا 
المراد بالشهر الحرام هنا الأشهر الحرم كما أشرنا إليه قبل. ولماكان أهل مكة 
منعوا النبىيدْبِةٍ عن الدخول فى عام الحديبية فى شهر ذي القعدة من سنة ست 
من الهجرة وهتكوا الشهر الحرام أجاز سبحانه للنبى يِه وأصحابه أن يدخلوا في 
شهر ذي القعدة من سنة سبع لعمرة القضاء ليكون ذلك مقابلاً لمنعهم فى العام 
الأول وات يجوز القصاص في كل شيء حتّى في هتك حرمة الشهور كما دل 
عليه الحديث المذكور, ويدل عل ذلك أيضاً ما رواه العياشي !*' في تفسيره عن 
العلي بن الفضيل قال : سألته عن المشركين ايبتدئهم المسلمون بالقتال فى الشهر 
الحرام ؟ فقال: إذاكان المشركون ابتدؤهم باستحلالهم ثم راك المسلمون أنهم 
يظهرون عليهم فيه . وذلك قوله :<التَّه رالحرام» الآية. 

«وَانموأ آللمَهِ في المجاوزة والتعدي لحدوده ولا تخافوا مع التقوى لأنه مع 
من اتقاه, فقد ظهر من هذه الآية جواز القتال في الشهر الحرام وفي الحرم لمن لا 


)١(‏ التهذيب: ج ا ص اج يفير 

)0( الكافي: ج 6 ص 01ح 65 

(7") البقرة : غ5 . 

(؛) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 6 .٠١‏ ح .1١7‏ 
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يرى له الحرمة وجواز المقاصة فيهما وأنه يجوز قتال العادي مطلقاً. بل قد يجب 
وأنه يجوز المقاصة منه في النفس والجرح والمال؛ وكل ذلك مجمع عليه بين 
الأصحاب ودلت عليه الأخبار المستفيضة. 
مت سنن 

الخامسة : في سورة النساء (آية 07١‏ <ِيَأيهَا آَلْذِي دَاصُواً دو جِذرَكُمْ 
قَانفِر وأ ثبات أ وآنفِرُوأ جَمِيعَا4 هذه الاية صريحة الأدلة على وجوب الجهاد 
والتأهب لقتال الكفّارء أى الزموا طريق الاستعداد والاحتياط بأخذ السلاح 
وغيره وجانبوا الغفلة لثلا يميلوا عليكم فيظفروا بكم. والمعنى خذوا آلات 
حذركم وهو السلاح فهو على حذف المضاف. قال فى المجمع ''' وهو المروي 
عن أبي جعفر إؤذ. ونقل أيضاً أن المروي عن أبي جعفر ]ؤذ أن المراد بالثبات 
السرايا وبالجميع العسكر '"'. وفي تفسير على بن إبراهيم قوله : يها لذي 
ءَامسوأ4 إلى قوله «أنه مآللَه عَلَى إِذْ ل م أكُن مَعْهِمْ هيده ''"' قال الصادق 39 : 
والله لو قال هذه الكلمة أهل المشرق والمغرب لكانوا بها خارجين عن الايمان 
ولكن الله سمّاهم مؤمنين بإقرارهم. فظهر منه أنْ الخطاب لكافة المسلمين 
المؤمن المخلص منهم وغيره!*. 


جد جد عبد بد عبد عد 


السادسة: في السورة المذكورة (آية )١0‏ «وَمَالكم لَامْمْيَلونَ فى سبي لآللَهِ 


)0( مجمع البيان: ج ؟. ص 1/, دار إحياء التراث العربي. 
(1) مجمع البيان: ج ؟. ص 1ل. دار إحياء التراث العربي. 
(") النساء: ؟. 

(؛) تفسير القمى: ج ”. ص ,١17‏ مؤسسة دار الكتابة ‏ قم. 
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َالْمسْسضْعَفِين م نآل رججال وَآلبسَاءِوَآلْولدانِ الذي يعولُونَ َي أ نجنا من هذه 

اَي لعل مهلها جع لأنا م نلَدُنك ويا مجع لأَنا مِ لذن ك نَصِي اه ما على 
الاستفهام التوبيخى متضمنة للحث, وهى مبتدأ والجار والمجرور فى موضع 
الخبرء وجملة لا تقاتلون فى موضع النصب على الحال, والمعنى أي شيء ثبت 
لكم حا لكونكم تاركين القتال. والمستضعفين عطف على لفظ الجلالة» أو على 
السبيل على حذف المضاف أي نصرة المستضعفين وإعزازهم. نقل أن قوما من 
المسلمين تخلفوا بمكة عجزأ من الهجرة فاجتمع الكفّار على افتتانهم عن 
الإسلام وتوعدوهم بالمكروه استضعافاً لهم , فدعوا ربهم فنزلت الآية في الحتّ 
على استنقاذهم ودفع الأذى عنهم. فكان فتح مكة على يد رسوله الأمين يل 
فكان لهم ولياً ونصيراً. واستعمل على مكة عتاب بن اسيد وجعله الله له نصيراً 
ففى الاية دلالة على وجوب الهجرة عن بلاد الشرك الى أرض الله الواسعة وعذر 
القاجز يعر الله روتعوب التعدى لالحتكا نمي والنبذا لي سنهد وى ادير 
العياشي ١١‏ عن أبي جعفر إِئِدٍ قال: نحن أولئك. ونحوه عن أبي عبدالله إؤذ. 


د 


ررد ةلق بالأعزة ودر بز فخي اله قز ارين فيه 
انعا عَظيكَاة لما أمر المسلمية كافة بالجهاد فى سبيل الله وقصد إحياء دينه 
وإعلا ءكلمته وبين بقوله : «وَإنُ متك م لمن لستَبطْتَئٌ» "١‏ إم أعقبه بتخصيص 
الأمر بالقتال بالمؤمنين الذين هذه صفتهم تنبيهاً على أنهم هم القائمون بذلك 
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المنتفعون به وأنهم هم الفائزون بالثواب والأجر المرتب على هذا العمل 
والشراء يستعمل بمعنى البيع وبمعنى الاشتراء. والمراد هنا الأول ثم في الآية 
دلالة واضحة على وجوب الجهاد والحثٌ عليه والترغيب فيه. حيث بين أنه 
يفوز بإحدى الحستين أو كليهما إما الفوز الأخروي أو الدنيوي بالغنائم والعرّ 
والثناء؛ والأوّل لازم على كل حال. 


+ عد جد عند جد جد 


الثامنة : فى السورة المذكورة (آية 86) متيل فِى سبي لآللهِ لَانَكَافٌ إلا 
تفشك وخر العؤينيق عت ى الله آن يكل بأ سالذِي د قرأ زالله أقد .أشنا 
آَل تتكيلً» الفاء إمَا للتفريع على قوله ومالك لَامصيْلُونَ4 إلج. وإما جواب 
لقوله ووم نيقمل» إخ. والخطاب للنبى يدي أمره أن يقاتل في سبيل الله وحده. 
روى فى الكافى''! في حديث طويل عن أبى عبدالله إؤ : أن الله أعطى 
محمد اط ثة 7 أشياء كثيرة إلى أن قال: ث كلف ما لم يكلف أحداً من الأنبياء 
أنزل عليه سيف من السماء فى غير غمد وقيل له : قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا 
نتاف رقن ايك لخر نعف رون أن ان اكلمم سيرك انه لاسا كات هذا 
رن خخلقه كلف أن يرت على الناس كلو وحده زتفني وإ الم تخدامق يقائل ضيه 
ولم يكلف هذا أحداً من خلقه قبله ولا بعده. ثم تلا هذه الآية «وفسيل» إل(" 
وفى تفسير العياشى '" عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله إة: قول 
الناس لعلى بزو إنكان له حقّ فما منعه أن يقوم به ؟ قال: فقال: إن الله لم يكلّف 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص ,١7‏ ح ,١‏ دار الأضواء. 
)١(‏ الكافي: ج 8. ص ,77١‏ ح .4١5‏ دار الأضواء. 
(') تفسير العياشي: ج ١.ص‏ 788 ح 11١‏ مؤّسسة الأعلمي. 


كتاب الجهاد / ما يدل على وجوبه 4 
هذا إلا إنساناً واحداً رسول اللَّهيدِةِ قال: فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين على القتال فليس هذا إلا لرسول الله يت وقال لغيره: مالا 
محرا لقال أل مُسََيرًا إلى فنهه "١!‏ فلم يكن يومئذٍ فئة يعينونه على أمره. 
ونحو ذلك روي عن الثمالى وعن عيص عنه 91ذ'". فعلم من ذلك أن هذا من 
خواصه يَِنذكما اختص بأشياء دون غيره من الأنْمَة هق وغيرهم من أمته. 

لانكلفٌ إلا مكب أي إلا فعل نفسك لاله لا ضرر عليك في فعل غيرك, 
فلا تهتم بتخلف المنافقين عن الجهاد معك فإن ضرر ذلك عليهم وعليك أن 
تحرض المؤمنين على ذلك وتحتّهم عليه. عسى الله أن يكف بأس الكقار 
ويكفيك مؤونتهم ويكسر شدة شوكتهم فإنه أشد نكاية ومنعاً. وذكر جماعة من 
المفسرين وغيرهم أن معنى عسى من الله تعالى الوجوب. فهذا وعد منه سبحانه 
بالظفر وكفاية مهم المشركين. 

الثاني : ما يدل على فضيلة الجهاد. ويدلٌ عليه الآية السابعة, ونذكر أيضاً بعض 
الايات : 

الأولى : في سورة النساء (آية 40 و17) هِلَاينْسَو ىآلَْعِدُونَ مِ َآلْمَؤْمِنِينَ 
يرول ىآلضَررِوَآلْمَجهِدُونَ فى سب لاللَمِ بمْوَالِهم وَأنمبِهم فض ل الله 
1 لمَجهديت بأ ُوَالِهمَْأَنْمَسِهم عل ى]لمَعِدِيندَرَْجَةُ وكلاوع دآللَهُالحشت فصل 
آله آلْمَجْهِدِين عَلَ ىآلْقَعِ دي نأا عَظِينًا * درجت ينه وَمَفْفرَةُ وَرَحَمَةٌ وَكَانَ 
ألله عَمُورا رحيكاة قرىٌ «غير» بالرفع والنصب. فالرفع على أنه صفة القاعدين 
أو بدل والنصب على الاستثناء منهم أو حال عنهم أي لا يستوون في حال 


.11 الأنفال:‎ )١( 
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خلوهم من الضررء ويجوز الجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منهم. ودرجة 
يجوز نصبه بنزع الخافض أي بدرجة, أو على أنه صفة لمصدر محذوف أى 
تفضيلاً بدرجة أو على التمييز قيل: ويجوز على الحال على معنى ذا درجة 
ونحوه نصب أجراً ودرجات بدل. وقوله كلا نصب بوعد قدم عليه للاهتمام. 
وج طني ياه التصول يس لطاع انض جيك نه زلا درج 0م 
بتِنه بدرجات . ويمكن الجواب بأنْ هذا على - جهة الترقي والإضراب عن الأوّل 
وهو من البلاغة بمكان. ويمكن أن يكون ذلك للاشارة إلى بيان تفاوت أحوال 
المجاهدين كما وكيفاً فلبعضهم درجة ولآخرين أكثر. ويمكن أن يقال: إن 
القاعد عنه من المؤمنين قسمان: «أحدهما» من لا ضرر به لكنه قعد عنه بإذن 
من الاإمام ولقيام من به كفاية. و«الثانى» من به ضرر ويمنعه منه كالمرض 
والعمى بحيث لولا ذلك لخرج إليه؛ فنفى المساواة وقع بين القسم الاوك وبين 
المجاهدين في الآية صريحاً. وأما القسم الغاني فنفي المساواة بينه وبين 
المجاهدين أيضاً حاصل لأنّ النية مشتركة بينهما ويزيد المجاهد بالفعل فلا 
مساواة أيضاً ثم لماكان نفى المساواة مجدلا أردفة بالنيان وهو قرله وفصل الله 
الْمَجهِدِ ين عل ىآلفَعِدِ يت دَرَحَهُُ ولما قضت الضرورة أن من قعد لعذر ليس 
كمن قعد لا لعذر وجب كون التفضيل على الأوّل أعني من قعد لا لعذر أ كثر, 
وإليه الأشارة بقوله أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة للذنوب ورحمة ا تفضلاً 
زائداً. وقيل : المجاهدون الأولون من يجاهد الكفّار والآخرون من يجاهد 
نفسه, وعليه دلّ قوله يَدَيهِ «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 7" 
وقيل : الدرجة ارتفاع شأنهم عند الله والدرجات منازلهم في الجنّة؛ وقيل : 


كتاب الجهاد / ما يدل على فضيلته ١‏ 


الدرجة ما يحصل لهم في الدنيا من الثناء الحسن والغنيمة والدرجات فى الاخرة. 

وبالجملة الاية صريحة الدلالة على افضلية الجهاد. والآخبار الواردة بذلك 
كثيرة, وقد ذكرنا فيما سلف بعضها. وقال فى مجمع البيان''! وجاء في 
الحديث: إِنْ الله سبحانه فضّل الله المجاهدين على القاعدين سبعين درجة بين 
كر ورمع بعدره سعد حرا افر الإعزاه امقر ردزلت الا ني 
جماعة تخلفواعن رسول الله يَديٍ يوم تبوك وعذر الله أولي الضرر وهو عبدالله بن 
م مكتوم . ورواه أبو حمزة الثمالي في تفسيره. وفيها دلالة على سقوط الجهاد 
عن أولي الضرر وعلى أنهتوايت كناك نوالا لماكان القاغد لأ لضوورة معدورا 
ولما استحقٌ الوعد بالحسنى. ْ 


عبد عد عد عاد د عد 


الثانية : في سورة براءة (آية )1١١9٠1٠١‏ إمَاكانَ له لالمَدِيّهِ َمل حولهم 
الأغرا بأ يلوا تحن رَسو الله ولا تركب بأنفيهم ع تقيم بك أنه 
لَايِصِيه عَمَأ زلائضب الامغمضة 0 فى سبي لآللَهِ ولا يطلون تنوطا تفط الكتاز 
اياون مل عدولا لاحت لهم يه عمل صل ذال ابص أب رالمحيينه 
ولا يَمُونَتَفَفَةَ صَفِيرة لا كبيرة ولا يَمطَعُونَ ادها إلا ب لهم لِيَجِزِبْه آله 
أخسن مَاكَان وأ يَعَمَلونَه. 

المراد بأهل المدينة من سكنها من الأنصار والمهاجرين, والعرب بالضم 
وبالتحريك خلاف العجم وهم سكان الأمصار؛ والأعراب منهم سكان البادية 
خاصة وليس جمعاً لعرب بل لا واحد لها؛ قال جماعة منهم صاحب الصحاء !"ا 


)0( جمع البيان: جَ ؟. ص 47., دار إحياء التراث العربى. 
)0( الصحاح : جَ .١‏ ص 78 .١‏ مادة «عرب». دار العلم للملايين. 
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والقاموس ('. وقيل: هي جمع لعرب كالأعجام جمع عجم. والظمأ د 
العطش. والنصب والتعب. والمخمصة الجوع. والموطئ إما بالمعنى المصدرى 
أو مكان الوطءء والمراد وطياً بالقدم أو بالحافر. والنيل مصدر ومعناه هنا ما 
يصل إليهم مما يسؤّهم ويضرهم من مقاساة الأعداء من قول أو فعل. والنفقة 
الصغيرة والكبيرة بمعنى القليلة والكثيرة. والوادي في الأصل كل منفرج بين 
جبال وآجام يكون مجمعاً للسيل وهو اسم فاعل من ودى إذا سال فهو صفة 
للماء ثم سمّى به المحل » ولعل المراد هنا مطلق المكان من قبيل إطلاق المقيد 
وإرادة المطلق. 

وحاصل المعنى أنّه ليس لهم فى شرع الله ودينه التخلف عن رسول اللهوية 
في الجهاد معه بأن يرغبوا في حفظ أنفسهم وإعزازها عن نفس رسول اللهزية 
الذى جعله الله تعالى أولى بهم مع حصول هذه الفائدة العظيمة لهم في خروجهم 
معه. فإن من تأمل ذلك يوجب أن يفديه بنفسه ويقطع بقبح التخلف عنه يَنِي. 
وفيها دلالة على أنْ التخلّف لا لقصد الرغبة عن الخروج معه جائ زكالمعذور من 
ذوي الضرر ومن أذن له فى ذلك, ودلالتها على فضيلة الجهاد واضحة. وقد 
ال 0 00] 
مبدأ الإسلام حيث كان فيهم قلّة كما يرشد إليه قوله بعد : «َِْمَاحَانَ المَؤْسُونَ 
روا كَافَةه !' الآية. أو يقال: إِنْ اللوم لمن تأخر للرغبة بنفسه عن نفس 
النبى يدي أو لمن استقرهم. وفيها أيضاً دلالة على حصول الأجر بالظمأ وغيره 
لكل من خرج في أي سبيل وطريق من سبيل الله كزيارة المعصومين بهلة 


)١(‏ القاموس الحيط : ج .١‏ ص 707 مادة «العرب». دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)١(‏ التوية: ؟77١.‏ 


والمهاجرة فى تحصيل العلم ونحو ذلك وانه يحصل له ذلك وإن تعذر حصول 
الغاية. 


الثالث: في شرائط الوجوب وكيفية القتال ووقته وشىء من أحكامه. وفيه 
آيات ١‏ 

الأولق» قن السؤوة الجذكوزة ١ن‏ 41) بالق على السفاء ولا علو 
افرع لع الور لايكدوة لالت رة تخرع إذا معكتا له زارت لوقا علو 
الْمْحسِينَ من سيل وَآللَه عَعُورْرَحِي» إنما يجب الجهاد على كل مكلف حرّ 
ذكر غير هم ولا أعمى ولا مقعد ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ولا فقير 
يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن ملابسه, أما عدم الوجوب على غير 
المكلف من الصبى والمجنون فقد علم ممّا سب قكما أشرنا إليه؛ وكذا النساء وهنْ 
المراد بالخوالف في قوله : «رَصُواأ بأن يكُونُوأ م عآلْتوَالِبِ؟ ١١‏ وامَا البقية فتدل 
عليه هذه الاية درك الهم والأعمى والمقعد تحت الضعفاء لحصول الضعف 
الظاهر فيهم غالباً عن القدرة على الجهاد. فلا يجب على المقعد وإن وجد مطية 
ل ل 
المرض تعليق الحكم على مسمى المرض وله وجه. وتحديده بما يشق عليه 
الركوب والمشي أو العدو مشقة لا يحمل مثلها عادة أوجه, وأما الفقير فيختلف 
باختللاف الأشخاص حتّى ورد في تفسير قوله : ولا على الذي إذَا مآ أَمؤا عوك 
مهمه !"ا الآية أنهم سألوه نعلاً يلبسونها' ". ويدخل فى ذلك المملوك لأنه 


)١(‏ التوبة: /اق. 
(3) التوبة: ؟1. 
0( تفسير القمي: ج ١‏ ص 197, مؤسسة دار الكتاب للطباعة. 
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لا يملك فلا يكون واجداًء ولو قلنا بأنّه يملك. يكون أيضاً خارجاً عن هذا 
التكليف المشروط فيه القدرة على التصرف إذ العبد محجور عليه فى ماله فلا 
كفرعا تو وناو أذث الامو ارسي لبد دان ايها دولل لابجب اننا 
وقيل: يجب عليه مطلقا. 

تنبيه : العاجز بنفسه القادر بماله هل تجب عليه الاستنابة أم لا؟ قولان. 
وظاهر الإطلاق هو الثاني ويؤيّده الأصل. وقيل: يجب عليه ذلك لقوله تعالى 
مكرمأ أن هد وأ يمْوالِهمْ وَأنمَسِهم) ١‏ الآية. فاستحق الذم على عدم إنفاق 
المال مع القدرة عليه . وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلا لكان إنفاقه على نفسه 
فيكون لا معه وهو المطلوب. وفيه نظر لاحتمالكون الذم هنا متوجهاً إلى من 
كره الأمرين معاً. 

قوله : وتصحوأ لله وَرسَوله» أى إذاكان إيمانهم سالماً من النفاق والمداهنة 
ومن كان خالص الإيمان فهو في هذا الحال من المحسنين الذين لا سبيل عليهم 
في ذلك. 


+ ع عد عد عاد عد 


الثانية : فى سورة البقرة (آية )2١10‏ يلوك ع نآلنّه رِآلْحَرَام قتَالِ فيه 
فل يال يي خي ود حن سبي الله وف بو المج د تحرام وإخخزا جأغله مله 
أقبر عند الله آلف أكبر ين الله الآنه كاليزل اتعمال مدن الشسير نهد 
المقصود بالحكم, والسائل هم المسركوة يدل عليه ما ذكر فى سبب النزول. 
وقيل :هم المسالمون ليتلموا الحكم فيه وقتال ميدأ وكبير خخيره أي كثير إقنه 


.6١ التوبة:‎ )١( 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته 


عند الله تعالى . وصد عن سبيل الله مبتدأ أي منع عن طاعة الله وكفر به أي بالله 
عطف عليه, والمسجد عطف على السبيل. ولا يقدح هنا الفصل بالأجنبي بين 
المصدر ومعموله لقوته في العمل, ولأن الكفر بالله وقع هنا كالبيان والتفسير 
للصد عن سبيل الله فهما كالشىء الواحد. وقيل: هو عطف على الضمير 
العدوون الناده وقيل وشو عاك إزاذة النعياك أ ورومة عن سيل المسحة 
فحذف المضاف وبقى المضاف إليه على الجر ء وفيهما تأمل. 

«وإخرا عأفله مِنَمَ أي من المسجد الحرام عطف على صدّء والمراد 
النبى يَديهُ والمؤمنون؛ وكونهم أهله باعتباركونهم القائمين بحقوقه. وأكبر عند 
الله خبر عن الجميع . وصحّ ذلك لأن اسم التفضيل يستوى فيه الواحد والمثنى 
والجمع؛ أي هذه الأمور التي فعلتها المشركون أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام . فالسؤال عنها واجتنابها أولى. وقيل : المعنى الأمور المذكورة أكبر عند 
اله ممّا فعلته السرية خطأ وظناً منهم أنّه ليس بالشهر الحرام وفيه نظر لأنْ الفعل 
خطأ وظتاً ليس فيه إثم فليس من الصغير فضلاً عن كونه كبيراً إلا أن يقال نه 
من باب المجاراة على زعمهم الفاسد. والمراد بالشهر الحرام هنا رج ب كما يعلم 
مما نقل''! في سبب النزول وهو أن النبى يي بعث سرية أميرها عبدالله بن 
جح اندي وكان 00 بشهرين في جمادى الآخرة 
يرصدون عيراً لقريش عليها تجارة من الطائف وكان في العير عبدالله الحضرمي 
وثلاثة معه فالتقوا بهم أوّل يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخر فقتلوا 
عبدالله واستأثروا اثنين من أصحابه واستاقوا العير فقالت قريش: استحل 
محمَديَقِةِ الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف فردّ رسول الله يلي العير 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١ص‏ ؟١",‏ دار إحياء التراث العربي. 


والأسارى وكتبت قريش إلى النبي يلي يسألونه عن القتال في الشهر الحرام 
تشنيعاً. ونقل أنه يلي أدى دية ابن الحضرمي'', ويحتمل أن يراد الجنس 
فيشمل الأربعة كما مرّ فيما سبق . وهى دالة على تحريم القتال فيه مطلقاً لكن 
لعو د وي اك كلك وروا براه رد ا 
وعليه عمل الأصحاب. وقال بعض العامة : أنه كان حراماً مطلقاً ثم نسخ!", 
وقيل : التحريم باق لم ينسخ. 

اسه التى يفتنون بها الناس عن الإسلام ويصدونهم عن الدخول فيه 
كما فعلوا فى المستضعفين ' أكبر إثماً عند الله من القعل أى القتال ة في الشهر 
الحرام أواالقان ملقاكيا احبر انه عدي التملا مرالرن مول الفباقة 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى ذلك وأعانهم الشيطان على 
الافتتان عن الدين والإخراج منهء وذلك بالنسبة إلى من لم يستوثق الإيمان في 
قلبه. ثم ذكر سبحانه حال المرتد عن الدين بِأنْ مَن يرتدد عن دين الإسلام ولم 
يتب بل يمت ويوافي رتّه وهو على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت 
وصار تكأن لم تكن ولم يترتب عليها الأحكام في الدنياكالطهارة والسلامة من 
القتل والغسل والكفن والدفن فى مقابر المسلمين ونحو ذلك مما يثبت 
للمسلمين, ولم يحصل لهم الجزاء والثواب عليها أيضاً في الآخرة لأنَ شرط 
استحقاق الثواب يوم القيامة الموافاة على الإيمان. كما هو صريح هذه الاية 
وغيرها. ويدلٌ عليه أيضاً رواية زرارة عن أبي جعفر إِذ قال: من كان مؤمنا 
فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب لهكل عمل عمله ولا يبطل منه 


إفرة أحكام القرآن لابن عربي: ج .,١‏ ص .١187‏ 


شىء .'١‏ وصحيحة بريد بن معاوية العجلى قال: سألت أباعبدالله بهذ عن رجل 
حخ وغواقق ينظ هةة الأصتاف مق أهل القبلةاتانسب متادرن: قم من الله عليه 
فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال: يقضى أحبَ إليّ. وقال :كل عمل 

عمله وهو فى حال نصبه وضلالته نهم مَن الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه 
إلا الزكاة فإنه وضعها فى غير موضعها لأنها لأهل الولاية وأمَا الصلاة والحجٍ 
والصيام فليس عليه قضاء'". وما رواه ف في أصول الكافي : فى الحسن عن محمّد 
بن مسلم عن أبي جعفر بذ قال: من كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه فأصابته 
فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفرهكتب له وحسب بكل شىء كان عمله فى إيمانه ولا 
يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره'" ونحو ذلك من الأخبار وعليه عمل الأصحاب 
وبه قال جماعة من العامة كالشافعى !؟. فعلى هذا يكون قوله تعالى :«م نيكم 
الإيتنن ققد خبط مكمه (* ونحوها متأ هو مطلق مقيداً بهذه الآبة ونحوها. 
وصنوه عإن كلكا ناما لوقن سحاامق لضفال حال الايمان كالطهارة والصلاة 
والصوم والحجّ والزكاة ونحو ذلك ثم ارتدٌ ثجَ عاد إلى الإيمان فلا يجب عليه 
إعادة شىء من تلك الأفعال وان كان وقتها باقياً لوقوعها مستجمعة الشرائط. 
ذلك قال الأصعاب إلا"الحع فقدة كرتا أن العيع "عالق فيهوهى شحضن» 
ونقل عن جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة !" القول بأنْ نفس الردة مبطلة للعمل 
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قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


وإن لم يمت على الكفر. وهذه الاية واجتماع العصابة حجّة عليه. يزيده قوله 
تعالى : هِأَتى لَاأَضِيعَ عَمَلٌ عمل ينكُمه "١١‏ وقوله : «قَمن يعمل مِتْقَالٌ در 
شر زه "لوقي «للنيييا ول علن المجازاة بالعمل خرج عنه من وافاه كافراً 
وبقى الاخر تحت العموم. 

ثم الظاهر من مفهوم الآية قبول التوبة من المرتد مطلقاً سواء كان عن فطرة 
أو ملة؛ ويدل على ذلك إطلاق كثير من الروايا تكرواية الحسن بن محبوب عن 
غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله يه في المرتد فإن تاب وإلا 
قتل؛ والمرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق 
عليها فى حبسها!". ورواية جميل عن أحدهما بي في رجل رجع عن الإسلام 
قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل !؛) ‏ الحديث. ونحو ذلك من الأخبار. وهذا 
المذهب ينسب الى ظاهر ابن الجنيد وهو مذهب العامة. 

والمشهور بين الأصحاب أن الفطري أي من حملت به أَمَه وأحد أبويه مسلم 
لا تقبل توبته ولا يستتاب ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة 
وتقسم أمواله بل هذا هو المذهب عندهم . ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر هذ عن المرتد؟ فقال: من رغب عن 
الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمَّد يي بعد إسلامه, فلا توبة له وقد وجب قتله 
وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده'*. وفى الصحيح عن على بن جعفر 
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عن أخيه أبي الحسن إث قال: سألته عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتاب 
قلت : فنصرانى ي أأسللم ثم ارتد عن الإسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل 7". 
وفى الصحيح عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن 
الرضائلا رجل ولد على الإسلام ثمّكفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب 
أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب يقتل !". وفي موئق عن عمار الساباطي قال: 
عدت أ باعيذانة روخ يقر 1 مسلو نيل سطلنيق أر دعي الاتباام وحدا: 
محمّداً نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم 
ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها 
وعلى الاإمام أن يقتله ولا يستتيبه", ونحو ذلك رواية عثمان بن عيسى بسند 
مرفوع إلى أميرالمؤمنين إإذ”؟, فهذه الروايات مخالفة للروايات الأولى: 
وطريق الجمع بينها يتعين أن يكون بما ذكرنا من التفصيل», فكيف وبعضها 
صريح بذلك؛, فهى مقيدة لإطلاق الآية والأخبار المطلقة. ويوْيّده أن الآية 
وردت في مبدأ الإسلام ولم يعهد في ذلك الوقت فطري فينصرف الإطلاق إلى 
الملي ولوجوب قتله المانع من قبول توبته. كما ورد فيمن سب النبى وما قيل 

من انّه لا يقبل توبته بحسب الظاهر. وأمَا فيما بينه وبين الله وذلككما إذا لم يطلع 
عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله وتاب فتقبل توبته فى هذه الحال 
وتصمّ عباداته ومعاملاته ويثاب على أعماله ولكن لا يعود ماله وزوجته إليه, 
ويجوز أن يجدد العقد عليها بعد انقضاء العدة بل فيها على احتمالكالمطلقة بايناً 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ”) 


فائة«يجوة أن :يحقد عليها وفى ف الغدة ::قفية: أن غدلا ف :ظاهر الأخبار 
المذكورة مع إمكان حمل الأخحبار الأولى على التقية لموافقتها للعامّة كما عرفت. 

وآمًا دلالة الاية فهى من دلالة المفهوم وهو من قبيل مفهوم الصفة. وعلى 
القول بأنه حجة لا يصلح لمعارضة الأخبار المفصلة الدالة بمنطوقها. ولأن من 
أطاع هواه في الارتداد عن الفطرة فقد وطن نفسه على الموت كافراً واخختيار 
العذاب الابدى والخلود السرمدى فى جهنم . وبعد علمه بالحال واختياره الضلال 
لا يلوم إلا نفسه. ١‏ 

وقد يقال: إنه فى هذه الحال لا يخرج عن درجة التكليف بالإيمان 
والعبادات؛ وصحة التكليف بذلك موقوف على قبول التوبة وإلاكان تكليفاً 
بالمحال, ولا معنى لقبول التوبة إلا صحة عباداته وترتب الجزاء والشواب 
الأخروى عليها. ويمكن أن يجاب بالمنع من التوقف لوقوع التكليف في 
الوقت الذى كان المكلّف فيه مستجمعاً للشرائط فيستمر. 

وما يتخيل أنه مانع من صحة التكليف إِنّما طرأ بعد ذلك ونشأ من قبل 
المكلف نفسه واختياره الردة وماكان كذلك لا يصلح للمانعية وإن صار ممتنع 
الإزالة فيحسن التكليف نظراً إلى ذلك. ويمكن أن يقال: إنْ عبادته فى هذه 
الحال تكون مجزية إلا أنها غير مقبولة. أي لا يجازى عليها لأن قبولها فرع 
قبول التوبة وحيث انتفى انتفى فيحسن التكليف بها بدون توقف. ونظير ذلك 
في عدم قبول التوبة ظاهراً وباطناً ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبدالله إفا 
في قول الله عزوجلٌ : «ؤمن يل موا بدا '١'‏ قال: من قتل مؤمناً على 
وله فذلك المتعمد الذي قال الله فى كتابه : «وأعد له عَذَّاا عظيّها» "١‏ قلت: 


(١)النساء:‏ 37. 
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فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال: ليس ذلك 
المتعمد الذي قال الله عرّوجل "١‏ فإن الاية دالة على الخلود فى النار. 
و للتائب وغيره بالنسبة إلى من قتل رجلاً لايمانه كما 
بقتضيه الخبر, وما رواه في الصحيح عن عبدالله بن سنان وابن بكير عن 
معاد لاست عن المؤمن يقتل مؤمناً متعمداً أله توبة ؟ فقال: إن قتله 
لإيمانه فلا توبة له الحديث!"أ. ورواه فى من لا يحضره الفقيه أيضاً'". وهو 


صريح فى نفى التوبة وموافقة ظاهر الاية ويرشد إليه أيضاً ما رواهابن بابويه في 
لضع عن أي عبر عن نعي الاررت ين بي داك ول في ريل قل نود 
قال: : يقال له مت أي ميتة شء كت ان قت جهوديا وان شنت تصرانا وإذاقدت 
مجوسياً!؟). فإن ظاهر إطلاقه يدل على عدم قبول توبته» ونظيره أيضاً القاتل 
نفينها لآنه دوه انه مله بالنان:وافدوه ها عب الدع 

ويمكن أن يقال: إِنْ المراد أن مثله لا يوفق للتوبة لا أنّه إذا تاب لا تقبل 
توبته؛ ويؤيّده ما رواه الشيخ عن هشام , بن سالم عن أبى عبدالله بئذ قال : لا يزال 
المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً. وقال: لا يوفق قاتل المؤمن 
للتوبة أبدأ!6. 

هذا والقول بقبول التوبة باطناً لا يخلو من وجه, بل هو الأوجه لقوله تعالى : 
«وَالذِي نلا يَدْعَُونَ م الله لها عا رولا يلون آلف سالْبى حر لله إلا بلح 
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قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
لا يزنَونَ ومن يَفْعَلٌ ذَلك يلق أنَاماه يلعف لَه آلعذَاب يو مالقبهة وَيِخْلَدُ فيه 
هنا * إلا من تاب وَءَامَت َمل عَمَلًا لحا فَأوَْئك يبَزْلُ الله سَيِنَاتهمْ 
حسسنتٍ وَكَان الل عورا رَحِمَا "١١‏ وقوله تعالى : «إلا الذِرَنَاوَا من تسب أن 
تدروأ عَتَيهِمْ فَاعلم َأ أن آللة عَمَورَرَحِيْمَ) ("' وغيرها من الآيات الدالة بإطلاقها 
على قبول التوبة» ولاطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك. 

ويجاب عن الروايات الدالّة على نفي قبول التوبة بأن المراد نفي الاستيتاب 
الظاهرى لا نفى قبول التوبة باطناً؛ وذلك غير بعيد من ظاهرها إذ لا منافاة بين 
قبولها باطناً وإجراء 0 الثلاثة ظاهراً ‏ فافهم. 


صم 


ْم الاية قد تضمنت الإحباط. وقد مرّ الكلام فيه. 
د 2 


الثالثة: في سورة البقرة (آية ١‏ ووَامُتَلوهَم خنيتٌ له نَمَْمَمَومَمْه الاية 
وهى دالة على وجوب قتالهم مطلقاً إلا في الحرم إذا لم يبتدؤوا به وقد مرّت مع 
بيانهاء فهي ناسخة لكل آية تضمنت الكف عن قتالهم . وفي معناها قوله تعالى: 
«قَردًا انسل الأفه الحم فَاللوا المشركين حت رَحدمومَمه "١‏ وفيها زيادة 
تحريض على القتال المشار إليه بقوله : «وَخَدَوهَمْ وآ خصروقم وافعد وأ لَه م كل 


مترصد» 4 
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الرابعة : في سورة التوبة (آية )١١*‏ وإيَأيها الذي ءَامنوأ فيل وأ الذي 
يلونَك م يِ نالكَفَار وَليجدوأ فِيكُمْ عِلطَةُ وَاعلمَأ أَنْ آلله مع الْصَقِيَ4 أى يقربون 
إليكم فالأقرب لما فى ذلك من المصلحة ودفع الضرر لثلا ينتهز العدو الأقرب 
الفرصة عند مقاتلة الأبعد.كما يدل عليه فعله يَِيِ أنّه فتح تلك الفتوحات ولم 
يحارب فارساً وما ضاهاها في البعدء ففى تفسير على بن إبراهيم فى قوله 
ويّأئيها الْذِيئَ» الآية قال: يجب على كلّ قوم أن يقاتلوا من يل ممّن يقرب 
من بلادهم ولا يجوز ذلك الموضع , والغلظة هي أن تغلظوا لهم القول والقتل 7" , 
وفي تفسير العياشي عن عمران بن عبدالله التيمي عن جعفر بن محمّد يي في 
قول الله تبارك وتعالى : ملوأ الذِين يِلونَك م يِ ناكما ر» قال الديلم!'". وفى 
هذا الحديث رواه الشيخ فى التهذيب'' أيضاً والظاهر أن المراد فى زمان 
الصادق وذ لأن الديلم فى بلاد الفرس فيكون من قبيل التأويل , ويحتمل أنهكان 
في زمان النبى يَتِِدِ طائفة بالقرب منه يِه ويستشنى من ذلك ما إذاكان البعيد أشد 
خطراً أو أضر فإنه يقدم قتاله على القريب كما يرشد إليه ما نقل أنه يَيِ قاتل 
قبل فتح هوازن وفي حكمه ما إذاكان القريب مهادنا فإنه يقدم قتال البعيد أيضاًء 
ففى هذه الاية دلالة على ترتيب القتال فهى كالمقيدة للآية المتضمنة لقتال 

لمأ نآلل م عآلقِينه من ارتكاب مخالفة أوامره ونواهيه فهو معهم 
بالنصر والظفر والغنيمة. 
)١(‏ تفسير القمي: ج .١‏ ص 5١7‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة ‏ قم. 


(1) تفسير العياشي: ج 5 ص 4ح ١017‏ . 
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ثم اعلم أن إطلاق هذه الاية وما ذكرنا قبلها ونحوها يدل على وجوب جهاد 
الكفّار وقتالهم وإن لم يكن هناك إمام عادل ينتهى فيه إلى أمره ونهيه؛ إلا أن 
إجماع الأصحاب والروايات المستفيضة من طريق أهل البيت هخ قيدت ذلك 
يكونه لا يكون إلا معه. رو اتح اندر اله عن يتمرض ابي فيج 
قال: قلت له: رأيت في المنام أني قلت لك أَنْ القتال مع غير الإمام المفترض 
طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقلت: نعم هو كذلك. فقال 
أبوعبدالله إن : ه وكذلك هوكذلك''!., والأخبار بذلك مستفيضة جداً. ولكن قد 
يجب الجهاد دفاعاً عن بيضة الإسلام إذا غشيهم العدو أو عن جماعة من 
المسلمي نكما أشرنا إليه قبل أو خاف على نفسه فيقصد به ذلك . ويدل على ذلك 
أيضأكثير من الأخبارء فروى الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله يد قال: 
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم 
آخرون. قال: على المسلم أن يمنع عن نفسه يقاتل على حكم الله وحكم 
رسولدعتية وأمَا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك'". 
وغير ذلك من الأخبار. 

وقد يستفاد من هذه الآية من حيث الاطلاق. إلا أن مثله لا يسمّى جهاداً 
بالمعنى المصطلح , فلا يترتب عليه الأحكام فيجب التغسيل والتكفين ولا تقسم 
الغنيمة ونحو ذلك كما صرّح به بعض الاصحاب. 


عد د د د 


الخامسة : فى سورة الأتفال (آية )١1-١0‏ وَبَأيها الذي ءَاسُوَأ إَِالْقِيَم 


اق 5 اه التبذيب: ج 3. ص .١71‏ ح 5211. 


الي قروا رَحَمًا فَلَا ولوق الأذياز» : ومن يَوَله م يومئذ ديه إلا مسرا لال أو 
سَحَيرًا إلى فِبة فََدْبَاء بضب م ]لله وَمَأْه حسمو سالْمَصِيره اللقاء الاجتماع 

على وجه المقاربة. والزحف الدنو قليلاً قليلاً أو الجماعة يزحفون إلى عدوهم 
بمرة واحدة؟ وهو مصدر منصوب على الحال من المفعول أي لقيتموهم حال 
كونهم متدانين لقتالكم. أو حال عن الفاعل والمفعول معاً أى اجتمعتم وتقاربتم 
للقتال متزاحفين ومتدانين. والتولية جعل الشىء يلى غيره يقال «ولاه دبره» اذا 
جعله يليه. والمعنى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم أي لا تنهزموا في وقت القتال 
ليلا كان أو نهاراً ولا يعرضن أحدكم عمن قابله منهم إلا متحرفاً لقتال أي تاركاً 
موقفاً ومائلاً عنه لا بقصد الهزيمة بل طلباً للأصلح في القتال؛كأن يقصد الفر ثم 
الكر أو إصلاح لامة حربه أو عن مقابلة الريح أو الشمس أو عن هابط إلى علو 
أو طلب مشروب أو مأكول اضطر إليه أو نحو ذلك ممّا فيه الصلاح للقتال. 

وأو سَحَيرًا إلى فده اع إلى جماعة ارق بهن المتلفية معتحد يها للتال 
قليلة كانت: أو كثيرة بقرط وللاحتها الايتتحاد سواء كات قرضة أو بعيدة: 
إلا أن يكون التحيز إلى البعيدة يخرجه عن كونه مقاتلاً عرفاً ففيه تأمل, 
وانتصابهما على الحال ويجوز أن يكون على الاستثناء من المولين أي إلا رجلاً 
متخرقاً أو فتخيراً. والأوّل أظهر. 

ققد باء عضب ب الوه أى حمل غضبه واستحقه أو رجع جد 
جهنم وي سالمصيرة. وقد يستفاد منها أحكام : 

الأول : التقييد بالكفّار يشمل سائر أصناف الكفا ركالحربى من عتّاد الأوثان 
والشمس والنجوم والدهر. وكأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس, 
وكالبغاة لانكارهم أعظم ضروري في الدين فخرجوا بذلك عن حكم المسلمين 
كما يدل عليه قوله تعالى : «وَنَ نُكَنوأأيسئه مي نبَفِد عَندِمِم وَطَمَنوأ فِى دِينِكُم 
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ملوأ أمَة الكَمْرِه (' الآية. وقولهيَن: يا على حربك حربي وسلمك سلمي, 
وغير ذلك ممّا يدل على خروجهم عن الإسلام ودخولهم فى الكفر. ويخرج 3 
ذلك غير المكلف كالصبيان والمجانين إن قلنا إن الكفر هو التكذيب فلا يجوز 
قتلهم كما يدل عليه أيضاأ قوله تعالى : وِقَاتلوا آلمَشْركير» '"١‏ ولأنّهم ليسوا 
ممّن يقاتلوا المسلمين؛ وفي حكمهم الشيخ الفاني والنساء . والدال على ذلك 
صريحاً أدلّة أخرى كقوله يَلِيِ: ولا تقتلوا شيخاً ولا صبياً ولا امرأة'". ونحو 
ذلك من الأخبار. 

الثاني : عدم جواز الفرار . وظاهرها العموم في جميع الأوقات وف يكل الكفار 
وكلّ المسلمين كما دلّت عليه الروايات من طريق أهل البيت821 . وعليه عمل 
الأصحاب. وقيل : إنّماكان ذلك يوم بدر ونقله في مجمع البيان!؛) عن أكثر 
المفسّرين قالوا: لأنه لم يكن يومئذٍ فئة للمسلمين ينحاز الفار إليها. فأمَا بعد ذلك 
فإن المسلمين قدكثروا فبعضهم فئة لبعض . وهو ضعيف. 

الثالث : عدم جواز الفرار وإنكان مطلقاً. لكنّه مقيد بما إذا لم يرد العدو على 
الضعف كما يدل عليه ما سيأتي» وربّما قيل: بحملها على إطلاقها بالنسبة إلى 
أهل بيته يغ والحاضرين معه فى الحرب دون غيرهم من المؤمنين. 

الرابع : تضمنها الوعيد على الفرار بالنار دليل على كونه من الكبائر وعليه 
دلّت الأخبارء روى ابن بابويه فى الفقيه'*! عن عبدالرحمن بن كثير عن 


.١7؟ التوبة:‎ )١( 

(؟) التوية: 6. 

(7) الكافي: ج ه. ص 57؟. ح .١‏ التبذيب: ج 3. ص 178, ح .515١‏ 
(5) من لا يحضيره الفقيه: ج . ص 5317, ح .١716‏ 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته 4 
أبى عبد الله يذ قال: إن الكبائر سبع فينا انزلت وبنا استحلت إلى أن قال: وأمَا 
الفرار من الزحف فقّد أعطوا أميرالمؤمنين 4د بيعتهم طائعين غير مكرهين 
ففروا عنه وخذلوه. وعن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبى جعفر محمّد بن 
على الرضا عن أبيه بيخ قال: حرّم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في 
الدين والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة يي وترك نصرتهم على الأعداء 
والعقوبة لهم على ارتكاب ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك 
الجور وإماتة الفساد. ولما فى ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في 
ذلك من السبى والقتل وإبطال حقّ الله عرّوجل وغيره من الفساد١".‏ 

الخامس: هل هذا الحكم مختصٌ بالجهاد مع الإمام العادل, أو يشمل الدفاع 
عن النفس وعن بيضة الإسلام ؟ احتمالان. 

واعلم أنّ في حكم هذه الآآية قوله تعالى في السورة المذكورة «يَأَيها لذي 
عامتوا إِذَا لقِيَم ف فامْبّوأ َآذْكروأ الله كثيرا لْعَلْكَمْ تَفْلحَونَي "١‏ في الإطلاق 
والتقييد ووجوب الثبات. والمراد فئة من الكمّار كما يدل عليه توجه الخطاب 
إلى المؤمنين حيث أمر بقتال من يخالفهم . وأعقبه بقوله موا ذْكرو/» إح للتنبيه 
على أنّهِم لا يظفروا بالأعداء والغنائم والفوز بذلك إلا بنصر الله. فعليهم أن 
يذكروا الله ويستمدوا به على ذلك ستما عند التقاء الصفين وأفضله أن يدعو 
بالمأثور عنهم إبيخ . ومنه ما روي عن النبىيَدَيةٍ من الدعاء فى ذلك الوقت «اللّهم 
منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزات يا صريخ 
المكروبين يا مجيب المضطرين ياكاشف الكرب العظيم كشف كربي وغمى 


. من لا يحضيره الفقيه: ج . ص 11ح‎ )١( 
الأنفال: 6غ.‎ )١( 
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فإنك تعلم حالى وحال أصحابى فاكفنى بقوتك عدوى»١')‏ 


عبد عبد عإد عد عد عد 


السادسة: فى السورة المذكورة (آية 10 - 17) ايها آشَبئى حَرِض 
آلمَؤْينِين عل ىالمَِالِ إن يح نيكم عِشْرونَ يرون يفو ماككين وَإِنْ يك ن نكم 
مَانَةُ يعدأ ألا الذي عقوا بهم كوم لايفتهون” ار حيت الله نكم 
وَعَِ أن فِكُمْ صَعْفًا فَِن يك نمكم انه صاب يدبو مأتنين وَِنْ يكن مَك مله 
يَفِْب أ ألقين بِإِذْنِ آللَهِ الله م عآلكَسبرِينَ» التحر يض والتحضيض والتحريص 
بمعنى وهو الترغيب والحث على الشىء. والمراد حب المؤمنين على الجهاد 
اق قواتزه الاتيون: كالاعزازيوالفياك والأخروية والقوف بالتيجات النالية فى 
الحنة راق لة بوك دا كو كته ل هر عروظ فى سووة اتير إزا لتم الأدر 
فيد لاوعة العا دري التتانرالتضرى من أل تقال ضاق العتاو و هيدا له 
يخلف الميعاد. ففيه تقوية لقلوبهم ونشاط وحث على الإقدام والصبر عليه 
وبيان أنه يحصل الوهن والفشل فى الكمّار عند اللقاء بسبب أنهم لا يفقهون بما 
أخبر الله وأمروا لا يصدقون به كما فقه المؤمنون بما أعد الله لهم من الفوائد 
المترتبة على ذلك الحاصلة لهم عل ىكل حال إن غَلبوا وإن علبوا وإن قتلوا وإن 
لوا وسنت :ذلك له والون«الهاة ويعوضون القمراة :ناما الكفان قاذ 
يحصل لهم النشاط الداعى إلى الشبات كما حصل للمؤمنين. أو المعنى أن 
المؤمنين يعلمون بأنهم أنصار الله وأعوانه, فالمقاتل بالكسر حقيقة هو الله 
تعالى فكيف يقدم على مغالبة وإنما يقدم على ذلك من لا يفقه ولا يعلم من 
المقاتل والمغالب بالفتح وهم الكقار. 


وهذا التكليف - أعنى كون العشرين بمائتين والمائة بألف كان فى مبدأ 


الإسلام ثم نسخ ذلك عنهم بعد مدة بالآبة الأخرى وهي قوله :لسن حَمُمَ الله 
نكم إلخ. فهي وإنكانت مقرونة مع الأولى في المصحف ومتصلة بها في 
الكتابة فيه إلا أن زمان نزولهما مختلف وهو المعبر فى باب النسخ لا التلاوة. 
ويدل عليه ما رواه في الكافى ١‏ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله يي في 
حديث طويل يقول فيه : أما علمتم أنْ الله عرّوجلٌ قد فرض على أميرالمؤمنين 
في أوّل الأمر أن يقاتل منهم الرجل عشرة من المشركين ليس له أن يولى وجهه 
عنهم . ومن ولاهم يومئذٍ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. ثم حولهم رحمة منه 
لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله 
عرّوجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة. ووجه نسخ ذلك أنه لما علم الله أن 
ذلك يشق على المسلمين وتغيرت المصلحة فعل ذلكء أو لأنه لماكان فى 
المسلمين قلة كلفهم بالحكم الأول ولماكثروا نسخه عنهم إلى الحكم الثاني. ‏ 

والمراد بالضعف هنا الضعف البدني. وقيل: ضعف البصيرة, وذلك لأن 
المسلمين في ابتداء الأمر لم يكونوا كلهم أقوياء البدن بل كان فيهم القوى 
والضعيف ولكن كانوا أقوياء البصيرة واليقين. ولماكثر المسلمون واختلف 
من كان أضعف بصيرة ويقيئاً نزل التخفيف والأوّل أظهر. وقرئ ضعفاً بضم 
00 ا ا . وروى العياشي في 
تفسيره' '' عن فرات بن أحنف عن بعض أصحابه عن أميرالمؤمنين 99 أنه 
قال : : ما نزل فى الناس أزمة قط إلاكان شي شيعتي فيها أحسن حالاً وهو قول الله : 


.١ الكاني: ج 6. ص 1ح‎ )١( 
تفسير العياشي: ج ؟. ص ”7. ح 17 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.‎ )١( 
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والنس عَلَ الله نكم حل أن فِيكَمْ صَعْفَاكِ ومقتضى الآية وجوب ثبوت 
الجمع لمثليه كالمائة للمائتين ونحوهاء فلو زاد الكمار على الضعف لم يجب 
الثبات. وهل يلزم من ذلك وجوب ثبوت الواحد للاثنين ؟ قيل: نعم وبه قال 
جماعة من اللأصحاب وهو الأظهر . ويدل عليه الحديث المذكور ومارواه الشيخ 
عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله هذ قال :كان يقول من فرّ من رجلين في 
القتال من الزحف فقد فرَ ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر'". 
ويؤيده أنه يمكن أن يكون الآية جرت على الغالب من أن المقاتلة إنما تقع بين 
الجمع من المسلمين والجمع من الكفار لا التخصيص بهذا العدد. وذهب آخر 
إلى جواز الفرار على ذلك التقدير نظراً إلى أَنْ جماعة المسلمين إذا كانوا على 
النصف من المشركين بلا زيادة وجب الثبات فإن الهيئة الاجتماعية لها دخل فى 
المشاوعة م والاتيلره من ذلك وحوات :قات الواججد [للافتين بعتي بالأصل السسالم 
عن المعارض. 

وأمًا الروايتان فيجاب عنهما أوَّلاً بضعف السند, والثانية أنّه يمكن حملهما 
على ما اذاكان ذلك فى وقت المبارزة فى ضمن الجيش أو على الاستحباب. ولا 
يخفى ما فيه. ْ ْ 
فرعان: 

الأول :قد عرفت أن مدلولها وجوب ثبات الجمع لمثليه وأنّه لا يجب لو زاد, 
فعلى هذا فهل يجوز فرار مائة بطل مثلاً عن مأتي ضعيف وواحد أم لا يجوز؟ 
يحتمل الثانى لأنّه سبحانه صدر ذلك بالضعف. فيفهم منه أنه ليس المناط في 
ذلك العدد خاصّة بل مع مقاربة الأوصاف فلا ضعف هنا فلا يجوز الفرار . فعلى 


هذا يجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل وفيه تأمل. 

الثاني : لو زاد العدو على الضعف وعلم بالعجز وجب الهرب لثلا يلقى بنفسه 
إلى التهلكة , وحكاية الحسين إؤلكانت بأمر من الله وحكمة بالغة مع أنّه كان 
غير متمكن هن الفرارء وسيأتى إشارة إلى ذلك أيضاً. ولو ظنَ السلامة قيل : 
يستحب له القتال. 1 


تتمة: روى العياشي في تفسيره''' عن أميرالمؤمنين هذ في حديث طويل 
يقول في آخره: وقد أكره على بيعة أبي بكر مغضباً, الهم إنك تعلم أن النبى عن 
قد قال لي أن تموا عشرين فجاهدهم وهو قولك في كتابك «ِإنْ يكن يِنَكُم 
عِْْرونَ حَسْبْرونَ يَعِوأ مأككيز4 قال: وسمعته يقول: اللّهم فإنهم لم يتموا 
عشرين حتى قالها ثلاثاً ثم انصرف. ففى هذه الرواية دلالة على وجوب جهاد 
المرتدين على الإسلام وهو كذلك., وفيها دلالة على عدم وجوب الجهاد على ما 
نقص عن العشرين . ويمكن أن يجاب بأن العدو كان على مقدار المائتين 
فصاعداًكما يدل عليه آية الانقلاب. وقوله هذ : ارتد الناس بعد رسول اللهعدة إلا 
ثلاثة!"". ولعل هذا الحكم خاصٌ له إذ بعهد عهده إليه رسول اللهيفية وإنكانت 
الاية منسوخة؛ فافهم. 


+ جد جد د د د 


السابعة : في سورة التوبة (آية 07 وِيَأبها آليك جهد الكمَاز وَالْمَتَفقِين 
واغلظ عتيه م َمَأوهَمْ جهنم َي سالمَصِير4 قد تضمنت هذه الاية وما قبلها 
جهاد الكفار الشامل للأنواع الثلاثةكما أشرنا إليه . ودلّت عليه الروايات؛ فروى 


.77 حم‎ ,/١ تفسير العياشي: ج ؟. ص‎ )١( 
.10 وج 77 ص ١44.ح 1 وج 58. ص 778, ح‎ .١16 البحار: ج كاء ص‎ )1( 


قلائد الدرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج ') 


الشيخ '' عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله يِذ قال: سأل رجل عن أبي 
حروب أميرالمؤمنين بيذ وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر يِؤِذ : بعث الله 
محمّداً ييه بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها 
ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس 
من مغربها أمن الناس كلهم فى ذلك اليوم فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
منت من قبل؛ وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه 
إليناء فامًا السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركى العرب قال الله تعالى : 
اكوأ المشري نيك وَتدمَويع !"" فهؤلاء لن يقبل منهم إلا التقتل أو 
الدخول في الإسلام . والسيف الثاني على أهل الذمة جحلو الذِي رَلَايْوْمَونَ بالل 
لا بانيومالأخره "١‏ الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل, والسيف 
لثالث على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : «عَهَيْربٍ 
آلرقاب َب َإَذَا أن ِحَسمَوهَه (*' الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول 

فى الإسلام ولا يحل لنا تكاحهم ما داموا فى الحرب, وأمًا السيف المكفوف 
على أهل البغي قال الله تعالى : «وَنُ طَآنَتَان نآلْمَؤْمنِي َآَفصَلواه إلى قوله 
دح تي إل آم رآللع ١ها‏ فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله عي : إن منكم 
من يقاتل بعدى على التأويل كما قاتلت على التنزيل. فسئل النبى يديه من هو ؟ 
فقال هو خاصف النعل يعنى أميرالمؤمنين يِذ - إلى أن قال: ‏ وأمَا السيف 


.51٠ ح ؟, التهذيب: ج 1. ص 151,. ح‎ .٠١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 
.6 التوبة:‎ )1( 

(6) التوبة: 75. 

(غ) محمّد: غ4. 


)6( الحجرات : 8 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته 6" 


المغمود فالسيف الذى يقام به القصاص قال الله تعالى : «آلنْسس بِالسري ١١‏ 
الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إليناء فهذه السيوف التى بعث الله نبيه يلل 
ولس مدا | داز الجدا فنا شما من عدار انها قد كدري 
أنزل الله على محمّد يَدهِ فدل هذا الخبر على أصناف من يجب جهاده, ولماكان 
الصنف الثالث المذكور في هذه الرواية موافقاً للأّل في الحكم صارت أصئاف 
من يجب جهاده ثلاثة كما ذكره الاصحاب. 

وبقى الكلام فى جهاد المنافقين الذين تضمنتهم هذه الاية. والمنافق من 
أظهر الإسلام وكتم الكفر ‏ فيمكن أن يكون المراد بهم الصنف الثالث ‏ أعني 
أهل البغي ويل عليه مارواء علي بن اهم في تفسير سورة التحريم بسنا 
عن سليمان الكاتب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ايلا في قوله : «يأيها 
الى جهد الكمار والمتففي» قال: هكذا نزلت فجاهد رسول الله يديه الكقار 
وجاهد على المنافقين. فجهاد على بيذ جهاد رسول الله 2 '/ وروى الشيخ في 
الأمالي "ا باسناده إلى عباس قال: لما نزلت «بَّأيها آشَبىَ جهد الكَفَار 
وَالمتفقي» قال النبى صا 4: لأجاهدن العمالقة ‏ العمالقة يعنى الكفار -وأتاه 
جبرثيل ايد قال : ارك 

ويؤيّده مارواه العامّة!؛ والخاصّة !"ا : أن النبي يي قال لعلى إ9ا : لا يحبك الا 


مؤمن ولا يبغضك الا منافق. وقال فى مجمع البيان'١!‏ : روي فى قراءة أهل 


(١)المائدة:‏ 6غ. 

(1) تفسير القمي : ج "ا ص 777. 

2 الأماليى: ص "6.3 

(؛) كتز العمال: ج ١‏ ص 558. ح 718178 واج .١١‏ ص 1757, ح 12078 مؤسسة الرسالة. 
ستن النساني: ج ؛. ص ,١١1‏ دار الفكر. 


(5) علل الشرائع: ج .١‏ ص ,١74‏ ح 17., مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
)3( مجمع البيان: ج ”, ص 608, دار احياء التراث العربي. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 


البيت ديه جاهد الكمّار بالمنافقين؛ قالوا لأن النبىيَييِ لم يكن يقاتل المنافقين 
ولكن كان يتألفهم ولأنَ المنافقين لا يظهرون الكفر وعلم الله بكفرهم لا يبيح 
قتلهم إذاكانوا يظهرون الإيمان. ثم ذكر فى سورة التحريم أنه روى عن أبي 
عبدالله إهِؤ أنه قرأ جاهد الكفار بالمنافقين قال: إن رسول الله يي لم يقاتل منافقاً 
قط إتماكان يتألفهم'". 

ويؤيّده ما روي عنهم به أنّ لم يزل الله ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. 
وفى تفسيرا" على , بن إبراهيم نحو ذلك وقال الآن التنيى ِتِِهُ لم يجاهد 
المنافقين بالسيف, ثم روي عن أبي جعفر يذ قال : جاهد الكقار والمنافقين 
بإلزام الفرائض. ونقل عن ابن عباس أن جهاد الكمار بالسيف وجهاد المنافقين 
باللسان يريد بإقامة الحجّة عليهم والوعظ؛ فعلى هذا يكون المبتدع ومرتكب 
خلاف الحقّ في حكم المنافقين في وجوب جهادهم. ويدل عليه قولهَلِغ: إذا 
ظهرت البدع فى امّتى فعلى العالم أن يظهر علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله 
والأمر بالغلظة يكون بالقول والفعل. 


د عبد عبد د جد جد 


الثامنة : : فى السورة المدكورة (آية 9 تسيلو الذي لايؤْمنونَ بالل ولا 
بوم 1 خ رءَلايِحَرِمَونَ ماح رم آلله ورسولة ولايد يَونَ دي الحَقٍ م الذي نأوئوأ 
الكلب حب ىيَعطوأ الجزية عن يد وَهُمْ صْفِرَونَ4 هذه الاية دالة على وجوب 
قتال أهل الكتا ب كما تضمنه الحديث المذكور . وقد وصفهم الله بصفات أربع 
كل واحدة منها موجبة لقتالهم : 


الع الا : ج ه. ص 7١5‏ دار إحياء التراث العربي. 
(1) تة تفسير القمي: ج .١‏ ص ,7١٠١‏ مؤْسسة دار الكتابة للطباعة 8 


الأولى : كونهم لا يؤمنون بالله في نفس الأمرء وذلك لأنهم يعتفدول أن 
معبودهم على صفة يستحيل أن يكون الموصوف بها هو الله سبحانه وتعالى 
كقولهم عزير ابن الله والمسيح بن الله ونحو ذلك ممّا أشرنا إليه في قوله تعالى : 


أ 
2 


«إنما المَشْركُونَ نَجسَري ١١‏ | ية. فمعبودهم إذاً غير الله كما وصفهم بقوله 
«متبح سآللَهِ عَمَا شْرِكُونَ» ."١‏ فيستدلٌ بهذه الآية عمّا ذهب إليه الأصحاب 
من أنّه لا يجوز أن يكون في جملة الكمّار من هو عارف بالله وإن أقر باللسان. 
نعم يكون معتقداً لذلك لاعن علم؛ وتنزيلها على كون المراد أنهم بمنزلة من لا 
يؤمن بالله ولا يقر به فى عظم الذنب خلاف الظاهر. 

الثانية :كونهم لا يؤمنون باليوم الاخر أي بالبعث والنشور .كما هو في قولهم 
«لن نمسا آلاز ل أيَامَا معد ودات؟ ."١‏ 

الثالثة :كونهم لا يحرّمون ما حرّم الله كنكاح المحرمات وأكل لحم الخنزير 
ونحو ذلك, والمراد بالرسول نبيّنا يدنه ويحتمل موسى وعيسى ,يه حيث 
أخبرا بالنبى يِه وبدينه وأمرا باتباعه فحرفوا وخالفوا. 

الرزيقة: كوني ل اليتون دين الحقّ أي الإسلام الذى هو الحقّ الثابت الناسخ 
للأديان أي لا يعتقدون صحَة ذلك. وهنا مسائل : 

الأدلق > قولةيوق الور كر كته من النعرس كبااقاله الأ فيهاك 
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه'*) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن سماعة بن 
مهران عن أبي عبدالله يي عن النبي يِه أنه قال: إن 7 المجوس مثل ذمة 


.14 التوبة:‎ )١( 

(1) الطور: 47. 

(؟) آل عمران: 4؟. 

(؟) من لا يحضضره الفقيه: ج 4. ص .١4١‏ جزء من ح 417]. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


اليهود والنصارى. وقال: إنهم أهل الكتاب7". وعن أبي نصر عن أبى عبد الله وذ 
قال: أما ان للمجوس كتاباً يقال له جاما ست7"ء وفي رواية أخرى اسم نبيهم 
دامست '". وروى الشيخ عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال: سئل 
أبوعبدالله إِيٍِ عن المجوس أكان لهم نبي ؟ قال: نعم أما بلغك كتاب رسول 
ليده إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكه'؟! بحرب. فكتبوا إلى رسول 
الهم أن خذ منًا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي يي أني 
لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب, فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه: 
زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب تج أخذت الجزية من مجوس 

هيد !4 ٠‏ فكتب إليهم رسول الدع أنْ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب 
ونان نيم كناد ف اي عر لف بلا ''. وغير ذلك من 
الأخبار. وظهر من ذلك أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؛, وهم الفرق 
الثلاث وهو مذهب الأصحاب, وخالف فى ذلك كثير من العامة فقال بعضهم : 
إنها توعد من جميع الكقار إلا من مشركى العرب»وقال بحظهم: إلا غنبدة 
الأوثان من العرب, وقيل : إلا مشركي العجم . وهذه الأقوال ضعيفة. 

الثانية : قوله : حت ىيغطوأً آلجِرَيَةُ4ِ هى غاية لقتالهم. فتدل على أنْ الحكم 
فيهم القتل أو الجزية كما تضمنته الرواية المذكورة» وتدل أيضاً من جهة 
المفهوم أن من زالت عنه الصفات المذكورة ودخل فى الإسلام فلا يقتل ولا 


)١(‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص 0837, ح ,7١‏ وفيه أن دية المهود. 
(*) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 79, ح .٠١6‏ 

(غ) من المنابذة ونابذدت الحرب : كاشفته. 

(6) هجر بفتحتين -: بلد بقرب المدينة. 

(1) الكاتي: ج ”. ص 0417. ح 4. 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته 1" 


تؤخذ منه الجزية. ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن أبي البختري عن 
جعفر عن أبيه يه قال: قال على هذ : القتال قتالان, قتال لأهل الشرك لا ينفر 
عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وقتال لأهل الزيغ لا 
ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا١",‏ وقد يفهم من الإطلاق أنْ مَن 
ضربت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه الجزية وإن كان ذلك بعد حلول وقت 
أجل الجزية, وبذلك قال جماعة منهم المفيد فى المقنعة!"'. والشيخ في 
النهاية''". وقيل : إذاكان الإسلام بعد حلول الأجل فلا تسقط, والأوّل أظهر إلا 
إذا عرف أن إسلامه لاجل إسقاطها. 

الثالثة : يشترط مع قبولهم الجزية شروط. وهى أن لا يؤذوا المسلمين في 
أنفسهم وأموالهم ونسائهم. وأن لا يتظاهروا بشيء من المحرمات في دين 
الإسلا م كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذل ككضرب الناقوس وإحداث 
البيع والكنائس كما هو مفصل في الكتب الفقهية. ودلت عليه الروايات عن 
اهل البيت صلوات الله عليهم. 

الرابعة : الجزية منوطة برأي الإمام كمّاً وكيفاً وعليه دلّت الأخبار. وهو 
الأنسب بالصغار والموروث في قلوبهم الرعب ليفيئوا إلى الإسلام, وخالف فى 
ذلك كثير من العامة فقدروها بتقديرات. ولا تؤخذ من النساء ولامن الصغير ولا 
من المعتوه قيل : ولا من الفقير ولا من الشيخ الفاني. 

الخامسة: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات لقول الصادق ,إلا في 
حسنة محمد بن مسلم: الجزية عليهم في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم 


.5706 ح‎ ,١١4 التهذيب: ج ؛. ص‎ )١( 
.579 المقنعة: ص‎ )1( 


زف النهاية : ص .1١1957‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الخنزير أو خمر وكل ما أخذ منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين 


(01) 


حلال يأخذونه من جزيتهم 

السادسة: قوله «تحن يد» اختلف فى معناه فقيل المراد نقداً لا نسيئة" من 
قوله بعته يدا بيدء وقيل : إنهم سارنه ويسطمرنها ١‏ نسي لمان مدقا 
ووكيل لأنه أنسب بالصغار والذلة ١"؛‏ وقيل : عن قهر وقدرة لكم عليهم . وقيل : 
اليد هنا بمعنى النعمة !*' فيعطونها على وجه يرون أن لكم عليه النعمة بإقرارهم 
على دينهم وقبولكم منهم الجزية. وقوله «وَمَمم صفرون» جملة حالية من 
ضمير يعطوا. روي في الفقيه في الصحيح عن حريز عن زرارة قال: قلت لبي 
عبدالله هذ : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم فى ذلك شىء موظف 
لا يتبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ م نكل إنسان منهم ما 
شاء على قدر ماله وما يطيق؛ إنما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلواء 
فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلمواء فإن الله 
عرّوجل قال: «حى يغطوأً الجزية عن يد وَهَم صْغِرون4 وهو لا يكترث بما 
يؤخذ منه حتّى يجد ذلآً لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم'*. فيظهر من هذه الرواية 
أن الصغار يحصل بمجموع شيئين «أحدهما» عدم تقديرها بقدر ليبقى غير 
موطن نفسه على شىء «والثانى» إلزامهم بما يراه مجحفا بهم بالنسبة 
إلى الخو اله وبقالف. مسن لزنا لسرزقهوالا ستل رانب المقضى إلى لاوقا 


.0 الكافي: ج '. ص 418. ح‎ )١( 

.59 الكشاف: ج 7" ص 7577. سورة التوبة اية 79, مجمع البيان: سورة التوبة ذيل الاية‎ )١( 
.19 الكشاف: ج ؟. ص 577, سورة التوبة. ذيل الآية‎ )*( 

(؛) المصدر السابق. 

(6) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 7؟. ح /4. 


ابن إدريس : اختلف المفسّرون فى الصغار والأظهر أنه إلزام أحكامنا وإجرائها 
عليهم وأن لا تقدر الجزية بل بحسب ما يراه الإمام”'' وهو قول الشيخ في 
الخلاف'' والمبسوط'" وقيل: هو أن تؤخذ الجزية منه قائماً والمسلم جالس 
ويقال له: أد الجزية وأنت صاغر ويصفع على قفاه صفعة, وقيل: هو أن يدفع 
ويقهر بحيث تظهر ذلته. ونقل عن المفيد هو أن يأخذهم الإمام بما لايطيقون 
حت انل 


د د عاد د عد 


التاسعة: في سورة الحجرات (آية ١‏ مون طَأنَانِ م آلمَؤْيني آلوأ 
َأَضْلح هما فَإنْ بَعَتْ إِدَاهَها عل ىآ لا خرئى فَمَِل وأ آلب ىكبهِى حَ ىتَفقء إل 
أقرالدة الآبة هذه الآية والاضلن :وجوك “قال العا كما تفوتةه رروارة فصر 
لمكو وفيها قال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول اللهعلاة ثلاثاً 
وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا السعفات من هجر '*) لعلمنا إنا على 
الحقّ وأنهم على الباطل ٠‏ وكانت السيرة فيهم من أميرالمؤمنين يِذ ماكان من 
رسول الله يدي في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال : من أغلق 
بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن, وكذلك قال أميرالمؤمنين 39 يوم 
البصرة نادى فيهم : لا تسبوا لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبراً 
ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن"", وأراد بالثلاث بدراً وأحزاب واحداً 


.874 - ص 7/ا4‎ .١ السرائر: ج‎ )١( 

(1) الخلاف: ج ه. ص 085. المسألة ه. 

(؟) المبسوط: ج ؟. ص 78. 

(8) المقنعة : 0 

(5) الهجر _بالتحريك - بلدة بالهن واسم لجميع أرض البحرين (القاموس). 
(1) الكافي: ج ه. ص .١١‏ جزء من ح 7؟. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


والرابعة صفين وهي راية أهل الشرك. وما رواه في الكافي عن أبي عمير 
والزبيري عن أبي عبدالله يذ وذكر حديثاً طويلاً يقول فيه : وقال وإن طائفتان 
من المؤمنين إلى قوله حتى تفىء إلى أمر الله أي ترجع فإن فاءت أي رجعت 
فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين (". وفى الروضة عن 
أبي بصير عن أبي عبدالله يذ في قول الله عرّوجل : وان طآئكَان» الآية قال: 
نما جاء تأويل هذه الاية يوم البصرة وهم أهل هذه الاية وهم الذين بغوا على 
أميرالمؤمنين إإذ فكان الواجب عليهم قتالهم وقتلهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله ولو 
لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتّى يفيئوا 
ويرجعوا عن رأيهم لأنهم بايعوا طائعين غي ركارهين وهى الفئة الباغية كما قال 
لله عرّوجِل » وكان الواجب على أميرالمؤمنين إِثِةٍ أن يعدل فيهم حي ثكان ظفر 
أميرالمؤمنين !إذ بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ما صنع رسول الله َي بأهل 
مكة حذو النعل بالنعل. 

اذا عرفت ذلك فقد أنكر بعض الأصحاب الاستدلال بهذه الآية على قتال 
البغاة. وذلك لأنّ الباغى هو من خرج على الإمام العادل بتأويل باطل وحاربه 
وهو عندنا كافر فكيف يكون الباغى المذكور مؤمناً حتى يكون داخلاً في 
الآية ؟ وهذا الكلام ضعيف جداً: أما أوَلاً: فللروايات المذكورة وغيرها الواردة 
في تفسيرها عن معدن الوحي الإلهي وأسرار التأويل ؛ وكأنه لم يقف على ذلك. 
وأمَا ثانياً: فلأنه ليس فى الآية دلالة على أنها بعد حصول البغى والاقتتال يطلق 
عليها اسم الإيمان. ولو أطلق فهو من قبيل التسمية بماكانوا عليه كما في قوله 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته 


تعالى : يها آلَذِين ءَامْنوأ من يرد نكم تحن ييه !"ا الآية؛ والمرتدكافر 
ولس 'تهؤهن اتفانا د تحور أن نركون السنمية يذلل هاء عن بها رموه 
ويعتقدونه وينسبون أنفسهم ! إليه كما في قوله تعالى : مِوَإنُ قَرِيتَا ين المَؤْمِنِين 
لككرهونَثة يجدلونك فى الحق بعد مَاتبيل: 1 ل 
إجماعاً. وقد عرفت أنه يمكن أن يستدل على وجوب قتال البغاة ببعض الآايات 
السابقة, فلا وجه لما ذكره بعض الأصحاب من أن الدال على قتالهم هذه الآية 
خاصّة. وهنا مسائل : 

الأولى : قوله: مَآْسَلُوأ قَأضلحوا بنيَتهماه يدل على وجوب الابتداء 
بالإصلاح وإظهار النصح والسؤال عن سبب خروجهم وإيضاح الجواب عمًا 
عرض لهم من الشبهة ودعائهم إلى الالتئام ومتابعة شريعة النبى يي فإن لم ينجع 
ذلك فيهم وبغت إحداهما يجب قتالهم. ويدل على ذلك فعل أميرالمؤمنين 
حيث كان يدعوهم أمام القتال ٠‏ وقوله يده يا على حربك حربىي' والمعلوم 
مورييرة و أنه كاد رتل ذللنر و يدل عليه أ جنا سيوم قولهالعالي ف ,عوارة 
النحل «أنع إلى سبي ربك بالحكمة وَالْموعِطة آلْحسسَةٍ وجدلهم باليبى ِى 
أخسل» ' ''الآية. وهو الذي أفتى به الأصحاب. ويفهم من ذلك أنهم لو خرجوا 
بلا شبهة لم يجب ابتدائهم بذلك ويكونون من قبيل قطاع الطريق فحكمهم حكم 
المعاريية 


الثانية : قوله : محَّى تَفَِء إل قأَم رآللِّه هو غاية لقتالهم وهو الرجوع إلى 


(١)المائدة:‏ 65. 
(5) الأنفال: مو31. 


(؛) النحل: 6؟١.‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


طاعة الإمام. فالحكم فيهم القتل والرجوع إلى الطاعة ولا يقبل منهم غير ذلك 
وأنهم إذا رجعوا حرم قتالهم وهو مذهب الأصحاب, ويدل عليه رواية أبي 
البخترى ورواية أبى صر المذكور تان وغيرهما. 

الثالثة : قوله وفان غاءت» أي رجعت إلى الحقّ بعد أن قوتلت فيجب 
الإصلاح بالعدل والقسط وترك الجور والظلم. وذلك بأن لا يضمن القاتل من 
الناضررين للحق ما أتلفن:فن الناغين من تسن أو مال الآنه:ماهون ذلك فلو 
ضمن لكان ذلك خلاف العدل ويضمن الباغى ما أتلف من ناصري الحقّ لأنه 
ظالم في ذلك ولعموم قوله تعالى : «ومن قبل مَظَلومًا قَقَدْ حَمََالِوَتيهِ سَلْطَنَاه "١١‏ 
ومقتضى الإصلاح بالعدل أيضاً أنه بعد الظفر بهم لا تؤخذ أموالهم ولا تسبى 
ذراريهم ولا نسائهم ولا ينجز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم بل يقتصر على 
تفريقهم. نعم لو كان لهم فئة يرجعون إليها اتبع مدبرهم وانجز على جريحهم, 
وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه بعض الأخبار المذكورة. 
وما رواه في الكافي والتهذيب عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله ,هذ 
عو نش بن الويف ع اهمضه وال ريو عازلة ا هرفك عاد 
الباغية ؟ فقال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مديراً ولا يقتلوا أسيراً ولا يجهزوا 
على جر يح وهذا إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذاكان لهم فئة يرجعون إليها 
فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه!". وعن عبدالله بن 
شريك عن أبيه قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال أميرالمؤمنين به : لا تتبعوا 
مولياً ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. فلماكان يوم صفين قتل 


)010( الاسراء : 568 


كتاب الجهاد / شرائطه و كيفيته نف 


المقبل والمدبر وأجاز على الجريح فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن شريك: هذه 
سير تان مختلفتان ؟ فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وأنَ معاوية كان 
قائماً بعينه وكان قائدهم وتخو ذلله من الاخباز: 

هذا واختلف الأصحاب فيما أخذه أهل العدل من طائفة البغاة ممّاكان فى 
العسكر هل يحل أو يجب إرجاعه؟ ْ 

تنبيه : نذكر فيه حكم المبارزة بين الصفين. روى الشيخ عن ابن القداح عن 
أبي عبدالله بئذ قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له 
أفيزالمؤمتين إتد:ها منعك أن تباززة ؟ فقال: كان فار العرت:وعشيت أن 
يقتلنى فقال له أميرالمؤمنين يذ : فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل 
على جبل لهد الله الباغى (. وقال أبو عبدالله يذ : إنْ الحسن بن على ,ننه دعا 
رجلا إلى المبارزة لك أميرالمؤمنين إثذ فقال له أميرالمؤمنين : لفن 0 
إلى مثلها لأعاقبتّك ولئن دعاك أحد إلى مثلها ولم تجبه لأعاقبتك أما علمت أنه 
بغى''". وفى رواية أخرى أن أميرالمؤمنين نه سئل عن المبارزة بين الصفين 
بغير إذن الإمام ؟ قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الإمام'". وطريق 
الجمع بين الأخبار بأحد وجهين «الأوّل» حمل النهى على الكراهة وبه قال 
الأكثر «والثاني» المنع من طلبها إلا بإذنه وجوازها مع طلب العدو. بل رجحانها 


منتكدك. 


َ - 


ع جد 


(0) الكافي: ج 3 ص 55. ذيل ح 5. وفيه الحسين بن على باإإتلاه. 


قلائد الدّرر فى بيان ايات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


0 ال ار 
هدرت فى سي لال ايعاو توئة لانم ذلك قف الله ل 
اسع علِية4. 

أقول : قد ذكر سبحانه في كتابه : وَمَامَحمَدُ إلا رَسُولٌ قَذ حَلَتُْ مِن قَبِلهِ 
ارس لٌأَقَري نمَاتَ أ و قي لآنمَتجَمْ عد قأَحْمَبكمْو ١!‏ الآية. والمراد ارتدادهم عن 
الدين كما تضمنه الخبر المشهور أنه «رإرقة الناهن :معد سوك الله إلا ثلاثة» 
فتكون الآية المذكورة إخباراً لمن كان في حياة الرسول ‏ يَوِيدْ بما يقع بعد وفاته. 
فلهذا ذكر المفسّرون أن الارتداد المذكور فيها من الكائنات التى أخبر الله تعالى 
عنها قبل وقوعها. واختلفوا فيمن وصف بهذه الصفات من هم, ففى تفسير 
علي بن إبراهيم قوله وَبَأيها آلذيت ءَاصوأ4 إلى قوله «أعِرَةٍ على آلكفرِيقة 
قال : هو مخاطبة لأصحاب رسول الله يد الذين غصبوا آل محمّد حقّهم وارتدوا 
غوذين الله «فتترف ات الله الآية نزلت فى القائم وأصحابه!". وفى تفسير 
العياشي عن ابن سنان عن سليمان بن هارون قال: قال يَد: لو أن أهل السماء 
والأرض اجتمعوا على أن يحولوا هذا الأمر من موضعه الذى و ضعه الله فيه ما 
انتظاغوا»:ولو أن النا سكف روا تجميعاً حت لا يبقى أحد لجاء الله لهذا الآمر بأهل 
يكونون هم أهله. ثم قال: أما تسمع الله يقول : «بَأيها الذي ءامنوا من يرتد» 
اللا 1". 

وذكر أكثر أصحابنا أنّه أميرالمؤمنين يذ وأصحابه حيث قاتلوا الناكثين 


.١غغ ال عمران:‎ )١( 
.١7٠١ ص‎ .١ تفسير القمى: ج‎ )1( 
. 3” ص 10ح‎ ١ تفسير العياشي : ج‎ )( 


كتاب الجهاد / شرائطه وكيفيته يفف 


والقاسطين والمارقين, ورووا ذلك عن عمّار وحذيفة وابن عباس. قال في 
مجمع البيان: وهو المروي عن أبي جعفر إؤذؤ . وقد اشتهر عن على بهذ أنّه قال 
يوم البصرة: والله ما قوتل أهل هذه الاية حتّى اليوم ثم تلاهذه الاية ١‏ ويؤيده 
اداابن بج ويقديياة الصيات المدكورة فى ايه بحن الي مسبم 
فرار من فر عن ذلك بقوله يَنِنةِ: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»!" ثح أعطاه الراية وفتح الله 
على يده. واتصافه هذ باللين والسهولة على المؤمنين والشدة على الكافرين 
وجهاده فى سبيل الله وإقامة حدوده بحيث لا يخاف فى الله لومة لاثم مما لا 
ينكره أحد بل لا يدانى في ذلك, واتصف غيره بأنه فظاً غليظ القلب وبالجبن في 
الحروب والأنفة والطيش كما هو معلوم فلا يصلح لذلك المنصب العظيمكما هو 
واضح لمن طلب الحقٌ بالدليل وجانب متابعة الاباء والاهواء. فالمرتد هو من 
خالف رسول اللْهيئيةِ في أوصيائه الذين جعلهم الله حجّة على عباده وأقامهم 
أعلاماً لدينه فأنكرهم حقّهم ودان بغير هداهم . وهم الذين أ أخبر الله عنهم بالردة 
كما أخبر أنه يأتي بمن يجاهدهم على ذلك . وقد مضت لعلى إل سنين ترك فيها 
الجهاد لفقده الأعوان ثم وجد بعضأ فجاهد حتى دعي فأجاب فلم يتمكن من 
بعده الأوصياء من أولاده يغ . وسوف يأتى الله بولده المهدى يِذ يقوم بهذه 
الصفات. جعلنا الله من أنصاره وأعوانه؛ وسيظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون. 


عد جد عد جد عد عند 


)١(‏ مجمع البيان: ج ".ص 7١8‏ أية 64 من سورة المائدة. دار إحياء القراث العربي. 
(1) الكافي: ج ل ص 189., جزء من ح /01. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 


الحادية عشرة: بور ا (آية -1) وِقَاِذَا َف مْالْذِي كَمَرواً صرب 
آلرقاب حَق إذَآ أَنْحَسَمُوهُمْفَسّدوأ مواق فَمَا صا بعد وَمًا ِدَآء َس ىضم 
لحب أَورارها ويك وَل ويتَاء الله لاد تتصر نهم والكين نبلو به ببفض 
الذي تلوأ فى سبي الله فلن يض أغمايْ» * سهد يهم ويضا حبالهمْ:* 
وَيْد خِله مْ لج حَرَنَها لههْه الخطاب للجماعة والمعنى الرسول يَيةٍ والإمام من 
بقدوه و المراةباللقا هنا اللقاء:فن النخررت والحقاتلة , واتضييضنرب الرقنات 
على معنى فليكن همكم وعملكم ضرب الرقابء, أو فاضربوا الرقاب ضرباً 
فحذف الفعل وقدم المصدر وأضيف إلى المفعول قصداً للتأكيد والاختصار وهو 
كناية عن القتل على أي وجهكا نكما هو جاري العادة في القتال بالرمح والنبل 
وغيرهما وليس المراد تخصيص ذلك بضرب العنق , والاثخان يتحقق بكثرة 
اللجراع بحي يصيرون لا عاجز يز عن العقابلة وبكدرة التكل فيهم المصييقة 
لهم الكاسرة لشوكتهم , والوثاق بالكسر والفتح ما يوثق به كناية عن الآسرء ومنا 
وفداءً تفصيل لغاية الأسر على معنى إِمَا تمتون عليهم منّأ وعفواً وإمَا تفادونهم 
بما ترون من مال أو غيره» وأوزار الحرب آلاتها اللازمة لها من سلاح وجنة 
ونحو ذلك. والإسناد مجازى أى أهل الحرب والمراد انقضاء الحرب وانفصالها 
فتكون حتى غاية للمنَّ والفداء. وقيل المراد بالأوزار والآثام أي يضع أهل 
الحرب شركهم وكفرهم بأن يسلموا ويدخلوا فى الدين, فعلى هذا تكون حتّى 
غاية لمجموع الأحكام المذكورة يعني أنها تجري فيهم إلى زوال دين الشرك 
بالكلية. ويدلٌ على الأوّل خبر طلحة الذى سنذكره إن شاء الله وعلى الفاني 

قوله إئة فى رواية حفص المذكورة : ثلاثئة أسياف شاهرة لا تغمد حتّى تضع 
الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها'"'. 


.5 ح‎ .,٠١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 


فإن ذلك إشارة إلى ظهور المهدى عجَّل الله فرجه وعند ذلك يزول دين الشرك. 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد: 

الأولى : مقتضى قوله لقيتم وضرب الرقاب وجوب قتل من أخذ من الكقّار 
حال المحاربة والمقاتلة وقبل الإثخان, وأن ذلك هو الحكم فيهم أو الدخول في 
الإسلام كما دل عليه الخبر المذكور؛ ولعل فى قوله «كفروا» دلالة على أن مَن 
خرج منه في تلك الحال إلى الإسلام انتفى عنه الحكم بالقتل؛ وعليه إجماع 
علمائنا أيضاً. وبالجملة يحرم على الذى يأخذ منهم أحداً إبقاءه فإن أبقاه فأمر 
قتله إلى الإمام ويتخير في قتله بين ضرب عنقه وبين قطع اليد والرجل وتركهم 
يتزقون حتن يموتواء وهذا معاد فن:دليل آخن. 

الثانية : مفاد التقييد بالغاية أن منّ أخذهم منهم بعد الاستيلاء عليهم والظفر 
بهم لا يجوز قتله في تلك الحال. بل يتعين أسرهم ويكون الإمام مخيراً, بين المدّ 
والفداء. وقال أصحابنا والاسترقاق ولعل فى شدّ الوثاق الذى هوكناية عن الأسر 
إشارة إلى ذلك. ويدلٌ على هذه الأحكام ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة 
ابن زيد عن أبى عبدالله يل قال: سمعته يقول: كان أبى يقول إن للحرب 
حكميق كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم يضجر أهلها فكلّ أسير أخذ في 
تلك الحال فإِنْ الإمام فيه بالخيار وإن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله 
مواقا بغر حسم وترك يتشحط في دمه حتّى يموت, فهو قول الله 
عَرْوجل :«إنما جروا الذِي بحا رِبونَ الله رول وَيسَمَوْنَ ف ىالازض قسادًا أن 
يلوا أ ويصل ا أ وتَقَطْ عأَبدِيهم وأ رجلهم يل خلف أ يفوأ بن الأرضي "١‏ 
الاية, ألا ترى أن التخير الذي خّر الله الإمام على شيء واحد وهو الكل '" 


(١)المائدة:‏ 379,. 
(1) الكل بفتح الكاف وتشديد اللام: القغل بالسيف. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر ١ج‏ 2( 
وليس هو على أشياء مختلفة. فقلت لجعفر بن محمد بيه قوله :أ يعوا ين 
الأرض»4 ؟ قال: ذلك للطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب. فإن أخذته الخيل 
حكم عليه ببعض الأحكام التى وصفت لك والحكم الآخر إذا وضعت الحرب 
أوزارها وأتخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام 
فيه بالخيار إن شاء من عليهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا 
عبيداً١١".‏ وبذلك يبطل ما ذهب إليه الشافعية!'! حيث جعلوا التخيير بين أربعة 
أمور أضافوا إلى ذلك القتل, وما ذهب اليه أبو حنيفة ("' من أنه قصر التخير على 
القتل والاسترقاق. 

الغالية : مقتضى إطلاق التخير يبن الأمور الثلاقة ثبوت ذلك وإن أسلموا وهو 
قول أكثر علمائناء وينسب إلى الشيخ!*' قول بسقوط الاسترقاق فى هذه 
الور 

الرابعة : ظاهر قوله : وَالْذِيَكََرَو شمول الكفّار بأسرهم أهل الكتاب 
وغيرهم, وهو الذي يظهر من رواية طلحة المذكورة ونحوها. ويظهر من رواية 
حفص السابقة تخصيص الحكم بغير أهل الكتاب من المشركين», فما نقل عن 
الشيخ من أن الحكم بجواز الاسترقاق فى الصورة التي جاز فيها ذلك مختص 
بأهل الكتاب دون غيرهم من المشركين نظرا إلى أنهم لا يجوز إقرارهم بالجزية 
فلا يجوز إقرارهم بالاسترقاق لا وجه له. والملازمة التي ادعاها ممنوعة. 

الخامسة: التعبير باللقاء . الظاهر فى إرادة كونه في الحرب والقتال والإتيان 
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بصيغة الذين يشعر بكون هذا الحكم مختصاً بذوى القتال من الذكور البالغين 
دون النساء والصبيان. فيكون الحكم فيهم أن يسترقوا ويملكوا بالسبي وإن 
أخذوا والحرب قائمةكما دلّت عليه النصوص ء وهو المفتى به. 

السادسة : أخبر سبحانه أنه لم يأمركم بالقتال من عجزه عن الكمّار فإنه قادر 
على استيصالهم بالهلاك من دون توسط فعلكم, ولكن جرت عادته سبحانه 
بالتكاليف وابتلاء الخلق بها فابتلى المؤمنين بجهاد الكافرين ليظهر المكنون 
في الغيب ويجزي الصابر على ذلك بالجزاء الأوفر. ثم حرصهم على ذلك بأنه 
لن يضيع أعمالهم بل يجازيهم عليها وأنه يوفقهم إلى ما يوصلهم إلى رضوانه 
ويزيل عنهم الخطرات الشيطانية ويدخلهم الجنة التى عرفها وطيبها لهم. 

الرابع: في ذكر أحكام متعلقة بالجهاد. وفيه آيات : 

الأولى : فى سورة الممتحنة (آية )١ ١-١٠١‏ جيأيها َلْذِين اموأ ذا جَاءَكُمم 
الوك : مهجرات َأْسَحوم الله ألم بِبمَيهنٌ فَإِنْ عَلِمسْموهنٌ مَومّنت فلا 
نجع ومن إلى لكَفَا رلا هن حل لَهُمْ ولا مم ْيحلون لَه وَءانوهم ما أنففرأ ولا 
حم تيك م أن تومن إذ أ َاتيَمُوف سأَجورمَنٌ ولا نَمسكوا بعص مٍآلكَوَاقِرٍ 
لاوا ا اه كم ولينكلوا ما أفُوأ كم حح الله َك بك مٍوَآللَهُ عَلِيم 
كيم ون انم صن 0 ل أَرْوَاجِكم إلى الكُفَارِ عابم قسَاموا أ آلذيت دَمَبَتٌ 
أَزواحجه م مل ما نموأ وتوأ آللة الذى أَشم ب مُوْسْوئه فى تفسير على بن 
إبراهيم قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بيأن تحلف بالله 
أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لأحد من 
المسلمين وإنما حملها على ذلك الإسلام فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها!". 


)١(‏ تفسير القمي : ج "ص ؟517. 
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وروى عن ابن عباس أنه قال : صالح رسول الله عدا ييه بالحد يبية مشركى مكة على 
أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم ومن أتى أهل مكّة من أصحاب رسول 
اللي فهو لهم ولم ترذة وكيوا ,ذلك كنار وحضيو| عليه تجاويف نسيطة ضثة 
الحرث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الككتابة والنبى يَيِيْهُ بالحديبية. فجاء 
زوجها مسافر من بني مخزوم في طلبها وكا نكافراً فقال: يا محمّد اردد علي 
زوجتى فإنك شرطت أن ترد علينا من أتاك منّا وهذه طينة الكتاب لم تجف», 
فنزلت الآية١".‏ وقد تضمدت أحكاما: 

الأول : لم ترد النساء لأنَ عقد الصلح إنما تضمن رد الرجال أو لأنْ المرأة إذا 
أسلمت فقد بانت من زوجها الكافر ولم تحل له وحصلت الفرقة بينهما فلا ترد 
عليه لما في ذلك من المفسدة بتمكين الكفرة منها لضعفها, وكون المرأة تأخذ 
من دين بعلها ومن ثح نقل أنه يَِيِ لم يرد من الرجال من ليس له عشيرة يمنعونه 
من الفتنة فى دينه ويردّ من كان له عشيرة. 

الثاني :الامتحان بالنحو المذكور . والمراد بالعلم بإيمانهن هنا ما يشمل الظنّ, 
ولهذا فصل بقوله : «اللَهأَْلَمْ بإِيمنِهيٌ4 أي هو المطلع على السرائر والعالم 
بالخفيات وبحقيقة حالهنء فأنتم إِنماكلفتم بما يظهر لكم ولا تكلفون العلم 
بالواقع فإذا حصل لكم العلم بظاهر أحوالهن ولو من نحو امتحانهن على النحو 
المذكور فلا ترجعوهن إلى الكمّارء أي يحرم عليكم جبرهن على ذلك 
والإسعاف على الإرجاع بل يجب الممانعة والمدافعة عنهن , وهو يشمل ذوات 
الأزواج وغيرهن, وذلك لأنَ الإسلام قطع الوصلة ورفع السلطان وإرجاعهن 
يستلزم الوصلة والسلطان غالباً بأن يتزوجوهن ويتزوجن منهم, وذلك غير 


)١(‏ مجمع البيان: ج 0. ص ”717. آية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
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جائز كما أشار بقوله :«لا من حل لهم ولا لسار تار والتكرار لبيان أنه 
يحرم على الكافر التزويج بالمسلمة ابتداء واستدامة ويكون معاقباً على ذلك عند 
اله كما يعاقب بغيره من ارتكاب المحرمات لما ثبت من تكليفهم بالفروع, 
ويحرم على المسلمة أيضاً التزويج بالكافر ابتداء واستدامة. وقيل : الأول لبيان 
الفرقة وانفساخ حكم الزوجية والثاني لمنع الاسترداد. وقيل هو للتأكيد 
والمبالغة ورعاية المطابقة. ومقتضاها انفساخ النكاح بمجرد الإسلام ولا يحتاج 
إلى الطلاق سواء كانت مدخولاً بها أم لا وبذلك قال أبو حنيفة١".‏ ومع ذلك لا 
يرى لها عدة إلا أن تكون حاملاً. ومذهب أصحابنا أنه إنكان إسلامها قبل 
الدخول انفسخت فى الحال لأنه لا عدة لها وإلا توقف استقراره على انقضاء 
العدة, فلو أسلم لؤوع ف أننانها فهو أعق بها. هذا في غير أهل الكتاب وأما 
فيهم فإنكان المسلم الزوجة فالأظهر أنّهاكذلك وإنكان الزوج فالمشهور أنه 
ا 

الثالث : مقتضى الآية الردّ على الأزواج ما أنفقوه عليهن من المهر وغيره إلا 
أن الأصحاب خصوه بالمهر خاصة نظراً إلى أنه عوض البضع وقد منع منه فيرة 
عليه كما هو مقتضى العدل دون الهبة والنفقة فانه ليس بهذه المثابة, وقد وافقنا 
على ذلك الشافعى '"' في أحد قوليه وأنكره أكثر العامّة. وحجّتهم أن بضع المرأة 
ليس يمال يدخل فى الأمان حتّى يجب رده. والجواب أنه اجتهاد فى مقايلة 
النصٌ لأنه قد ورد عنه يَف أنه رد مهر من جاءت مسلمة فى صلح الحديبية '"", 
وادعاء النسخ لم يغبت ما يدل عليه مع مخالفته للأصل , وظاهرها أيضاً أن الرد 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : ج ؟. ص 418, دار الكتاب العربي. 
()الأم:ج ؛. ص ٠١14‏ المجموع: ج 15. ص 440. مغني الحتاج: ج 4. ص 117؟. 
(7) مجمع البيان: ج ه. ص 7!1”, 77/60, اية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


على من جاء يطلبه من الأزواج دون غيرهم من الآباء والأعمام والأخوة 
ونحوهم. قال بعض العلماء : ولا نعلم في ذلك خلافاً وظاهرها أيضاً عموم دفع 
المهر وإن كان من المحرمات كالخمرء إلا أنَ الأصحاب خصوه بالمحلل فلا 
يجب أن يدفع إليه ما انفق عليها من المحرّمات ولا قيمته وان قبضته منه حال 
كفرهاء وظاهرها أيضاً أنه يجب دفعه إليه سواء دخل بها أو لم يدخل. 
والمخاطب بالدفع هم المسلمون فيكون الدفع من بيت مال المسلمين لأنه من 
المصالح للإسلام. وقيل المعني به الإمام ونائبه فلو قدمت بلداً ليس فيه الإمام ولا 
نائبه فلا يجب الدفع إليه وإن منع من زوجته. وهذاكله في زمن الهدنة وبدونها لا 
يدفع إليه شىء لأنه حربى وماله فىء وحريمه سبىي. 

الرابع : تضمنت جواز نكاح المسلمين المؤمنات المهاجرات لانفساخ 
نكاحهن., إلا أنها إزذكانت غير مدخول بها جاز ذلك فى الحالء والا توقف 
عراز تكاس و تعن اتساء اديه كبامتد ويد لطن للك فا روه القيم قن لصن 
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر إؤا قال : 
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما 
وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها 
بالنهارء وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى 
انقضاء العدة فإذا أسلمت المرأة ثُجَ أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهى امرأته 
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها. وكذلك جميع 
و لي ل 
أمة١"',‏ وغير ذلك من الأخبار المروية عن أهل البيت ١ِيَةِ.‏ وجواز نكاحهن 


.4 الكافي: ج 6. ص 708 ح‎ )١( 
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مشروط بدفع المهر إليهن كغيرهن من المؤمنات كما أشار بقوله: «إذَّا 
َاتيموه أَجورمَرٌه وصرّح به لدفع ما يتوهم من جواز الاكتفاء بما دفع إلى 
الأزواج الكقّار عن قبلهن. وفي تفسير على بن إبراهيم في قوله : «َءَانَوهُ م مَأ 
نَم وأ4 يعى ارد العسلمه على روجها صدائها نه رخروحها المضلم: وهر كولم 
دولا جاح عَلَيكَ من سكحوهنٌ إذ] 000 رهع "١‏ انتهى. وظاهره أن 
المسلم يدفع إليها الصداق وهى تدفعه إلى زوجها الكافر ثم يتزوجها المسلم على 
ذلك. 
الخامس : قوله : «َلا تَمْسِكُوأ بعص م آلْكَكَافِرِ4 أي بنكاح الكافرات, 
والعصمة ما يتمسك به من عقد أو ملك في النكاح؛ وسمّى النكاح عصمة لأنه 
لغة المنع والمرأة بالتكاح تكون ممنوعة من غير زوجها. وفيها دلالة على عدم 
جواز نكاح الكافرة مطلقاً حربية وذمية دائماً ومنقطعاً وبالملك ' وفي كثير من 
الأخبار دلالة على ذلك. قال على , تاراهم : في رواية أبى الجارود عن أبي 
جعفر إثذ فى قوله : «ولا تمْسِكوأ بعص مالْكَوَافِ ره يقول: من كانت 000 
كافرة يعني على غير ملّة الإسلام وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام 
فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهى برئية منه نهى الله أن يمسك بعصمتها!". وفى 
الكافي عن زرارة عن أبىي جعفر إؤة قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. 0 
جعلت فداك واين تحريمه؟ قال: قوله: «ولا تَمسكوأ بعص مالكوافر4 ."١‏ وفي 
الحسن عسن زرارة قال: : سألت أبا جعفر بإ عن قول الله عرّوجل: 
«اآ لمحتت ين الْذِي نأونوأ اليتنبٍ مِن تنكم !؛' قال: هذه منسوخة 
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بقوله : «وَلًا تمْسِكُوأ بص مآلْكَوَافِه ١١‏ وفي رواية أخرى عن أبي جارود عن 
أبي جعفر يز أنها منسوخة بقوله :«ولا تتكحوأً ا لمشرككب حب ى يمري 001 
ونحو ذلك من الأخبار الدالّة بإطلاقها على المنع من نكاح الكوافر. 

وهنا أخبار كثيرة دالة على جواز نكاح الكتابية ٠‏ ومن ثُمَ اختلف علماؤنا فى 
وجه الجمع بينها فبعضهم قال بالمنع مطلقاً وحمل الأخبار الدالّة على الجواز على 
التقية. وبعضهم حملها على المتعة ومنع الدوام. إلا عند الضرورة؛ وبعضهم جوّز 
المتعة وملك اليمين ومنع الدوام ؛ وبعضهم منع من ذلك مطلقاً إلا عند الضرورة, 
وبعضهم قال بالجواز مطلقاً وحمل أخبار المنع على الكراهة. وأمًا نكاح غير 
الكتابي فلا خلاف في عدم جوازه وهو مجمع عليه بين علمائنا. وسيأتي الكلام 
فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 

السادس : قوله «وَشتَو ا متم أي من مهور نسائكم اللواتي صرن 
إلى دار الشرك والتحقن بالكفّار مرتدات عن دين الإسلام, والأمر للإباحة 
كما في قوله «وليسئلوا» أي الكمار ما أنفقوا على نسائهم المهاجرات كما 
مرّ بيانه. والمراد بالكفار من كان له عهد وعقد, ذلكم الإشارة إلى جميع ما 
ذكر من الأحكام فى الآية يحكم بينكم جملة مستأنفة أو حال. ثم بين أن 
ذلك لمقتضى عمله بالمصالح الموافقة لحكمته وتدبيره فيما فيه صلاحكم. 
وقال علي بن إبراهيم في قوله «وَسْسَلوً مآ أنفتَمْع يعني إذا لحقت امرأة 
من المسلمين بالكفار فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها فإن لم يفعل 
الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة 
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كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 


بالكفار -انتهى ,١‏ وهذا هو معنى قوله : وان فاتكمة إلح. 

وحاصل المعنى أنه إذا انفلت شىء من أزواجكم إلى الكمار الذين بينكم 
وبينهم عهد فاطلبوا منهم الصداق فإن امتنعوا من ذلك فغزوتم الكقار عقب ذلك 
وأصبتم منهم غنيمة فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم الصداق من الغنيمة؛ وقيل : 
هو من العقبى أي الغنيمة» وقيل من العقوبة أي أصبتموهم في القتال بعقوبة 
حتّى غنمتم؛ وقرئ فاعقبتم وعقبتم بتشديد القاف وعقبتم بتخفيف القاف 
وفتحها وكسرها. وروي فى العلل بسند معتبر عن يونس عن بعض أصحابه عن 
أبى جعفر وأبي عبدالله بن قال: قلت رجل لحقت امرأته بالكمّار وقد قال الله 
عرو جل فى كتابه : «وَإنْ فَانَكُم مه إلح. ما معنى العقوبة ههنا؟ قال: إن الذي 
ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعنى تزوجها؟ فإذا هو تزوج 
اقراة أخرين فيرها قال اانا أت يبظ عور ترا جه( لذالفية. قدا رن كين شنا 
المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم فى ذهابها وعلى المؤمنين 
أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال: يرد الإمام عليه 
أصابوا من الكمّار أو لم يصيبوا لآن على الإمام أن يجبر حاجة من تحت يده وإن 
حضرت القسمة فله أن يسدكل نائبة تنوبه قبل القسمة, فإن بقى بعد ذلك شيء 
قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شىء فلا شيء لهم !". فدل هذا الخبر على أنْ المراد 
بالمعاقبة هى معاقبة زوجة أخرىء وممًا يدل على أن المراد بالكمار هم أهل 
العهد ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر إِِةٍ : وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
فلحقن بالكفّار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها. وإن لحقن من نسائهم شىء 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 7) 


فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم!". ونقل على بن إبراهيم أن 
المراد بالكمار الذين لا عهد بينكم وبينهم'". 


+ + + عاد عد عد 


الغائية :فى السورة المذكورة (آية )١١‏ ويَأيها آلَيى إذَا جَاءَك الْمَوْتتٌ 
يَبإيضتك عَلَلَأَنْلًا يرك بالل يك ولا يرف نولا يزني نولا يل أدهت زلا 
َأستَغف له آلله إن الله َقُورْرَحِهم 

روي فى الكافي في الموثق عن أبان عن أبي عبدالله :د قال: لما فتح رسول 
الله يك مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عزّوجِلٌ هذه الآية 
قالت هند : أمَا الولد فقد ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً. وقالت أَمَّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبى جهل : يا رسول الله ما ذلك 
المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال: لا تلطمن خداً ولا تخمشن 
وجهاً ولا تنتفن شعراً ولا تشققن جيباً ولا تنسودن ثوباً ولا تدعين بويل, 
فبايعن رسول الله يَدِِ على هذا فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال: إننى لا 
أصافح النساء. فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: ادخلن أيديكن 
فى هذا الماء فهى البيعة". وفى رواية أخرى ولا يتخلفن عند قبر ولا ينشرن 
شعرا وفى وصيته ينه لفاطمة بهد إذا أنا مت فلا تخمشي على وجهاً ولا 
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ترخي على شعراً ولا تنادي بالويل ولا تقيمي على نائحة. ثم قال: هذا هو 
المعروف الذى قال الله عرّوجل ."١‏ وفي رواية أخرى وقد سئل عن قوله :ولا 
يصِيّك فى مَغْزوب» ؟ قال: هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما 
أمرهن به من خير”". والمراد قتل الأولاد مباشرة وتسبيباً ولو بشرب الدواء. 
وقيل هو وأد البنات والبهتان. قيل هو إلحاق الولد بزوجها وليس منه وكانت 
المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدى, وقيل هو أن تحمل به من الزنا 
وتنسبه إلى زوجها لأن بطنها الذي يحمله بين يديهاكما أن فرجها الذى يقذفه 
بين رجليهاء والظاهر أن المراد الأعم من ذلك فيشمل ما تفتريه باليد والرجلين 
والحيل والخدائع 


عد د د 3 6د 


الثالثة : في سورة النساء (آية 94) «َيَأَيها الذِيت َاسوَأ ذا ضرم فى سيل 
آلله مَتيسْوأً ولا شولوا ل يمن لق إِتبك مآلك لنت ميا . مَيون عَرمنالجزة 
آلدنيا عد آللهِمََائ كبر َه كَذَلِك كسم من كبل فَم آله يكم قَتَييوأ إن آلله كَانَ 
بما لون خَييراة قرأ حمزة وابن عامر السلم بغير الذن والباقون السلام 
ومعناهما وانعة اند هنما أى مصدقاً بالإسلام'" عن قصد وإذعان وائما 
قلتها خوفا. والعرض المال .كنتم كقارا فلما أظهرتم الإسلام قبل منكم أو المعنى 
كنتم مستخفين بالإسلام خوفا على أنفسكم , فتبينوا أى توقفوا واطلبوا البيان من 
صاحب الشرع وأعادها للتأكيد. وقرأ الكسائى بالثاء المنقطة ثلاثاً والباقون 
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بالتاء فوقها نقطتان. وفي تفسير علي بن إبراهيم في قوله :تأيه آلذِي اسع 
الآية فإنها نزلت لما رجع رسول الله يِه من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد فى 
خميل إلى بعض اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام . وكان رجل من اليهود 
يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى, فلمًا أحس بخيل رسول 
يِه جمع أهله وماله وصار فى ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّدا رسول الله. فمرّ به اسامة بن زيد فطعنه فقتله فلمَا رجع إلى 


رسول اللهتاة أخبره بذلك فقال له رسول اللهيَناية : قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله ؟ فقال: يا رسول الله إنّما قالها تعوذاً من القتل. فقال رسول 
المي : أفلا شققت الغطاء من وجهه عن قلبه لاما قال بلسانه قبلت ولا ماكان 
فى نفسه علمت, فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقاتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله 
واد مجر وبتك ل ا ليرا لعي إلث في حروبه وأنزل الله في 
ذلك كلا تَعُولُوا م نآلل إلنيك ملسم الآية'. وقيل كان أميرالسرية 
المقداد. وفى الآية دلالة على أنْ الشهادتين إذا قالهما الكافر يحقن بهما الدم 
والمال؛ 1 على ذلك أخبا ركثيرة أيضاً. 

نعم إذا علم أن إسلامه كان لا عن اعتقاد بل كان ليتخلص به من القتل فإنه لا 
يقبل منهكما يرشد إليه قوله ييه فى النقل المذكور ولا ماكان في نفسه علمت. 
بل لا يبعد استفادته من قوله فى الآبة الشريفة «فتبتّنوا» إغ فافهم. ويدلٌ على 
ذلك أيضا ما روأة 0000 الله قال: قدم إلى المتوكل رجل 
نصرانى فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم. فقال يحيى بن أكثم : 
قد هدم إيمانه شركه وفعله . وقال بعضهم: يضرب ثلاث حدود؛ وقال بعضهم: 
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كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 1" 


يفعل بهكذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث إؤة وسؤاله عن 
ذلك. فلمَا قدم الكتابكتب إرثِؤ: يضرب حتى يموت. فأنكر يحيى بن أكثم 
وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أميرالمؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم 
ينطق به الكتاب ولم تجىء به سنّة. فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا 
هذا فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب اب اهالرخين 
الر حيم جقَلمًا ربسا كال اما الله وده وَكَمَرنَا بَمَا كنا به متكي فل ميك 
نهم إيستهةؤ ١‏ الاية. قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات'". والاية 
تدل على ذمَ أسامة بن زيد حيث قصد بذلك مال الدنيا ولم يكن فعله لله وعذره 
في التخلف عن حرب على إثة غير مقبول لأنه قام الدليل على وجوب الجهاد 
معه كما يجب مع رسول الله يكيف وقد سمع مقالة النبى يَتيٍ يا على حربك 
حربي وسلمك سلمي . وفيها ايضا دلالة على رجحان التثبت فى الامور وعدم 
العجلة فيها وطلب البيان حذراً من الخطأ والوقوع فى المحرمات. 


غ3 عد د عبد عبد 


الرابعة : في سورة الأنفال (الآية )0١‏ إل جتلحوأ إلشلم فامجتخ لها وتوكل 
عل ىآلله إِهَ ف وآلتمِي ع آلعليم» جنحوا أي مالوا إلى السلم أي الصلح وترك 
الحرب, فاجنح لها أى مل إليها. ل الات 
والمصالحة, قرأ أبو بكر بكسر السين والباقون بفتحها. روي في الكافي عن 
الحلبي عن أبى عبدالله لذ في قول الله عزّوجل :و1 وإ جتكوا لشم انيت متها 
قلت : ما السلم ؟ قال: الدخول في أمرنا'". ونقل على بن إبراهيم في تفسير قصة 
)١(‏ غافر: 84 و66. 0 
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بدر أنه فزع أصحاب رسول الله يِهْ حين نظروا إلى كثرة قريش وقوتهم فأنزل 
لله عرّوجلَ على رسوله : إن جَتحوأ كلم فاج لها وتوكل عل ىاللهْهِ وقد 
علم الله أنهم لا يجنحون ولا يجيبون إلى السلم وإنّما أراد بذلك لتطيب قلوب 
أصحاب النبي يي ''. وقال في سورة الأنفال قوله : إن جحو للشلم فا تجح 
لها» قال: هي منسوخة بقوله :إلا تهنوأً وَنَدْصأ إل ىالسَلم وَأ م الاغلو ل 
مَمَكَمْ "١‏ ونقل عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله : «فَاَلوأ الْمشْركِين» "١‏ 
وعن الحسن وقتادة أنها منسوخة بقوله: وتَيَلوا الذِينَلَايِؤْمونَ باللمع ءا 
وقيل: إِنّها ليست منسوخة, لأنَ الآيتين المذكورتين نزلتا في سنة تسع في 
سورة براءة وصالح رسول الله يَِيِ أهل نجران بعدها!* صالحهم على ألفي حلة 
ألف في صفر وألف في رجب. فتدل على جواز المهادنة أي الصلح على ترك 
الحرب مدة معيّنة بعوض وغير عوض. لكن قيل: إِنْ ذلك مخصوص بأهل 
الكتاب لاتصالها بقصتهم . وقال الأكثر : إنها جائزة مطلقاً. وهو الأقوى لدلالة 
صلح الحديبية على ذلك؛ ومثله صلح الحسن يِذ مع معاوية. 

ثم ظاهر إطلاقها يقتضى جواز المهادنة على كل حال لكن خصّها العلماء بما 
إذاكان فيها مصلحة للمسلمين , ولا يبعد توجيه النسخ المذكور فيما نقله على بن 
إبراهيم بكون المراد نسخ مقتضى إطلاقها لا نسخ الجواز مطلقاً.كما يشعر به 
قوله : لتَآَن َآلْآَْونَي أي أن المهادنة لا تجوز إذاكان في المسلمين قوة وفي 
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الكمار ضعف. سيّما إذا خشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال فإنه لا 
تجوز مهادنتهم فى هذه الحال بلا خلاف كما قاله فى المنتهى'''. وهى منوطة 
بنظر الإمام أو نائبه. وحي ثكان جوازها مبنياً على المصلحة فقد تكون واجبة مع 
الحاجة إليها وبه صرّح الأكثر؛ وقال في التذكرة'" والمنتهى' أنها لا تجب 
بحال لعموم الأمر بالقتال ولفعل الحسين إؤذ. وأجيب بأنّ الأمر بالقتال مقيد 
بقوله : ولا لوا بكم إلى اكه (''. وأما فعل الحسين هه فإنه لم يعلم 
منه أَنْ المصلحة كانت في المهادنة وترك الحرب. واعلّه بيذ علم أنه لو هادن 
يزيد لعنه الله لم يف له وان أمر الحقّ كان يضعف كثيراً بحيث يلتبس على 
الناس , مع أن يزيد لعنه الله كان معلناً بمخالفة الدين ولم يكن مداهناً كأبيه 
لعنهما الله . ومن هذا شأنه لا يمتنع أن يرى إمام الحقّ وجوب جهاده وإن علم أنه 
يستشهد, على أنه يِذ في الوقت الذي تصدى للحرب لم يبق له طريق إلى 
المهادنة كما يعلم من قوله!* يِذ . «لو ترك القطا لغفا ونام». فإِنَ ابن زياد لعنه 
اللدكان غليظاً فى أمر أهل البيت +ِدَهٍ شديد العداوة لهم فربّما فعل بهم ما هو فوق 
القتل أضعافا مضاعفة . وقد مرت إشارة إلى ذلك. 

وعلم أنه في الحال التى يكون فى المسلمين ضعف وجاز لهم الهدنة لا تقدر 
مدة الهدنة بزمان بل تجوز ولو إلى عشر سنينء أمَا لوكان فيهم قوة واقتضت 
المصلحة الهدنة فإنه لا يجوز إلى سنة فما فوقها بلا خلاف قاله فى المبسوط!'', 


)١(‏ المنتهى: ج ؟. ص 476, رحلي. 

(؟) التذكرة: ج .١‏ ص 7غ1. 

(©) المنتهى: ج ؟. ص 44. 

(4) البقرة: 196. 

(5) البحار: ج 40. ص ". مقاتل الطالبيين: ص 6". 
(1) المبسوط: ج ؟. ص .65٠‏ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


وقال في المنتهى (': لا تجوز إجماعاً واستدلٌ بقوله : قاو انسل عَالأشهر 3 
الححرتمه "١‏ الاية وتحور أزقة أشهر فما دونها اجماعاً لقوله بعال : ؤيرَآءَةٌ من 
آلله ورسوله إلى الذي عدن مين المْشْرى تلت قي الازهن انق 
القيري !"ابشيثك أباح للمشركين السياحة فى الأربعة أشهر آمنين فى هذه المذة. 
ما ما بين الأربعة والسنة ففيه خلاف بين العلماء. وتمام الكلام في الأحكام 
والشروط فى ذلك مذكور فى الكتب الفقهية. 
عبد عد عند د عند عد 
القافنة دق :سوزة التخذيد (آنة :4) جزالديئ ذأشرا اللوورئئله اوناك 
مْآلصِدَ يفون وآلشهدآء عِندَ ريهمْهُ روى الشيخ عن أبي حصين عمّن سمع 
على بن الحسين ,نه يقول وذ كر الشهداء قال: فقال بعضنا: فى المبطون وقال 
بعضنا الذى يأكله السبع وقال بعضنا: فى غير ذلك ممّا يذكر فيه الشهادة, 
فقال إنسان: ماكنت أرى أن الشهيد إلا من قتل فى سبيل الله؟ فقال على بن 
الحسين ,رن : إن الشهداء إذاً لقليل. ثم قرأ هذه الاية قال: هذه لنا ولشيعتنا!؟. 
وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله بيذ قال: من قتل دون مظلمته 
فهو شهيد!*. وبهذا الإسناد عن أبى مريم عن أبي جعفر يِذ قال: قال رسول 
الْيدِية : من قتل دون مظلمة فهو شهيد. ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون 


10 المعىاع انط 3/1 
0 : 6. 

*”) التوبة: ١و5؟.‏ 
(؛) التبذيب: ج 7. ص 177, ح 518. 
(05) الكافي: 3 .ص 67. ٠ح .١‏ 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 1 
مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. 
فقال: يا أيا مريم إن من الفقه عرفان الحقّ .''١‏ وفى خبر آخر: من اعتدى عليه 
فى صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد!". وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلا 
لوانت | أعنا تعن الريذل مقافل :درف هالة ؟ فقال اله رسو اندرو 
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد. فقلنا له : أيقاتل أفضل ؟ فقال: إن لم يقاتل 
فلا بأس أمَا أنا فلوكنت لم أقاتل وتركته'". وفي بعض الأخبار إذا مات المؤمن 
على فراشة فهو شهيد'“). والأخبار فى تخخو ذلك كقيزة: 

وجملة الكلام فى المقاتلة أنه إن كان مطلوب العدو أخذ المال فالمقائلة 
جائزة وهى مع ظنّ السلامة راجحة, ويظهر من المحمّق في الشرائع '*' القول 
بالوجوب وإلا فمكروهة, بل قد تكون محرمة إذا خشي الهلاك بقوله تعالى: 
جلا تَلمُوأ بأبدِيكُمْ إلى آلنهكَةه '' وإن كان مطلوبه النفس فتجب المقاتلة 
دفاعاً. وسيأتى فى الديات إشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن للشهيد المقتول في الجهاد أحكاماً خاصّة بهء فانه لا يغسل ولا 
يكفن بل يدفن بثيابه ونحو ذلك ممّا هو مذكور فى الكتب الفقهية, وأمًا غيره 
فمشارك له في الثواب في الجملة دون بقية الأحكام. 


مانن ان اننا 


)١(‏ الكافي: ج 6. ص 05. ح ؟. 

(0) الكاني: ج 5. ص 685.ح ]. 

(؟) الكافي: ج ت. ص 055. ح ”, والتهذيب: ج 3. ص 1717. ح 515. 
(؛) البحار: ج ؟ه. ص .١156‏ ح 11. 

(0) الشرائع: ج .١‏ ص 7"819, طبع : بنياد معارف. 

.١96 البقرة:‎ )1( 


السادسة : : في سورة الأنفال (آية ا 
رياط لحي لِتَرهبون بد عد ٌاللهِوَعَدَوْكموتاخريت من دونه لانطلموه مآلله 
يَعَلَمَهَمْ وما تُنفقوأ من سوم فى سبي لآللَهِ يوف إِتيكمْ وَأَشمْلَانَظْلمونَ» الإعداد 
والاستعداد بمعنى واحد. 

قوله : «من كََقَهِ المراد ما يكون سبباً للانتصار على الأعداء من آلات 
الحرب. روي في الكافي عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله يل في 
قول الله تعالى : «وأعد وأ له ممًا آسْتَطْض مي ن كيه الاية قال الرمى''. ورواه في 
مجمع البيان'"ا عن عقبة بن عامر عن النبى يي ورواه في الفقيه''' أيضاً 
أن الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو'”. وفى تفسير على بن إبراهيم 
قال: السلاح (). وفى تفسير العياشى عن أبي عبدالله يلي قال: سيف وترس '". 
وفي المجمع روي عن النبى يليه أنه قال: ارتبطوا الخيل فإِنَ ظهورها لكم عر 
الحسن إ5ؤ: أي شيء تركب ؟ قلت : حماراً. فقال: بكم ابتعته ؟ قلت: ثلائة 
عشر دينارا. فقال: : ان هذا هو السرف إن 7 تشترى حماراً بثلائة عشر ديناراً و تدع 
بوذونا: قلت نا مدق أن مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمار. فقال: الذى 


.١١؟ الكافى: ج ه. ص 69. ح‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ج ؟. ص 0060. اية 5١‏ من سورة الانفال. 

(6) لم نعثر عليه في كتاب من لا يحضيره الفقيه وإنما ذكره الكليني في الكافي: ج 4.ص 44.ح١١.‏ 
(4) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص و81 5. 

الكل 6ه ٠ص‏ 487. ح 7. 

(1) تفسير القمى: ج .١‏ ص 174. 

(0) تفسير العياشىي: ج ؟. ص ./١‏ ح 7/. 

(8) جمع البيان: ج ؟. ص 000. 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 1" 
يمون الحمار يمون البرذون أما تعلم أنه من ارتبط دابة متوقعاً به أمرنا ويغيظ به 
عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه أمله وكان عونا على 
عرالي 0 

وجملة مِترمونَ4 حال من ضمير مِأَعِدُوأ4 أو هن كَوَةَ ومن زباط الكيل» 
أورضيفة لهم :و أفزاك الشتهير: لان المتزاة بهما مسيبالانتضيار.. وجو أن تكرة 
الجملة في محل نصب على التعليل. 

وقد استدل بهذه الاية على استحباب المرابطة فى الثغور دارا من هجوم 
اللدوك و ادم ولعل في قوله «وما تنة تنفقوا» إغ إشارة إلى ذلك. ويدل 
على ذلك صريحاً ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي 
جعفر وأبي عبدالله ريج قال: الرباط ثلاثة أَيَام وأكثره أربعون يوماً فإذا جاوز 
ذلك فهو جهاد'". ونحو ذلك من الأخبار؛ وقد يستدلٌ على ذلك أيضاً بقوله 
تعالى «يَأيها الذين امن وأ آضب روأ ابروأ وا بطوأ» "١‏ الآية, أي أقيموا 
فى الثغور والطرق التي يخشى منها الهجوم على الاإسلام. وروي في الكافي 
عن أبان ابن أبي مسافر عن أبي عبدالله يذ في قول الله عرّوجل :«يّأيها آلذين 
َاصواآضبروا ابروا قال: اصبروا على المصائب!؟. وفى رواية ابن 
أبي يعفور عن أبي عبدالله يِذ قال: صابروا على المصائب!5. وفي خبر آخر: 
م سير عن المكار وال ادن دخل الجتّة 7" ْ 


.١ ص 450, ح‎ .١ الكاني: ج‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 16. ص ,١170‏ ح 118. 
(*) ال عمران: 

0 ٠ص‏ 110, ح 37 
(6) الكاني: ج ".ص 70, ذيل ح 15. 
(1) الكافي 00 ص "لا ح ,. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


وقد ذكرنا سابقاً بعض الأخبار فى بيان الصبر وأنه يكون على فعل الطاعات 
أنضاء ميجر آل تفي . المسادرة جد على عا جهن الخسانة فل مجتالنة 
الهوى والمقاساة حبرت ا وان دزا يرا امس على 
ذلك أو على سائر الطاعات لما روى عنه يَلهِ أنه قال: من الرباط انتظار الصلاة 
بعد الصلاة! لؤروى ان الكانن بها ند أبى عبدالله يذ فى قوله تعالى 
«أغسيروأ» الآية قال: اصبروا على الفرائض '". وعن أبي السفاتج عنه بهذ قال : 
اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمّة'". وفى 
معاني الأخبار عن أبي بصير عن أبي عيداة ين قال اقصروا غلن (الفضائب 
وصابروهم على الفتنة ورابطوا على من تقتدون به'*. وفى تفسير العياشي عن 
يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبدالله 90 : تبقى الأرض يوماً بغير عالم منكم 
يفر الناس إليه ؟ فقال : إذاً لا يعبد الله يا أبا يوسف لا تخلو الأرض بغير عالم منّا 
ظاهراً ا اناي نه ا خذاي وعرابيم ارالك لحن فى كاي إن قال 
لله : حبَأيها آلذِ ين ءَاصوأ آضبروأ» الاية اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم 
ممّن يخالفكم ورابطوا إمامكم واتقوا الله بما أمرتكم به وافترضت عليكه'”. 
وفى رواية أخرى: اصبروا على الأذى فينا وصابروا عدوكم مع وليكم ورابطوا 
على المقام'". وفي أخرى : اصبروا عن المعاصي وصابروا يعني التقية ورابطوا 


)١‏ عوالي اللثالبي: ج ؟. ص ١"‏ كت ا ٠‏ مجمع البيان: #سورة ال عشضران: ديل آية سان 
ره ص مسئد أحمد : :اج .ص /377. 

(1) الكافي: ج ؟. ص 11. ح ". 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 15. ح ". 

(:) معاني الأخبار: ص 719 ح ,.١‏ طبع جامعة مدرسين. 

(5) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 777, ح 118, طبع : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

(1) تفسير العياشىي: ج .١‏ ص 7177 ح .7٠١‏ 


كتاب الجهاد - متعلقة به 4" 


يعنى الأئمّة '". واتقوا الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر, والأخبار 
ل 

ثم اعلم أنّه لا خلاف فى جوازها في حال ظهور الإمام مع تمكنه وكونه 
صاحب السلطنة, وأمًا في حال الغيبة أو عدم التمكن ففيه خلاف. فذهب أكثر 
الأصحاب إلى الجواز أيضاً. لظاهر العموم ولأن القصد فيها حفظ بيضة الإسلام 
فيستمر الحكم فيها ولأنها ليست جهاداً حتّى يشترط فيها الإمام. وذهب 
الشيخ '" إلى المنع لما رواه عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله 91 : 
جعلت فداك ما : تقول في هؤلاء الذين يقتلون فى هذه الثغور؟ قال : فقال الويل 
يتعجلون قتلة فى الدنيا وقتلة فى الآخرة والله ما الشهداء إلا شيعتنا ولو ماتوا على 
فراشهم '". وفي الصحيح عن على بن مهزيار قال:كتب رجل من بني هاشم إلى 
أبي جعفر الثاني إإذة : إني كنت نذرت نذراً منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من 
سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها 
من سواحل البحر أفترى جعلت فداك أن يلزمنى الوفاء به أو لا يلزمنى أو أفتدى 
الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب اله الأصير البهان اغاء لك نكسي سه 
وقرأته: إنكان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إذكنت تخاف 
شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك فى أبواب البرَ وفقنا وإياك لما يحب 
وبرقي !"ل ولى الممع خرن وو تال سيان :جل ١١‏ حدق واوا ينايز 
فقال له: جعلت فداك أن رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطى سيفاً وفرساً في 


" ص١ تفسير العياني: ج‎ )١( 
55 (؟) النهاية: ص‎ 

(5) التهذيب: ج 1. ص ,.١76‏ ح .57٠١‏ 
(4) التهذيب: ج 3. ص ,١١56‏ ح .171١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


السبيل فأتاه فأخذها منه ثم لقيه أصحايه فاخبروه أنْ السبيل مع هؤلاء لايجوز 
وأمروه بردهما؟ قال: فليفعل. قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له: قد 
قضى الرجل ؟ قال: فليرابط ولا يقاتل. قلت : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما 
أشبه هذه الثغور ؟ قال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط 
كيف يصنع ؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد ؟ قال : لا إلا أن يخاف 
على ذراري المسلمين. قلت : أأرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ 
لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فإن خاف على بيضة الإسلام 
والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأنْ في دروس الإسلام دروس 
ذكر محمّد عنة!". 

قوله «يجاهد» أي يبتديهم به فيكون الاستثناء متصلاً؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه لا يجوز له الجهاد لأنه لا يكون إلا مع إمام الحقّ ولكن يقصد بذلك 
الدفاع عن ذراري المسلمين فالاستثناء حينئذٍ منقطع. وفي هذه الأخبار دلالة 
واضحة على مرجوحية المرابطة مع غير إمام الح بل عدم جوازها. وحملها 
عل ىكون النهى متوجهاً إلى من قصد بذلك معونة السلطان وحفظ مملكته ممكن 
إلا أنه لا يخلو مرخ مند. 

قوله «وءاحرين مِن دونهمة لا يبعد أن تكون الإشارة بذلك إلى المنافقين 
والبغاة. 

+ جد عد د 

السابعة: فى سورة النساء (الآية 917 44) «إنّ الذي وهم المتبكة 

طلم قأَنفسِهمْ َالو فِءكُممْقَالوحًا مشستضفين ف ىالرض غَالوأ آل متك رض 


.5١91 ح‎ ,١750 ص‎ .١ التبذيب: ج‎ )١( 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 6" 


آللَهِوَاسِمَةً كَتَهاجر وأ فِيها قَأ تك عَأَوَهَمْ جَهَكمْوَسَآءتْ مصيرا* 2 المشتضعفين 


م نآل رجا ليسا ءِ وآ لولدَان لَايسسَطِيْعُونَ جيلة وَلَايْهْتَدونَ سبيلا* فاؤولئك عسى 
آلله أن يعمو عَنَّهه4. 

نسبة التوفي إلى الملائكة لأنهم أعوان لملك الموت الذي هو عزرائيل إقذ 
وهو يقبضها ثم يسلّمها إليه تعالى. فمن ثم ينسب إليه تعالى وإلى الملك كما 
رواه ابن بابويه فى كتابه١".‏ وظالمي أنفسهم حال عن المفعول. أي أنهم ظلموا 
أنفسهم حيث تركوا العمل والطاعة وعذرهم بعدم التمكن غير مقبول لتمكنهم 
من الهجرة, فدلّت الآية على وجوب الهجرة. ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله 
تعالى : «مِبَادى الذي امنأ إن رضي وَاسِمَة قَهِيى فَاجْبد وني !"ا أي لا 
عذر لكم فى ترك الطاعة لتمكنكم من الهجرة إلى أرض يمكنكم فيها إظهار 
الريمان والإخلاص فى العبادة. وقال الصادق وذ : معناه إذا عصى الله فى أرض 
أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها(". ويدل على رجحان الو أبس قر 
اي :(ومن يحرج م بيده مهاجرا إل ىله / وَرسُول هن مْيذركة آلْمَوت فَقَد َع 
أجره عل ىآللَه وَكَانَ آله حَمُو/ ررَحِيتا4 (؟' ويدل على وجوبها أيضاً ما روي عن 
النبي يَِيِ أنه قال: ألا أني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب !"ا 
ونحو ذلك من الاخبار. 


07١ من لا يحضعره الفقيه : ج ١ص الى ح‎ )١( 

(1) العنكبوت: 605. 

0( 0-0 الاضن لكايه 55 هن سورة السناء: 

(4) النساء : 

(5) مصنف ار دن أن شدي : ج ٠١‏ ص 783 وج ,.١4‏ ص ,581٠‏ دار الفكر ‏ بيروت. ومسند 
الشافعي : ص 3٠١١‏ - بيروت. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ») 


والحكم بوجوب الهجرة من بلاد الشرك التى لا يمكنه فيها إقامة شعائر 
الاسلام مستمر لعموم الأدلة ووجود المقتضى وهو الكفر الذي يعجز معه عن 
إظهار شعائر الإسلام. وبذلك صرّح في المنتهى''' والقواعد!'' وغيره من 
علمائنا. وما نقل من أنْ سبب النزول هو ان جماعة من أهل مكة أسلموا ولم 
يهاجروا فلا يتخصص العموم. وأما ما روي أنه قال يَدَبةٍ «لا هجرة بعد الفتح»١",‏ 
فبعد تسليم صحته يجاب : بأنْ المراد نفي الكمال والمساواة في الأجر والثواب 
لمن فاخر جل لقي كماالى 3 تعالى :هلا يتقو ينقمئ ل أطق دبي 
وم لأ وتيك أَعْطَم : دَرجَةُ م ن الذي أَنفَهُوأ مِ ن بعل !4 الآية. 

ويمكن أن يجاب أيضاً أن المراد لا هجرة واجبة لأهل مكة بعد فتحها 
ودخول أهلها في الإسلام, ومثلهكل بلاد تفتح من بلاد الشرك ويدخل أهلها في 
الإسلام طوعاً فإنه لا تجب الهجرة منها لزوال المقتضيء أو المراد نفي لزوم 
الهجرة إلى المدينة فإنه بعد الفتح قويت شوكة الإسلام وعلت أركانه. وهنا 
فوائك؛ 

الأولى : «إِن الذي توه مالْمَلنَكَهُهِ لغ قيل: إنهم قيس بن الفاكه بن 
المغيرة والحرث بن زمعة وقيس بن الوليد وأبو العاص بن منبه وعلى بن 
ين اقل ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر إإا. وفي تفسير على بن إبراهيم قال: 
إنها نزلت فيمن اعتزل أميرالمؤمنين إِئ ولم يقاتل معه فقالت لهم الملائكة عند 


.8418 المنتهبى: ج ”. ص‎ )١١ 
.8754 ص‎ .١ القواعد: ج‎ )1( 

(©) الكافي: ات 5. من لا يحضيره الفقيه: ج 7 ص 717”, ح .٠١17١‏ 
(:) الحديد: .٠١‏ 

(0) مجمع 9 ؟. ص 48. آية /91 من سورة النساء. دار إحياء التراث العربي. 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به ا 


الموت : وفي م كسم الوأ كا مسْستَضْعَفِيل ف ىالأرض :»أي لم نعلم مع من الحقّ فال 
لله : وآلم تك أَر ضآللهِ وَاسِمَةٌ تَتهَاجِروأ يهاه أى دين الله وكتاب الله واسع 
فتنظروا فيه وفأوتتك مَأَوْهَمْ جهنم وَسَاءَت مصيراه "١‏ وروى عن على ابن 
الحسين .إن قال: قال أميرالمؤْمنين لكلا : «الأرض مسيرة خمسماثة عام 
الخراب منها أربعمائة والعمران منها مسيرة مائة عام»!". 

الثائنة: قن انتدل يعفن الأضحاب هذه الآىة وتجوهاعك وحوت المهاجرة 
عن بلاد لا يتمكن فيها من إقامة شعائر الإيمان. وهو مراد الشهيد بقوله «تجب 
المهاجرة عن بلاد التقية»!". ويدل على ذلك اطلاق الحديث المذكور عن 
الصادق بذ . ومارواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق يلا في 
رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً ؟ قال: يتيمم به ولا أرى أن يعود إلى 
هذه الأرض التي توبق دينه!؟' حيث علل النهى عن العود إليها بكونها موبقة 
لدينه في بعض الأحكام ولهذا القرل فؤيدات كثيرة. 

فإن قيل: وردت الأخبار بالتقية والحث عليها ومقتضى ذلك عدم لزوم 
المهاجرة. بل مقتضى ما رواه فى الفقيه عنه يِل من قوله «إن استطعتم أن تكونوا 
الخطباء والمؤذنين فافعلوا»!*' الحديث رجحان مجاورة أهل الخلاف 
ومعاشرتهم ؟ قلت : يمكن أن يجاب بأن ذلك عند عدم التمكن من المهاجرة 
كما هو معلوم من أحوال المؤمنين في أكثر الأزمان فإنهم لا يستطيعون حيلة 


.١17 البحار: ج 6ه. ص‎ )١( 
(؟) الدروس: ج ". ص 50, وفيه «نجب الطجرة عن بلاد الشرك».‎ 
وفيه «الأئمة».‎ .١١55 ح‎ ,160١ ص‎ .١ من لا يحضيره الفقيه: ج‎ )6( 


قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


لعموم البلوى. عجّل الله لنا الفرج وسهل المخرج. 

الثالثة : أهل الثنوى المذكورون لا تجب عليهم الهجرة لوجود العذر بالمرض 
والفقر ونحو ذلك من الأسباب. والذى دلت عليه النصوص الواردة عن أهل 
البيت يه أن المراد ضعفاء العقول الذى ليس لهم قوة معروفة وفطانة يعرفون 
بها الإيمان والكفر كالصبيان ومن كان عقله مثلهم من الرجال والنساء. فروى 
في معاني الأخبار في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر بد أنه قال 
في المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً: ولا يستطيعون حيلة 
فيدخلون فى الكفر ولم يهتدوا فيدخلون فى الإيمان فليس هم من الكفر 
والإيمان فى شىء١".‏ وفى خبر آخر: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون 
ول توكلرون سيياة إلى :البق دكاو اليه نيولاه 0 
واجتناب المحارم التي نهى الله عزّوجِلَ عنها ولا ينالون منازل الأبرار !"ا . وفي 

خبر آخر: لا يستطيع الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيل الإيمان فيؤمن والصبيان 
لع 00 وفي 
تفسير العياشى عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر إإذ قال: سألته عن 
المستضعفين ؟ فقال: البلهاء في خدرها. والخادم تقول لها صلّ فتصلي ولا 
تدرى إلا ما قلت لها والجليب الذى لا يدري إلا ما قلت له والكبير الفاني, 
والصبى الصغير فهؤلاء المستضعفون”*. وفي نهج البلاغة اب اسم 
الاستضعاف على من بلغته فسمعتها أذنه ووعاها ا 


)00 معاني الأخبار: ص ٠ح ١١‏ طبع جامعة مدرسين. 

(1) معاني الأخبار: ص .,5١١‏ ح 0. 

() معاني الأخبار: ص .٠١١‏ ح ). 

(4) تفسير العياشىي: ج .١‏ ص 117. ح 5600. 

(0) نهج البلاغة: ص 570. طبع دار الأسوة التابعة لمنظمة الأوقاف الإسلامية. 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 


الضعيف من لم ترفع إليه حجّة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس 
ل 0 المعنى كثيرة. وقال في الذكرى : المستضعف هو 
الذي لا يعرف الحقٌّ ولا يعاند فيه ولا يوالى أحداً بعينه!"!. وحكى عن المفيد 
فى الغرية: أنه الذى يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء'", وقال ابن إدريس : 
فول لة يدرت كلاف ةلدان الى المذاغتي :وله ينين أهلالقعل على 
اعتقادهم 7 وهذه المذاهب متقاربة , وقيل: إنه الذي لا يعرف دلائل الحقّ 
وإن اعتقده. قال الشيخ على فى شرح القواعد: وهذا فاسد لأن من اعتقد معتقد 
الإنانة تهوشؤين!" إجماعاً ون الم كرف دريل التمصيان ونحوه قال :فى 
روض الجنان7١).‏ 

الرابعة : من خرج مهاجراً إلى الله ورسوله يشمل من خرج لمعرفة إمام الحقّ 
وطلب الدين والتفقه فيه والحجّ والزيارات ونحوها ممّا يقصد بالذهاب إليه 
امتثال أمر الله عرّوجِلٌ. روي فى الكافى عن عبدالأعلى قال: سألت أبا 
عبدالله بي عن قول العامة «إنَ رسول الله يَِيِ قال: من مات وليس له إمام مات 
ميتة جاهلية» قال: الحقّ والله قلت : فإِنْ إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من 
وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه أن الإمام إذا هلك وقعت حجّة وصيه على من 
معه فى البلد وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أن الله عرّوجِل يقول 


(1) ذكرى الشيعة: ج .١‏ ص 171 -6707. طبع بنياد معارف. 
(؟) حكاه عنه الشهيد الأوّل في الذكرى: ج .١‏ ص 177]. 
(؛) السرائر: ج .١‏ ص 84. 

(6) جامع المقاصد: ج ١ص‏ 450. 

(1) روض الجنان: ص 507. 


وفلولا تمر "١١‏ الآية. قلت: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم؟ قال: 
إن الله عرّوجل يقول : «ومن تحرو "١‏ الاية "١‏ الحديث. وفى صحيحة محمّد 
ابن مسلم عن أبي عبدالله بيد قلت له: أيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا 
الذى بعده؟ فقال: أمَا أهل هذه البلدة فلا يعني المدينة ‏ وأمًا غيرها من البلدان 
فبقدر يسرهمء إن الله يقول : «وما كان الْمَؤْصَونَ ليبتير رأ حاف تَلولَا مره "4١‏ الآنية. 
قال: قلت: أرأيت من مات في ذلك ؟ فقال : هو بمنزلة «تمن يحرج مِ ن بيت 
متهاجراه !0 الآية (". وعن أبى حجر الأسلمى عن أبى عبدالله يِذ قال: قال 
ربعرة اع ةنق ١‏ مك مداتها وله مير ى إلى المدونة جتوقه يوم القيامة, 
ومن أتانى زائرا وجبت له شفاعتى ومن وجبت له شفاعتى وجبت له الجنة. 
ومن مات فى أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب, ومن مات 
مهاجراً إلى الله تعالى حشره الله يوم القيامة مع أصحاب بدر '". وفى مجمع البيان 
روي عن النبي يَدِيِ أنه قال: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإنكان شبراً من 
الأرض استوجب الجنّة وكان رفيق إبراهيم ومحمّد عزية!". 


من نان 


الثامنة : فى سورة النحل (آية )٠١7‏ «مَ نعَمَر بالل مِ نبغ د إِيممنه إلا م أكره 


.١7؟7 التوبة:‎ )١( 
506 (؟)النساء:‎ 
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35٠ النساء:‎ )6( 

(1) الكافي: ج .١‏ ص 376 ح ". 

(8) جمع البيان: ج ”.ص ١٠٠.أية ٠٠١‏ من سورة النساء. 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به /0” 


و طمن بالإيمن لير من قَسرَح بالكفْر صذرا فَمَتو ََ م م َآلله وَلَهم 
في محل الرفع خبر وصحَ دخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . ولا من أكره 
مستغنى من ذلك. وحاصل المعنى أن الكفر والايمان ليس من أفعال اللسان بل 
هما من أفعال القلب. روى فى الكافى عن أبى عمر و الزبيرى عن أبى عبدالله إؤذ 
أنه قال: أمَا ما فرض الله على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد 
والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً وأنَ محمّداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو 
كتاب, فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول 
لله : إلا م نأكسره وَفلبه الأية١١.‏ ونحو ذلك روي في الفقيه!' عن 
أميرالمؤمنين يإ في وصيته لابنه محمّد بن الحنفية. 

والاية نزلت فى عمّار وذلك أنْ جماعة من أهل مكة أسلموا ثم فتنوا فارتد 
بعضهم طوعا وبعضهم أكره وهو عمّار وأبوه ياسر وسمية وصهيب وبلال. أما 
سمية فربطت بين بعيرين ووجئ فى قلبها بحربة وقيل لها: إنك أسلمت طلبا 
للرجال وقتل ياسر معها, وأا عمّار فأعطاهم نلنعاتة .ها آرادو امقه تجا قستب 
النبى وَدبِةْ وبرئ منه وذكر الهتهم بخير, فالاية دالة على جواز ذلك ونحوه فى 
هذا الحال بل أرجحيته عند خوف القتل. ويدل على ذلك ما رواه العياشي في 
تفسيره عن معمر بن يحيى بن سالم قال: قلت لأبى جعفر ؛ؤ : إنْ أهل الكوفة 
يروون عن على ذه أنه قال: ستدعون إلى سبي والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبي 


(1) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص مل جرزء من ح /717 ١‏ . 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
فسبونى وإن دعيتم إلى البراءة مني فلا تتبروا منى فإنى على دين محمّدوَة ؟ 
فقال أبو جعفر 49 : ما أكثر ما يكذبون على على 9ؤ إِنّما قال: ستدعون إلى سبى 
والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبى فسبوني وإن دعيتم إلى البراءة فإنى على دين 
محمّد ينه ولم يقل فلا تتبرؤوا منى. قال: قلت: جعلت فداك فإن أراد الرجل 
تمش طلى لعز و لذ" بير 5 تقال لاتؤانة خلى الناع متت عليه فار وقول ل 
من أكرى وقلن مطلدغن بالاازمات 11 وتقىالكاقى عن ميلد بن ضند قة كن أن 
عبدالله يلا نحوه. وفيه قال له السائل : أرأ د بت أن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال : 
والله ما ذاك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث اكرهه أهل مكة 
وقلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله فيه : «لّا م أكرمه الآية , فقال له النبى يِل : يا 
عمّار إن عادوا فعد فقد أنزل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا!". ْ 

فإن قيل: قد يستفاد من هذين الخبرين ونحوهما عدم جواز اختيار القتل في 
هذا الحال. ويدلٌ عليه أيضاً عموم قوله تعالى : ولا لفو بيدِيكُمْ إلى 
آلَتهَكَمَه "١‏ ويؤيده عموم الأخبار الواردة بالأمر بالتقية وأنها هي الدين ؟ قلت : 
يمكن حمل ذل ككله على الرخصة والجواز من باب الشفقة والرأفة بالمؤمنين لا 
الوجوب .كما يرشد اليه ما رواه العياشى فى تفسيره عن أبى عبدالله يفا قال 
عناءنة الات أت إرناك ام لباقيو عزن # لقال و اسه اف لود ما 
سمعت قول الله في عمّار ما م رمه !4 الآية. وهذا ظاهر في عدم الوجوب 
كما هو مقتضى صيغة التفضيل. وما رواه فى الكافى عن عبدالله بن عطا قال: 


7 تفسير العيائي: ج ”ا ص 7517 ح‎ )١( 
06١ (؟) الكاني: ج ؟. ص 0ح‎ 
.١906 البقرة:‎ )”( 


كتاب الجهاد / أحكام متعلقة به 1" 


أميرالمؤمنين إؤذ فبرأ واحد منهما وأبى الآخر فخلى سبيل الذي برأ وقتل 
الآخر ؟ فقال: أمَا الذى برئ فرجل فقيه فى دينه وأمَا الذى لم يبرأ فرجل تعجل 
إلى الجنّة 7'. وما رواه فى الحسن عن محمّد بن مروان قال: قال أبوعبدالله يِذ ما 
منع ميثم من التقية » فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمّار وأصحابه : «إلا 
من أكرته ''' الاية؛ فإن ميثم من كبار التابعين وخواص أميرالمؤمنين زلا مع 
علمه بالحكم وقدم على القتل, فلوكان ترك التقية فى مثله غير جائز لكان من 
أهل النار حيث ألقى بنفسه إلى التهلكة. وليس كذلك كما هو واضح. وكذا ما 
التقية. 

ومن ثم قيل : إن اختيار القتل في هذه الحال أفضل لأنْ في ترك التقية إعزازاً 
للدين وتشييداً له. وقد ظهر من الآية الكريمة الدلالة على جواز التقية فى 
الجملة . والأخبار الواردة بذلك من أهل البيت صلوات الله عليهم مستفيضة جداً 
فروي في الكافي في الحسن عن هشام بن سالم وغيره عن أبى عبدالله إةٍ في 
قول الله عزو جل :«أوتنك يوون أ جره م مَرَتين بها صصَبر وأ "'١‏ قال : بما صبروا 
على التقية وِوَيَدْرَءَونَ بِالحَسَة آلسيِيََو !' قال: الحسنة التقية والسيئة 
الإذاعة!”. وفى خبر آخر عنه إِيِذٍ قال: تسعة أعشار الدين فى التقية ولا دين 


(غ) القصص : 64. 
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لمن لا تقية له!". وفى آخر التقية ترس المؤمن وحرزه'". وفى آخر عن أن 
جعفر هذ التقية في كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له(" وعلى ذلك 
إجماع الإمامية , وأنكرها أكثر أهل الخلاف؛ وحجّتهم أنها نفاق لتضمنها إظهار 
أمر وإبطان خلافه ولأنها لو جازت لجاز على الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية 
فاللاز م كالملزوم فى البطلان. وهى حجّة ضعيفة جداً لما ذكرنا من الدليل ولأن 
النفاق ابطان الكفر واعتقاده والتقية إيطان الإيمان واعتقاده فالفرق بينهما 
واضح . وعدم جوازه على الأنبياء من حيث إنهم أرسلوا بإعلان الدعوة إلى 
الاإسلام فهو خارج بالإجماع. 

وأصحابنا قسموا التقية إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل: حرام وهو فى الدماء فإنه لا تقية فيهاء فكل ما يستلزم إباحة دم لا 
يجوز قتله شرعاً لا يجوز التقية فيه لأنها إِنَما وضعت لحقن الدم فلا تكون سبباً 
لإباحته . ويدلٌ على ذلك ما رواه الشيخ فى الموثق عن أبي حمزة الثمالي قال: 
قال أبوعبدالله )إة: إِنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا 


1 


الثاني : إباحتها وهو فى إظهار كلمة الكفر كما عرفت. 

الثالث: وجوبها وهو ماعدا الفسمين المذكورين . والأدلة الدالة على ذلك 
كثيرة وقد ذكرنا بعضها؛ ونقل على ذلك إجماع الطائفة المحقّة وهذا مع تحقق 
الضرر بتركها وأمَا مع عدمه فقد تكون مستحبة. 


.5 ح‎ ,5١7 الكافي: ج ؟. ص‎ )١( 
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كتاب الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر 


ويدل عليه آيات: 

الأولى: في سورة آل عمران (آية 4 )3١‏ «تتتكن ينك مْأَمَه يَدْعَونَ إلى 
لخي رِوَيَصرَونَ بالْمعزوف وَيِنهونَ ع نآلْمسْكَر أوتتك م مَالْمَفْلحَونَع الأمة 
اشتقاقها من الأمَ وهو القصد وفي اللغة تستعمل في معان منها الجماعة وهو 
المراد هناء ومن تحتل التبعيض والتبيين وبالأوّل قال أكثر المفسّرين, 
والمعروف قيل : هو ما أمر الله ورسوله به والأظهر أنّه ماكان فعله راجحاً شرعاً 
فيشمل الواجب والندب وهو الذى يستفاد من الأخبارء والمنكر ماكان فعله 
قبيحأً شرعاً. ووجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهى عن المنكر معلوم من 
دين الإسلام. ويدل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والروايات روى الشيخ 
عن محمّد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن 94 يقول: لتأمرون بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعون خياركم فلا يستجاب 
لهم (". وعن أبي جعفر وأبي عبدالله يه قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر '". وعن الرضا إؤِذٍ قال: ا : اذا 
أمتتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من 
تعالى'"'. وعن جابر عن أبي جعفر فا قال: يكون فى آخر الزمان قوم يتبع 
فيهم قوم مراؤون يتقرؤون وينتسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف 
)١(‏ الكافي: ج 6. ص 51. ح 5. 


)0 الكاني: ج 6. ص ١6ح‏ ءُ. 
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ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر ويطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير 
يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم ‏ يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم 
في نفس ولا مال١",‏ ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم 
لرفضوهاكما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها؛ إِنْ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر فريضة عظيمة ها تقام الفرائض. هنالك يتم غضب اللّهعزوجل عليه 
فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار فى دار الفجار والصغار في دار الكبار. إِنْ 
الأمبالمعروف والنهى عن التشكر سيل الأنننات ومعها السسلخاءافتريظة 
عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر 
الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمرء فانكروا بقلوبكم وألفظوا 
بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لاثم فا ناتعظوا والى 
الحو وتجفوا كاد سييلن عليهم «إنّما آلسييل عل ىآلذِي يِظَلِمَونَ آلا س وَيبَعُونَ فى 
الأرض بكي لحأ تك غناك الذي" هنالك فجاهدوهم بأبدانكم 
وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفراً 
حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. وقال أبوجعفر إؤذ أوحى الله إلى 
شيب البق يذ أني معذب من قومك مائة ألف ؛ أربعين ألفا من شرارهم 
وستين ألفاً من خيارهم. فقال )8 : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ 
فأوحى الله عرّوجِل إليه أنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي'". 
وروى عن النبى يَدْيهِ قال: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
السسكن واقفاونوا على البرهاقاذا ل يتخاو الذلك قوعت منهم البركانة ملظ 


.١ الكافي: ج 0. ص 06. ح‎ )١( 
.]7 الشورى:‎ )1( 


بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء'". وقال 
الصادق 4 لقوم من أصحابه : أنه قد حقّ لى أن آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف 
لا يحقّ لى ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا 
تهجرونه ولا تؤذونه حتّى يتركه!". وقال أميرالمؤمنينإإؤ: من ترك إنكار 
المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء”". وفى الحسن عن جماعة من 
أصحابنا عن أبى عبدالله إ قال: ما قدست أُمَة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقّه 
غير متضع !*. وعن جابر عن أبي جعفر إيِذ قال: قال رسول اللْهليه: من طلب 
مرضاة الناس بما يسخط الله كان حامده من الئاس ذاماً. ومن آثشر طاعة الله 
عرّوجِل بما يغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغى كل 
باغ وكات اللها له نأضراً وظهير]!#أمرونحو ذلك من الأخبان وه وما أبجععت الأمة 
على وجوبه. وإنما الخلاف فى مقامين : 

الأّل: إن وجوبهما هل هو عقلي والسمع مؤكد وكاشف له أو سمعى؟ 
وإلى الأول ذهب الشيخ ١"‏ والعلامة'"" وجماعة لأنه لطف وكلٌ لطف واجب 
ولأنَ في تركه يلزم حصول التمادي على ما يوجب البلاء والانتقام والضرر 
العام ودفع الضرر واجب. وإلى الثاني ذهب المرتضى 7" وأبو الصلاح '' وابن 
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إدريس ''' وقواه فخر المحققين في الإيضاح '' واختاره الشيخ على في شرحه. 
وذلك لأنه لوكان عقلياً للزم وقوع كل معروف وار تفاع كل منكر أو إخلاله 
تعالى بالواجب واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله. بيان الشرطية: إِنْ الأمر 
بالمعروف عبارة عن الحمل عليه والنهى عن المنكر عبارة عن المنع منه فلو 
وجبا بالعقل لوجبا عليه تعالى . إذكل ما يوجب بالعقل يجب على كل من حصل 
وجه الوجوب في حقه فكان يجب عليه تعالى الحمل على المعروف والمنع عن 
المنكر فإن فعلهما أي إلجائهم إلى ذلك نزم الأوّل وإلا لزم الثاني. ويمكن أن 
يجاب بِأنْ الواجب في حقّه تعالى هو التخويف والإنذار برفع البركات وتسليط 
الأشرار وإهلاك قوم ونحو ذلك وقد فعله تعالى. وبالجملة الواجب العقلى قد 
يختلف باختلاف المنسوب إليه فكما أنه يجب على بعض باليد واللسان وعلى 
آخرين بالقلب كذلك جاز أن يكون بالنسبة إليه تعالى بما ذكرنا. 

المقام الثاني :إن الوأجوب هل هو عينى أوكفائى ؟ وإلى الأوّل ذهب 
الشيخ '"' وابن حمزة!*! وإلى الثاني ذهب المرتضى ١م‏ وأبو الصلاح'' وابن 
ادريس '!", ويشهد للأوّل ظاهر الأخبار وللثانى الآية المذكورة بناءً على أن من 
الفينيشر توما رواء العيع عن مسد بن عنناقة ال «اسنيعك أباعداف جه و ضفل 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو على الامّة جميعاً؟ فقال: 
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و 0 
على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحقّ إلى الباطل , 
والدليل على ذلك كتاب الله قول الله عرّوجِلٌ لتك يكو الآآية؛ فهذا خاصًّ 
غير عام كما قال عرّوجل :وين كوم موس لأَمَة يَهَدونَ بلحت وبه يلوتم "١‏ 
ولم يقل على أمّة موسى ولاعلى كل قوم وهم يومئٍ أمم مختلفة . 57 
فصاعداًكما قال عرّوجِلٌ : «إنّ باهي م كَانَ أَمَةُ هَايًا لِلَهه "١‏ يقول مطيعاً لله. 
وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج إذاكان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة 
قال مسعدة : وسمعت أباعبدالله ينثا وسئل عن الحديث الذى جاء عن النبى َل 
«إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال هذا على أن ل 
معرفته وهو مع ذلك يقبل منه ولا فلا" 

وقد يجاب عن الاية بأنْ إيجابه على البعض لا ينافى وجوبه على البعض 
الأعز ندنل يهن انديتكن أمبركرة من التعيين وبأنه لكان كقانا لم مضت 

أمّة بل يكفي فيه الواحد. وفي هذا تأمل يعلم ممّا مر وما يأتي وعن الرواية 
بضعف سندها وعدم دلالتهاء بل ظاهرها وجوبه على كل من اجتمعت فيه 
الشروط المذكورة عيناً 

والتحقيق في هذا المقام أن يقال: لا شك في وجوبهما على جميع المكلفين 
وأنه إذا حصل متعلقهما بفعل واحد من المكلفين أو برادع من الله تعالى سقط 
عن الباقين , لكن منشأهما هو الغضب لله تعالى وعدم الرضا بالمعصي ةكما يظهر 
من الروايات. ولازم ذلك أن يظهره للعاصي بأحد الأنحاء عند حصول الشروط 


.١09 الأعراف:‎ )١( 
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ما دام العاصي متصفاً بصفة العصيان, وهذا يقتض يكون الوجوب على الأعيان, 
فافهم. 

وإذ قد عرفت أنْ المعروف هو ماكان راجحاً فالأمر به ينقسم إلى واجب 
وإلى ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبه, ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح 
كان النهي عنهكله واجباً وقيل: إن ينقسم إلى الحرام وإلى المرجوح فعله فيتقسم 
النهى حينئذٍ إلى واجب ومستحب باعتبار متعلقه أيضاًء ولا يجب النهى على 
المنكر ما لم يستكمل شروطاً أربعة وهى العلم بكونه منكر أو جواز التأثير وأن 
يكون الفاعل له مصراً وأن لا يكون في الإنكار مفسدة ففي الخبر عنهم 24 من 
علق سوط أو سيفاً فلا يأمر ولا ينهى7"'. وللإنكار مراتب القلب ثم اللسان ثم 
اليدء قال الصادق ثلا : حسب المؤمن عزاً إذا رأى منكراً أن يعلم الله من نيته أنه 
له كارة 7" فهذا يدل عنلى أن إتكار القنلب لسن منشتروط تأخبة البروط 
المذكورة سوى العلم به؛ والأخبار المذكورة وغيرها دالة على ذلك كله. 

وفى نهج البلاغة : فانهوا عن المنكر وتناهوا عنه فإنما أمرتم بالنهي بعد 
التناهي '"'. وفيه أيضَا: لعن الله الأمريت بالمعروف التاركين له والناهين عن 
المنكر العاملين به!. وروي فى الكافي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي 
عبدالله يِل قال: قلت : أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيل الله أهو لقوم 
لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا م نكان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عزّوجل 
وآمن برسول الله يَنهِ وم نكا نكذا فله أن يدعو إلى الله عرّوجِلٌ وإلى طاعته وأن 
140 أل عدي إناشويف | غر لطبي لا طن الات أ ص ١٠ح .١‏ 
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يجاهد فى سبيله ؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان 
منهم. قلت : من أولشك ؟ قال: من قام بشرائط الله تعالى في القتال والجهاد على 
المجاهدين فهو المأذون له فى الدعاء إلى الله تعالى . ومن لم يكن قائماً بشرائط 
الث فى الحهاد مان لمحا هدي للسى بها ذ وف له ذن (الكها د وله لباك 1 
خ يدك افق تننههينا عد لل عليممق بقرت الجواء بالل أن 18 ادويق 
كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال 
ولا بالنهى عن المنكر والأمر بالمعروف لأنه ليس أهلاً من ذلك ولا مأذوناً له 
نالعا إلى انعا ل 1ق اناد و لاير اتروع لتصر قبن اق ار اا ريل 
بنهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه. ثم قال يهف : ثم ذكر من أذن له في 
الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال : «وَلْتكن يتك مأَمَفُو الآية. ثم 
أخبر عن هذه الأمّة ومن هى وأنها من ذرية إبراهيم وإسماعيل من سكان الحرم 
ممّن لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من 
أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا(' ‏ الحديث. فظهر من ذلك أن من ارتكب حراماً أو ترك واجباً فليس 
أهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤيده ما ورد فى بعض الأخبار أن 
موعظلة يكل الا يناه ها بل :دراك روهظ ع تمق القلزجة كما وول لبا تعن الميفا: 
فنا د كره يعض الاضكاتو يه كونيها فيان عليه | رقا لأنالة سقط بعر كه أذ 
الواجبين الواجب الاخر فلا يخفى ما فيه. وهنا فوائد: 

الأولى : قال الله تعالى : «ولله آلْهِرٌةٌ وَلرسوله وَللَمؤْمِيرَه "١‏ فيها دلالة على 


.١ الكافي: ج ه. ص 33ح‎ )١( 
.6 (؟) المنافقون:‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أنه لا يجوز أن يأمر وينهى من يحصل له عنده أمره ونهيه ذلة وضرر ويدل على 
ذلك ما رواه الشيخ عن أبي الحسن الأحمسي عن أبى عبدالله بيذ قال: إن الله 
عرّوجلَ فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلاً. أما تسمع 
الله يقول : «ؤلله آلِْرَةَ وَلِرسَولهِ وَلَمَْنِيتَ4 فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون 
ذليلاً قال: إن المؤمن أعز من الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من 
دينه شىء١".‏ وفي الصحيح عن داود الرقى قال: سمعت أباعبدالله هذ يقول: لا 
ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف يذل نفسه ؟ قال: يتعرض لما لا 
يطيق !17 وفى رواية أخرى: لا يدخل فيما يتعذر منه "ا وفى رواية أخرى: من 
تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها'؟'. وفي 
رواية أخرى: إِنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل 
فيتعلم وأمَا صاحب سوط وسيف فلا'*. وفي رواية أخرى: وسئل عن الحديث 
الذى جاء عن النبى يَدي: «إنْ أفضل الجهادكلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ 
قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا!"' ونحو ذلك 
فق الأخيال: 

الثانية : غير المكلف كالصبى؛ قد يؤمر وينهى وجوباًكما إذا علم أضراره 
لغيره. وقد يكون ذلك على وجه الندب كأن يكون ذلك بقصد التمرين. 


.١ الكافى: ج 5. ص 17. ح‎ )١( 

(1) الكافي: ج ه. ص 17. ح ]. 

(') الكافي: ج 6. ص 15. ح ©6. 

(؛) الكافي: ج ه. ص .1١‏ ح 7. 

(0) الكاني: ج 6. ص .٠١‏ ح ". والتبذيب: ج 3. ص .١78‏ ح 517. 
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كتاب الأمر بالمعروف والئْهى عن المنكر / في وجوبه 
الثالثة : يجب الابتداء بالأيسر فالأيسر الإعراض بالوجه والهجر ثم اللسان ثم 
اليد بالضرب والحبس وما شابه, ولو افتقر إلى الجرح أو القتل قيل : يجب وهو 
الظاهر من إطلاق الأخبار المذكورة وغيرها وقيل : لا يجوز إلا بإذن الامام. 

الرابعة بعة: إقامة الحدود مع ظهوره فلا يقيمها إلا هو يِل ومن نصبه, ومع غيبته 
فللمولى الذكر إقامتها على مملوكه؛ وهو المشهور بين الأصحاب. وكذا على 
الزوجة والولدكما قيل بل قيل يجوز ذلك للفقهاء الإمامية العارفين بالأحكام 
الشرعية كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من سلطان الوقت وأنه يجب على 
الناس مساعدتهم , وكان هذا القول لا يبعد من الأخبار. وسيأتى التنبيه عليه 
أيضاً في الحدود إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يجوز تولى ذلك من قبل السلطان 
الجائر إذا عرف أنه يتتمكن من إقامتها على الوجه الشرعي , ولو اضطره إلى ذلك 
فلا إشكال في الجواز لعموم الأمر بالتقية ولكن عليه اعتماد الحقّ ما استطاع مالم 
يكن قتلاً لغير مستحقه فإنه لا تقية فيه كما ذكرناه سابقاً. 


+2 عد عد 6د عد 


الثانية : في السورة المذكورة (آية ٠‏ وِكُّم خَي آَم حرجت لاس 
أرُونَ بالْمَغزوف وَتَتَهوْنَ ع نآلْمْكَ رِوَبؤوْسُونَ بالل قد تستعم لكان فيما يقصد 
فيه الاستمرار بدون انقطاع وهو المراد هنا كقوله : «َكَانَاللَهُ عَعُورارَحِياب ١١‏ 
ونحو ذلك. ويجوز فى مثلها أن تكون هى التامة أي وجدتم, وخير أمّة 
منصوب على الحال المقيدة بما بعدها أي ظهرت لنفع الناس أي نفع بعضهم 
ضما ٠.و«تأمرون»‏ إ من قبيل البيان للخيرية, وقيل قيل : المعنى كنتم فى علم الله أو 


في اللوح أو فيما بين الأمم المتقدمة أو بمعنى صار. واقتصر على الإيمان بالله 
لأنه يستلزم الإيمان بسائر الرسل والانبياء. 

فآث قل ظور مق الآرة أن خدرية هده الأمة دن حية الاتضافه الضفات 
الغلاث مع أنها حاصلة لسائر الأمم السابقة فما وجه التفضيل. قلت : الظاهر أن 
المراد بالأمّة هنا النبي يَنةْ وعلى وأولاده الحجّة على الخلق روغ ولا ريب أنهم 
الأفضل والأشرف. ففي كتاب المناقب لابن شه رآشوب قرأ الباقر 490 : أنتم 
خير أئمّة اخرجت للناس بالألف إلى آخر الاية نزل بها جبرائيل إيؤ وما عنى 
بها إلا محمّداً وعلياً والأوصياء من ولده هخ '". وفى تفسير على بن إبراهيم في 
الصحيح عن أبي عبدالله يِذ « كنتم خير أمّة) ؟ فقال أبوعبدالله إفذ : «خير أمّة)» 
يقتلون أميرالمؤمنين والحسن والحسين هج فقال القارىء : جعلت فداك كيف 
نزلت؟ فقال: إنما نزلت «كنتم خير أثئمة أخرجت للناس»؛ ألا ترى مدح الله 
لهم في آخر الآية «تأمرون» الآية!". وروى العياشي في تفسيره عن أبي بصير 
عنه كذ قال: إنما نزلت هذه الاية على رسول الله يَدِبِ فيه وفى الاوصياء خاصة. 
فقال: أنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وموك عن المنكر. 
قال: يعنى الامّة التى وجبت لها دعوة إبراهيم إيا فهم الامّة التى بعث الله فيها 
ومنها وإليها وهم الأمَة الوسطى وهم خير أمّة أخرجت للناس '". فعلى هذا فوجه 
التفضيل واضح لأنّه قد ثبت بالأدلة القاطعة أفضليتهم على سائر الخلق» ولو قلنا 
أن المراد هنا أمّة النبى يََلِبه نقول: أفضليتها باعتبارهم ريه وكونهم رؤساءها 
ومركزها وعمادها. 1 


.137١ المناقب: ج *. ص‎ )١( 
.١١5 ص 15, ح‎ .١ (؟) تفسير العياشي: ج‎ 


كتاب الأمر بالمعروف والهي عن المنكر / فى وجوبه 
هذا سكن انايهات أنقا بأن المضحقق فن هده الأنة كال القيفات 
المذكورة فبذلك كانت خيراً لأنْ منها الجهاد 03 النفس وبه قوام الدين كما 
أشرنا إليه فيما مر؛ ومنها الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالنبى يدي والتصديق 
بجميع الأنبياء السابقين وبما جاءوا به. وقد استدل بها بعض الأصحاب على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهو مبني على أن المراد بالأمّة 
أمَة الرسول يني . ووجه الدلالة أن وجه الخيرية إذاكان من حيث الاتصاف بتلك 
الصفات كان ما نافاه منافياً للخيرية فيكون حراماً. أو يقال: إن جملة تأمرون 
وتنهون مستأنفة بمعنى الأمر. ولعلّ القرينة عطف تؤمنون بالله الذى يراد به 
الوجوب قطعاً ولا يخفى ما فيهما. ولو تمت الدلالة على ذلك لكان الوجوب على 
الأعيان. 

وقد استدل بها المخالفون على كون الإجماع حجّة بناءً على أن اللام فيهما 
للاستغراق, أى تأمرون بكل معروف وتنهون عن كل منكر. فلو أجمعوا على 
خا ل مجان وانحدة ادح الككلسوب ليجات هنم كود اراد باراتة اموه بل 
المراد الرسول يَنِةِ والحجج هيج خاصة كما عرفت. ولو سلم نمنع إرادة 
الاستغراق فى مثله, ولو سلّم نقول بذلك باعتبار دخول المعصوم فيهاكما حقّق 
فى الاصول. 


جد عد د عد عبد + 


الثالثة: ايات كثيرة كقوله (سورة لقمان آية )٠١‏ ويس قأَقِ م الصلوة وأمر 
مروف وَنَة ع نِآَلمَنكَرِه وقوله تعالى (سورة التحريم آية )١‏ وفوا أَنَْكُم 
وأَعْليك ماله روى الكليني عن أبي بصير في قوله: وَأ أنمُسَكُمْو الآية. 
قلت : كيف أقيهم؟ قال تأمرهم بأمر الله وتنهاهم عمًا نهى الله. فإن أطاعوك 


لح مرجم والترد حب رتفي ارات وروى الشيخ عن 
عبدالأعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله يؤؤ قال: لما نزلت هذه الآية : «ِيَّأيها 
الذي اص وأ وأ كمه الاية جلس رجل من المسلمين يبكى وقال: أنا 
درك يدن تن كللاه أفان._ تقال رميو ل الل يويك |لاتامره ينا تأمر 
لفك رتياف متكي منييك ”ونيا ولال علي الايد ينبغي أن يكون 
ذلك للأقرب فالأقرب ولذا ابتدأ بالنفس ونحو ذلك قوله ا ا 
عشبيرئك الأربيرٌ» "١‏ والآآيات الدالّة على ذلك كثيرة غير إنَا اكتفينا بما ذكرناه 
من الآيات والأخبار لأنَ فيه غنية لاثبات الأحكام اللازمة فيه. 


)١(‏ الكافي: ج ه. ص 17, ح ؟. 
)١(‏ الكافي: ج ه. ص 17. ح ,١‏ والتهذيب: ج 8. ص .١718‏ ح 515. 


لما خلق الله القدير الحكيم سبحانه وتعالى الإنسان خلقه يفتقر فيها فى بقاء 
شخصه إلى أمور أبرز تلك الأمور إلى عالم الوجود مشتملة على جميع ما يحتاج 
إليه وأقدره على تحصيلها وأذن له في ذلك إلا أنّه منع من تحصيلها وإيجادها 
ببعض الطرق؛ فالبحث هنا على قسمين 
الأول: ف يدل على إبراز الأأمور امحتاج إليها والإذن في تحصيلها وفيه آبات: 

الأولى : في سورة الحجر (آية )0١ - ١9‏ «والأرض مدَئتها لقا فِيهَا 
راسك ]نيا فِها م نكل مسىء مُورٌون* وَجَعَلَا كم يها مني ومن لَنس له 
يرَازْقِيَ»* ون ين َس إلا عِندنا خحزائه وما / لَه إلا د رُم عنت الوقن 
بعامل مضمر على شريطة التفسر. ومدّ الأرض دحوها وبسطها على ما سلف في 
كتاب الحجّ وكرويتها غير معلومة , بل ف يكثير من الأخبار ما ينافي ذلك ظاهراً. 
ورواسي الجبال الثابتة التي تسكنها لثلا تميد بأهلها وتتحرك بهم من ارسيت 
السفينة إذا حبستها بالمرساة. وقد يعبر عنها بالأوتاد فعل ذلك لمقتضى حكمته 
وإلافهو قادر على أن يجعلها ساكنة بدون ذلك . وفى بعض الأخبار أنْ ذل ككناية 
عن الأئمّة المعصومين +24 , قوله : «أتبّنا فيه4ِ في رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر إِؤِذٍ : إن الله تبارك وتعالى أنبت فى الجبال الذهب والفضة والجوهر 
والعتقر والتخاسس والح يدوا لرصاسن والكخل والررقيم و كاه هذا ميقا لا بياغ 
اكور ''. فالضمير حينئذٍ را جع إلى الجبال؛ والموزون عبارة عمًا يوزن 


.178 البحار: ج لاه. ص‎ )١( 


بالميزان عادة. ويجوز إرجاعه إلى الأرض والموزون عبارة عن المقدر بمقدار 
معين معلوم على ما تقتضيه حكمته البالغة» أو يكون عبارة عن المستحسن 
المتناسب من قولهم كلام موزون وأفعال موزونة, والمعايش جمع معيشة 
والمراد ما بتعنة ا الاو 0 
الأسباب. وإرجاع الضمير هنا إلى الأرض أظهر ويمكن اإرجاعه الى الرواسى 
ويكون المعايش حينئذٍ فيما استخرج منها ممّا أنبت الله كمال اقنها لراتن 
تسمه إل في محل الجر عطف على الضمير المجرور باللام على القول بجوازه 
بدون إعادة الخافض ويجوز أن يكون في محل النصب على المعية أو على محل 
الجار والمجرور أو بالعطف على معايش. وفى تفسير على بن إبراهيم قوله 
17 رض 4 إلى قوله «ِبَرَازِقِيَ» قال: لكل ضرب من الحيوان قدرنا شيئاً 
مقدراً (''. وهذا ظاهر فيما عدا الوجه الأخير وفي أن المراد بهم الحيوانات التي 
ليس الانسان سبباً لرزقها كالوحوش والطيور وسائر حيوانات البرَ والبحر؛ 
عدو أن يكون المراد بهم العيال والخدم والمماليك بل والدواب وسائر ما 
يظنون أنهم يرزقونهم ظتا كاذباً فإنه تعالى هو هو الذى يرزقهم فظتهم فاسد. 
«وَإن ين قسىء الا عِندَنَا حَرََنَههِ أي ما من شىء من الممكنات وما ينتفع به 
العباد الا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه, فالكلام على 
التجوز أمَا على تشبيه اقتداره على كل شىء وإيجاده بالخزائن المودع فيها 
الأشياء وأمًا على تشبيه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا تحوج إلى كلفة 
واجتهاد . وينزله بقدر معلوم على حسب المصلحة المقتضية كأ وكيفاً وفي 
تفسير على بن إبراهيم قال: الخزانة الماء الذي ينزل من السماء فينبت لكل 


7 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 


كتاب المكاسب / فما يتعلق بأحكامها 4 


ضرب من الحيوان ما قدر الله له من الغذاء (''. وفى روضة الواعظين للمفيد 
وى تحن سقفر رق محقد عن أبن وول كو جنا رق أناقال :اف الفردن تينان 
0 خلق الله من البرّ والبحر. قال: وهذا تأويل قوله : «وَإن من مَسوء الا 
عِندنَا حَرَننه '"١‏ فظهر من الآية الكريمة كون الأرض محل المعاش والارتزاق 
وأنه يباح فيها الانتفاع والتصرف بجميع ما يمكن من أقسام الانتفاع والتصرف 
إلاما دل الدليل على منعه كما سيأتى إن شاء الله. 


لمن ةن نان 


الثانية : فى سورة الأعراف (آية )٠١‏ «وَلد مَكَنكمْ ف ىالاترض وَحَملا لَكَمْ 
نيه مَمَيس ليلا مَانشْكْرونَ» وتمكينهم هو إقدارهم على التصرف بأنواع 
التصرفات: وهى دالة على نحو دلالة الأولى. 


د عد د د 


الثالثة : في سورة البقرة (آية )1١4‏ «يَأيهَا آنا سكُلُوا مِمَا فى الأرض 
حلا عيبا ولا تبعُوأ تحطوات آلتنيطن إنه لَكَمْ عَدَمُبيَ4 يمكن أن يراد الأكل 
بيخصوصه وأن يراد جميع التصرفات وَالادك أظهر. وعاالا عن لمصدر 
محذوف. وطيباً مؤكداً له ويجوز أن يكون -حالاً من المجرور أو على أنه مفعول 
كلوا ويكون المراد بالطيب ما طاب بالنسبة إلى الطبع أي لا يكون من الخبائث 
أو يراد الطاهر. وقد روي في الكافي في الصحيح عن البزنطي قال: قلت 
لأبى الحسن يذ : جعلت فداك ادعو الله أن يرزقنى الحلال قال: أتدرى ما 


."76 ص‎ .١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
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قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الحلال؟ فقلت : جعلت فداك أما الذي عندنا فالكسب الطيب. فقال :كان على بن 
الحسين بريه يقول ا لل ل ل 
الواسع ' "". رقص ارط ا در الحلال قوت النبيين 
ولكن قل : اللّهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً'". فظهر من ذلك أنْ الحلال حقيقة 
فى الخالى من الشك والشبهة والكراهة وأنَ إطلاقه على ما يقابل الحرام مجاز. 
وأنْ المراد بالطيب ما قبال الحرام فلا يبعد أن يكون ذكره بعد الحلال قرينة 
لإرادة المعنى المجازي فافهم. وفى الاية دلالة على الإباحة العامّة الشاملة لما عدا 
الحراة»ويدغل :فى :ذلك جواق الكل بها يعربيه من التعرة ندا قداله ينعن 
الأصحاب ودل عليه بعض الأخبا ركما سيجىء إن شاء الله تعالى «ولا مَسَبْعُوأ 
خطوات التيطر» "ا فيما زين لكم من تناول المحرمات والتصرفات فيما 
نهاكم الله عنه. 
د عد عد عاد جد د 
الرابعة: في سورة طه (آية )0١‏ «كلوأ من طَيَبِتٍ مَاررَفكم ولا تَطْمَوأ فيه 

كبحل عَنَيِكُمْ عَصَبى وم نيخلل عليه عَصبى فَعَد مَوبى» أراد بالطيبات المستلذات 
أو المحللاتء ولا تطغوا ة فى التكسب وتجاوز الحدود الشرعية أو تمنعوا 


الحقوق اللازمة. 


جد عبد عد جد + 


الخامسة : فى سورة الملك (آية )٠6‏ وم الى جَمَل لَك مْالارض دلولا 


(؟) البقرة: .١714‏ 


كتاب المكاسب / فها يتعلق بأحكامها 5 


َامْسُوأ فِى مَناكيها وكُلوأ من رَرْقِهِ وَإقي هآُوْر» الذلول كناية عن سهولة السلوك 
منها وعدم الصعوبة, ومناكبها طرقها وفجاجها وجبالها من ذلل البعير أي رفع 
عنه الصعوبة فى ركوبه وتحميله. وفى الآية دلالة على الاذن فى الاكتساب 
والتفائن الروق بل رجخانة والأخبار الوارزدة بذلك من طروق أهل البيت زه 
كثيرة. فروى الشيخ عن أبىي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر)ؤة قال: قال 
رسول اليدب العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال7". وعن أبى حمزة عن 
أن عفر تومن للبم الرزق فى الدع اتتعيفافاً عل الناش و نوفا على أهلة 
وتعطفاً على جاره لقى الله عرّوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر'". 
وعن على بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبدالله )99 : ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت : 
جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب 
لا يستجاب له. إن قوماً من أصحاب رسول الله يَييةُ لما نزلت : جوم يي آلله 
نجع لله مجان ويه ين حيتٌ لَا قسِب؟ "١‏ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على 
العبادة وقالواكفيناء فبلغ ذلك النبى يد فأرسل إليهم وقال لهم : ما حملكم على ما 
صنعتم ؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل الله بأرزاقنا فاقبلنا على العبادة. فقال لهم : إنه 
من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب!. وفي الصحيح عن اليماني عن أبي 
جعفر إِيِذٍ قال: قال رسول الله يي في حجّة الوداع ألا إن الروح الآمين نفث في 
روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله عزّوجِلٌ واجملوا في 
الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله؛ 
فإن الله قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراماً. فمن اتقى الله عزّوجل 


البذيب ب طن لالع ا 
(1) الكافي: ج 6. ص 8/, حه. 

(9) الطلاق: ”"و3. 

(؛) التهذيب: ج 1. ص 735 ح 888. 


وصبر رزقه الله من حله ومن هتك حجاب الستر وعجّل يأخذه من غير حله قص 
به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة!''. وفى خبر آخر عنه صلوات الله 
عليه : إني لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربه ويقول: اللهم ارزقني ويترك 
الطلب '"'. ونحو ذلك من الأخبار. والأصحاب قسموا الطلب والاكتساب إلى 
الأحكام الخمسة «فمنها» واجب وهو ما اضطر إليه ولا جهة له غيره. و«منها» 
مندوب وهو ما طلب به التوسعة على العيال والتوسل إلى صنائع المعروف 
والحجّ والزيارات ونحو ذلك من القربات. روى الشيخ فى الحسن عن ابن يعفور 
قال: قال رجل لأبى عبدالله :ف : والله إِنَا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها؟ 
فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها 
وأتصدق واحجٌ واعتمر. فقال أبوعبدالله إثة: ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب 
الا ا ا 
و«منها» مكروه وهو ما اشتمل على ما ب: فى لحز ع الماك المحرومة 
و«منها» حرام وهو ما اشتمل على جهة أبن كالصدائ المحرمات؛ وسيأتي 
الاشارة إليه إن شاء الله تعالى. والايات الدالة على هذا القسم كثيرة 

ا التى ورد النهبى عن التكسب بها وعدم جواز أكلها وفيه 
0 بي قي : ب 

الأولى. : فى سورة يوسف هذ (آية 0) ا نجتلبى عَلَى تحزآئ نالْأرضإَبَى 
حَمِيظ عَلِيم وذلك أنه لما قال له الملك : «إنلك البو لَدَيّنا مكي ميرم !ا وعلم 
يوسف بذ بصدقه فى هذا المقال طلب منه الولاية؛ فدلت على جواز الولاية من 
)١(‏ الكافي: ج 45. ص ١٠ل‏ ح .١‏ 
)١(‏ من لا يحضضره الفقيه: ج . ص ,١١5‏ ح 0035. 


(؟) الكاني: ج ه. ص ”077 ح ٠٠١‏ 


(4) يوسف: 68. 


كتاب المكاسب / فى الأشياء المنهية عن التكسب بها 


قبل الظالم كذا قال جماعة استدلالاً بهذه الآية» والظاهر أنه :9 لم يفعل ذلك 
اختياراً بل إنماكان ذلك منه عند الضرورة والحاجة مع علمه بأنه يتمكن من 
إيصال الحقّ إلى أهله. ويشهد لذلك ما رواه ابن بابويه فى عيون الاخبار بالسند 
العنبين عن الرننا نديق لتر :قال + ولت عن عان زتره ارظن ونه تفات: 
يابن رسول الله إن الناس يقولون إِنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في 
الدنيا؟ فقال هه : قد علم اللهكراهتي لذلك فلمَا خيرت بين قبول ذلك وبين القتل 
اخترت القبول على القتل, ويحهم أما علموا أن يوسف كان نبياً ورسولاً فلما 
دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال:آجمَلَيى على حرآئ نالْأر ضٍإَنِى 
حَفِيظ عَلِي4 ودفعتني الضرورة إلى تولى قبول ذلك على !كراه وإجبار بعد 
الإشراف على الهلاك. على إني ما دخلت بهذا الأمر إلا دخول خارج منه فإلى الله 
المشتكن :وهو الصتتعان 77 

وفى خبر عنه إلا وقد أنكر ذلك عليه قال: يا هذا أيهما أفضل النبى أو 
الوصي ؟ فقال: لا بل النبى. فقال: أيهما أفضل مسلم أو مشرك ؟ قال: بل مسلم. 
قال: فإن العزيز عزيز مص ركان مشركاً وكان يوسف نبياً ون المأمون مسلم وأنا 
وصي؛ ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال: لِاسعَلَنِى عَلَى تحرآئ الأرضص 
بَى حَفِيةٌ ليه أي حافظ لما في يدي عليم بكلّ لسان وأنا أجبرت على 
ذلك'". وروي في الخرائج والجرائح عن محمّد بن زيد الرازي عن الرضا افد 
نحو ذلك!". 


)١(‏ عسيون أخبار الرضا: ج ؟. ص 159, ح ؟, ب 40, السسبب الذي من أجله قبل الإمام 
الرضا إلا ولاية العهد من المأمون. 

() عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص 158. ح ,.١‏ ب ٠4؛.,‏ السبب الذي من أجله قبل الإمام 
الرضا يعلد ولاية العهد من المأمون. 

(؟) الخرائج والجرائح: ج ١؟.‏ ص 777. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


والحقّ أنْ هذا الجواب لإسكات الخصوم الذين لا يعرفون الحقّ وأهله 
لأنه يذ هو الحجّة على الخلق وهذا المنصب له بالنضّ من الله ورسولة وهو 
ميرائه من أبيه وجدّه صلوات الله عليهم أجمعين وإِنّما غصبوهم حقَّهم لعن الله 
الظالمين لهم من الأولين والآخرين» فهو إؤؤ أخذ ميراثه وقبل حقّه وكراهته 
لذلكوتعللة "عق القتول لعلهه ياف لا تمك هع ذلك وانه بصير سيا لقتخلة 
صلوات الله عليه وكذلك يوسف إؤذ. وهذا لاشك فيه عند المؤمنين بالله 
يقصدوا بذلك إيصال النفع إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم وعن أنفسهم. فأمَا 
ما يدل على الأول فأخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس بن 
000 0 لعا ا لي 
الو ل 0 
عرّوجِلَ ولا تعود'". وعن يونس بن حمّاد قال: وصفت لأبي عبدالله ,ف من 
يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق 
وينفعونكم فى حوائجكم. قال: قلت له: منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. 
قال: من لم يفعل ذلك منهم فابرأ إلى الله منه برئ الله منه!"!. وغير ذلك من 
الأخبار. 

ل 0 
مين اص 00 .4١‏ 


السلطان؟ قال: قلت : أجل. قال لي : وَلِمَ؟ قلت: أنا رجل لي مروّة وعلى عيال 
وليس وراء ظهري شيء. فقال لى : يا زياد لأن أسقط من جالق فأتقطع قطعة 
تلع أخث القدمن أن ا تزلى لأحد كته عاذ أو أطأ بلاط ردل متهم إلا لياةا 
لاخدا أجرى ١‏ لتعرين كرية عزن مون أوافك انبره أو عاد ييا زبياة إل 
أهون ما يصنع الله عرّوجِل بمن تولى لهم عملاً بأن يضرب عليه سرادق من نار 
إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق . يا زياد فإن وليت شيئاً من أعمالهم فاحسن 
إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك, يا زياد أيما رجل منكم تولى 
لأحد منهم عملاً ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتح لكدّابء يا زياد إذا 
ذكرت مقدرتك على الناس فأذكر مقدرة الله عليك غداً ونفاد ما أتيت إليهم 
عليك 7". وما رواه الشيخ عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن 
الرضايئة قال:كتبت إليه أربعة عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان فلمّاكان في 
آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنى أخاف على خيط عنقى وأنّ السلطان يقول 
رفني ليجنا نفك نلق ركه عو الاطاطان اقفن كسب لبه بز الاحند لا 
فهمت كتابك وما ذكرت من الخنوف على نفسك إنكنت تعلم أنك إذا وليت 
عملت في عملك بما أمر به رسول الله يَِنهِ ْم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك؛ 
وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منه مكان ذا بذا 
وإراقاذا". وعو اد معيو هن أ ساده قال اماف لا مه ار ا 
ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظأً في الآخرة يعني أقل 
المؤمنين حظأً لصحبة الجتار'". وكذا حال ابن يقطين وما ورد فى شأنه وغير 
)١(‏ الكافي: ج ه. ص .٠١5‏ ح .١‏ 


(؟) الكافي: ج 4 ص ١١١.ح‏ 0. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر رج 2( 


ذلك من الأخبار المتضمنة للجواز بهذه الشروط. فظهر من الأخبار المذكورة 
وغيرها أَنْ التولية من قبل الجائر محرمة, وقد تكون مكروهة وحكم بعض 
الأصحاب بزوال الكراهة عند خوف الضرر. بل قد تجب إذا الزم بها الزاماً فعلم 
أنه عند المخالفة يحصل له أو لغيره من المؤمنين الضرر الشديدكالقتل والسبى 
ولفج الأنوام زف فمصيف إذا عن أنه يعتكق عدن الشدك وإقكامة الاير 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه تأمل. 


+ + عبد عد عد عبد 


الثانية : فى سورة المائدة (آية )]١‏ «ِتَسَْعُونَ لِلكَذِ ب أَكَُلونَ لِشّخت» 
المراد بالأكل هنا التصرف بأي نحو كان وام السدية فقال فى القاموس !": 
هو بالضم وبضمتين الحرام وما خبث من المكاسب واسحت الرجل فى تجارته 
إذا اكتسب السحت ونحوه فى الصحاح'". واشتقاقه من السحت وهو 
الاستيصال يقال: سحته واسحته أى استأصله, ويسمّى الحرام به لأنه يعقب 
عذاب الاستيصال أو لأنّه لا بركة فيه أو لأنّه يسحت مروّة الإنسان. وروي فى 
الكافى عن عمّار بن مروان قال سألت أنا جفش بوه عن الفلوك ؟:فقال: كل 
قوع هل من الأماء نور سضة :وا كل يمال ال وعتهه سحكه والفحيك انرا 
كثيرة : منها أجور الفواحش وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البّنة؛ فأمَا 
الرشا في الحكم فإنَ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله يَديهِ'". وعن السكوني عن 
أبي عبدالله هذ قال: السحت ثمن الميّتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي 


.15 ص‎ .١ القاموس الحيط : ج‎ )١( 


كتاب المكاسب / فى الأشياء المنهية عن التكسب بها 


والرشوة فى الحكم وأجر الكاهن!. وعن سماعة قال: قال أبوعبدالله بذ : 
السحت أنواع منهاكسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر, وأمَا الرشا 
فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم'". وعن أبي عبدالله إة قال: سألته عن 
السحت ؟ فقال: الرشا في الحكم !". وفي الحسن عن عبدالله بن سنان قال: سكل 
أبوعبدالله :ثلا عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ قال : 
ذلك السحت”. وفى رواية أخرى: ثمن العذرة من السحت'*). وروى الشيخ 
عن أ يسيومع الى عيدات وى قال قرو الكلب الذى لا شد يدت رد 
بأس 0 الهر!", 5 رواية أخرى قال: ثمن كلب الصيد لا بأس به والآخر 
يدل فبية! ".وق روالة لخر عن اوها قالمتين اللخارين البق تين 
كلتدروكين الكلب منعيف والسيحة ان الثارا" عن مسح بن عبد نالعز 
أبي عبدالله يفن قال: الصناع إذا سهروا اللي لكلّه فهو سحت7. وفى خبر آخر: 
من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام!"". 
وهنا فوائد : 

الأولى : تضمنت الآية تحريم أكل السحت ويظهر من اللغة أنه الحرام مطلقاً. 


.5 الكافي: ج ه. ص 1ح‎ )١( 

() الكافي: ج ه. ص ,١١7‏ ح ”. 

(5) الكافي: ج ه. ص .١١7‏ ح 4. 

(؛) الكافي: ج لا. ص 5١غ.‏ ح .١‏ والتهذيب: ج 35. ص 72؟, ح 0717. 
(6) التهيذيب: ج 8. ص 775 ح .٠١8٠‏ 

(1) التهذيب: ج .1١‏ ص 707, ح ,٠١177‏ وفيه عن عبدالرحمن. 

(/) التهذيب: ج 3. ص 5035, حم .٠١157‏ 

(6) الكافي: ج ه. ص ١٠٠,ح‏ غ]. 

(1) الكافي: ج ه. ص ,١37‏ ح 7, والتهذيب: ج 7 ص 7577 ح .٠١68‏ 
)٠١(‏ الكافي: ج ه. ص .1١7‏ ح 1. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ومن الأخبار أنه الأنواع المذكورة ولا يبعد إرادة العموم والأخبار لا تنافيه. ولا 
خلاف فى تحريم ذلك إلا في كسب الحجام فإن المشهور كراهته وكذا الصناع إذا 
سهروا الليل كله فإن الأظهر فيه الكراهة الشديدة, ويظهر أيضاً منها تحريم 
الاكتساب بتلك الأنواع لأنه اللازم من ذلك, ويدخل في ذلك الاكتساب بمعونة 
الظالم ونسخكتب الضلال وتعليم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة ونحو ذلك 
من المحرمات. 

الثانية: الحكم على تلك الأثمان بالتحريم وأنها سحت يفيد تعدي التحريم 
إلى غير المكتسب أيضاً, فالشمن الذى أخذ عوضاً عن الميتة مثلاً كما يكون 
محرماً على البائع كذلك يحرم على غيره؛ ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفار أنهكتب إلى أبي محمّد إِيِؤ : رجل اشترى 
ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل ما يدخله من 
ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذى اشتراه من سرقة أو قطع 
الطريق ؟ فوقع إذ : لا خير فى شىء أصله حرام ولا يحل استعماله''". 

الثالثة : الرشاء المذكور فى الرواية يحرم على المرتشي سواء حكم لباذله أو 
عليه بحقّ أو باطل؛ وأمًا المرشى فالظاهر أنّه يحرم عليه إعطاء ذلك مطلقا لعموم 
الرانة واه مساعة فنعا الح رمو 3 100ل إذا روسل الع لا كه 
تحصيله إلا به فليس بحرام. 

الرابعة : كلّما يجب على الانسان فعله كتغسيل الأموات يحرم أخذ الاجرة 
عليه والاكتساب به. ومن ذلك القضاء بين الناس إذا تعين عليه بل لا يبعد 
تحريم أخذ الأجرة عليه مطلقاً سواء كانت من المتحاكمين أو من أهل البلد أو 


./ الكاني: ج 6. ص 0ح‎ )١( 


من السلطان الجائر والعادل, وقيل : يجوز مع عدم التعين للحكم والوجوب عليه 
عيناً وقيل : مع احتياجه وعدم غناه, وكذا الأذان والصلاة بالناس فإنه لا يجوز 
أخذها على ذلك؛ نعم قيل : لا بأس بالارتزاق من بيت المال. وهو ليس ببعيد. 

الخامسة : ثمن الكلب مطلقاً حرام إلاكلب الصيد وربّما قيل : بجواز بي كلب 
الماشية والحائط والزرع نظراً إلى أن لها دية وهو ضعيف. وأمَا ما تضمنه الخبر 
من جواز بيع الهرة فهو معمول به, ولا يبعد القول بجواز بيع مطلق السباع؛ يدل 
عليه ما رواه في الكافي فى الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت 
أباعبدالله يي عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعوه7". 
ويحرم الاكتساب بأشياء أخر. وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. 


عبد +إد ند عبد عبد عند 


الثالثة : في سورة النور (آية 277 إلا مَكْرِمُوأ تَتبِيِكُمْ عل ىآلبقَاء إِنْ ردن 
تحصنًا لَبَهُوأ عر ضآلحَيو ةآلدنيا َم نيِكْرِهَهسٌ فَإِنٌ آللّه مِ ند كُراهِهئٌ غَمُور 
رحية4 قيل : نزلت في عبدالله بن أبي وكان له ست جوار يكرههن على الكسب 
بالزناء فلمَا نزل تحريم الزنا أتين رسول الله يَتِبهْ فشكون إليه فنزلت هذه الاية. 
وقيل الشاكي ثنتان منهن, وفى تفسير على بن إبراهيم قال: كانت العرب 
وفريش يشترون الاماء ويضعون عليهن الضريبة الفقيلة ويقولون اذهبن 
وازنين واكتسبن فنهاهم الله عزّوجِلٌ عن ذلك فقال: «ولا تَكْرِهُو) إلى قوله ‏ 
َو رْرَحِيّم4 أي لا يؤاخذهن الله بذلك إذا اكرهن عليه'". وفي رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر يِذ قال: هذه الآية منسوخة نسختها هِفَاِنْ أتين بَْحِنَةٍ 
)١(‏ الكافي: ج 5. ص 777 ح ؛. التبذيب: ج . ص 577. ح .٠١886‏ 
(1) تفسير القمي: ج ؟. ص ؟١٠.‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
فَمَتبهسٌ يضف ماعل ىآالمخصتت م نالعاب "٠١١‏ وهنا فوائد: 

الأولى : دلّت الاية على تحريم إكراههن على الزنا ويلزم تحريم الاكتساب 
بذلك وأخذ الأجرة, وهذا الحكم ثابت فى الإماء والحرائر وذكر الإماء جرياً 
على ماكان واقعاً لا تخصيصاً؛ وعلى ذلك دلّت الروايات المذكورة المتضمنة أنه 
من السحت وغيرهاء وعليه انعقد الإجماع. 

الثانية : لتقييد بإرادة التحصن لا يفيد بمفهومه الإباحة على تقدير العدم. إمَا 
لأنَ الآية نزلت على سبب خاصٌ فوقع النهى عن تلك الصفةكما ذكرنا لا أن 
الشرط مراد والمفهوم إِنّما يعتبر إذا لم يكن فى الكلام فائدة سواه وإما لأنّهن إذا 
لم يردن التحصن فلا يتأتى الاكراهكما هو واضح. وما لأنّ ذلك جرى مجرى 
الغالب أى غالب الحال أنْ الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن , والكلام 
الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب كما مرّ في قوله : «تمصروا 
مِ نَآلصلوة إِنْ حسم 1" وام أن «إن» هنا بمعنى «إذ» كما يعلم من سبب 
النزول ويكون إيثار كلمة «إن» حينئذ على أن أكثر الباغيات كن يفعلن ذلك 
برغبة وإرادة منهن, وإمَا لأنَ المفهوم إِنّما يكون ححجّة إذا لم يعارضه منطوق 
وهنا عارصته الآيات والروايات الدالّة على تحريم الزنا والإجماع. 

الثالثة : قوله ومن يكْرههئٌ» ل الجواب محذوف وتقدير الكلام فالوزر 
عليه . وأمًا المكرهات فلا وزر عليهن لأنّه من بعد علمه ب|إكراههن غفور رحيم 
بالتى هذا حالهاء ويدلٌ على أن الوعد بالمغفرة إِنّما هو لهن قراءة ابن عامر 
وسعيد بن جبير من إكراههن لهن غفور رحيم؛ وروي ذلك عن أبي عبدالله إفة 


.٠١١ النساء:‎ )”( 


كتاب المكاسب / فى الأشياء المنهية عن التكسب بها 


نقله في مجمع البيان "١‏ فاللام متعلق بغفور, ويدلٌ عليه أيضاً ما استفاض نقله 
عنه يي : رفع عن أُمَتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه؛ الحديث7". 

فإن قيل : فعلهن مع الا كراه لا وزر عليه فلا حاجة إلى المغفرة؟ قلت: الوزر 
مرتب على الزنا نفسه والسفاح. وحيث كن فى ذلك مكرهات لوعدهن 
بالمغفرة والعفو فصار الاكراه سبباً لذلك ,كما أن عدم العلم والسهو فى فعل 
المعصية سبب لها. والحاصل : أن فعل المعصية من حيث هو يقتضى ترتب 
الاثم على القاتل مع كونه مكرهاً لمكان الذنب الصادر منه إلا أنه تعالى عامل من 
عداه من المكرهين بالمسامحة والتجاوز تلطفاً منه ورحمة. وقد يجاب: بأن 
الإكراه قد يكون على حدّ تؤدى المخالفة فيه إلى القتل والتنكيل ونحو ذلك ممّا 
يؤدى إلى الضرر الشديد الذى لا يتحمل وقد يكون على حدّ دون ذلك؛ فجاز أن 
تكون فى بعض هذه المراتب آثمة فيصلح أن تكون هى متعلق الوعد 
المغفرة :و يحتمل أن يكو :الوعد باللتغفرة رائععا إلن الموالن الذيق يتويون 
عو ذلك ل كرتبوهنا ليد بالمتارةعها مل من هلاو المفضية. 

الرابعة: ما تضمنته رواية أبى الجارود من كونها منسوخة. وهى ضعيفة 
السند ومنافية لما دلّ على رفع الحدّ عن المكرهة على الزناء ولو صحت لأمكن 
توجيهها إلى من أمكنها التخلص من الزنا بتحمل الضرر اليسير وم نكانت منهن 
مريدة لذلك. وسيأتى إن شاء الله الكلام في ذلك فى أبواب الحدود. 

جد جد عي عبد عبد عد 


زف من لا يحخضره المجديع ١‏ مارج 75 ,. كنز العمال: ج 4. ص 75773. سان ابن ماجة: 
جَ .١‏ ص 103 «أن الله وضع عن أمَتى...». 


00 قال في 
عباس وابن مسعود وغيرهما وهو الح و 
عبدالله 0 ١١‏ انتهى. 

روي في الكافي في الحسن عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر إفذٍ قال: 
عديع ننم اننا هما قال ويد ن الناس من يشعرى ' ". وعنين شهران عن 
محمّد عن أبى عبدالله يِذ قال: سمعته يقول الغناء ممّا قال الله ومن الناس 
الآية'". وفى خبر آخر عنه إِهِؤٍ قال: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو ممّا 
قال الله عرّوجل ومن الناس'؟' الآية. وفىي خبر آخر: هو مما أوعد الله عليه 
النار ( “. ونحوه روي في معاني الأخبار'" و فى الحسن عن أبى عبدالله. ٠‏ وفىي 
الكافي أيضاً عن الوشاء عو الرضا كز قالوايسية ابا الحيرن الوقنا بنة شرك 
سكل أبوعبدالله عن الغناء فقال: هو قول الله عرّوجِلٌ ومن الناس الاية!". وعن 
أبى بصير قال: سألت أبا جعفر :يإ عن كسب المغنيات؟ فقال: التى يدخل 
عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى العرائس ليس به بأس وهو قول الله عرّوجل 
ومن الناس الآية0, فالآية دالة على تحريم الغناء ويلزمه تحريم الاكتساب به 


)١(‏ مجمع البيان: ج 4. ص 7١7‏ أية 7 من سورة لقمان. 

(؛) الكافي: ج 7. ص 177. ح 17. 

(6) الكافي: ج 3. ص .415١‏ ح 4. 

(1) معاني الأخبار: ص 549 ح .١‏ 

(0) الكافي: ج ؟. ص 459. ح 8. 

(6) الكافي: :ج 6. ص 9١١.ح‏ ,ء التهذيب: ج 3ص 8ه ح 78 .٠١‏ 


كتاب المكاسب / في الأشياء المنهية عن التكسب بها 
والكسب. بل وتحريم شراء المغنية وبيعها لذلك وآلات الغناء ونحو ذلك مما 
يساعد ويعاون عليه ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن الطاطري عن أبى 
وتعليمهنَ كفر واستماعهنّ نفاق١".‏ وعن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا 
عبدالله إإِؤ يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها'". ونحو ذلك من 
الأخبار الدالّة على ذلك ولا خلاف فيه بين علمائنا؛ والأظهر أنه بحال فى معرفته 
إلى العرف فما سمّى فيه غناء يحرم وإنْ لم يطرب, والعرف فيه مختلف 
باختلاف أصناف الناس فقد يكون الصوت على كيفية يصدق عليه غناء في 


فرق توه هون كرون وود نيز مني التخري اواك آم : يعم ؟ الأظهر 
الثاني . وعرفه جماعة بأنه الصوت المشتمل على الترجيع والإطراب فلا يحرم 
بدون الوصفين وان وجد أحدهما. 

واعلم أنه لا فرق في تحريمه بين كونه فى قراءة قرآن أو دعاء أو غيرهماء 
ويدلٌ على ذلك مع العمومات ما رواه في الكافي عن عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدالله !يذ قال: قال رسول الله ييه : اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها 
وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء بعدى أقوام يرجعون 
القرآن ترجيع الغناء 3 والرهبانية ولا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب 
من يعجبه شأنهم' "', واستثنى من ذلك أمران: 

أحدهما: الحداء بالمد وهو سوق الإبل والغناء لها قاله في الصحاح!), ولعل 


.6 ح‎ ٠٠١ الكافي: ج 6. ص‎ )١( 
0 الات جِ 6 ص‎ 
م ل ين‎ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ذلك جرياً على الغالب والا فقد يكون لغير الابل من الخيل والبغال والحمير وهو 
حلال. ويدل على ذلك ما رواه فى الفقيه عن السكونى بإسناده قال : قال رسول 
الله عي : زاد المسافر الحداء والشعر إلا ماكان فيه خنا!'', ولا يبعد أن يقال: إن 
الحداء ليس من أفراد الغناء بناءٌ على تحديده بالعرف: فلا يحتاج جوازه إلى 
استثناء. 

الثاني : فعل المرأة فى العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تعمل بالملاهي ولا 
يسمع صوتها الاجانب من الرجال, ويدل على إباحة ذلك الخبر المذكور وما 
رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله بذ قال: أجر المغنية التي 
تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال!". وعن أبي بصير 
عن ييه قال النعسية الى ترف العرائس اباس بكسبها!؟1 وهذا هو المشهور 
بين الأصحاب وذهب ا منهم العلامة فى التذكرة!*! إلى تحريم الغناء 
مطلقاً. وهو غير جيد للدليل المذكور المؤيد بالشهرة ولأنه لا بعد في المسامحة 
فى كله تماق الع ع ع رتسد: زالافة خريلة العبير لا الظرميعم . 

هذا ويمكن حمل اللهو المذكور في الآية على ما يشمل القصص الباطلة 
والأخبار الكاذبة والأشعار التى لم تشتمل على حكمة. ولعلّ فيما رواه علي بن 
إبراهيم في تفسيره إشعاراً بذلك . حيث روي عن أبي الجارود عن أبي جعفر إئه 
في قوله «توم نآلّاس4 الآية فهو النضر بن الحارث بن علقمة؛ وكان ذا رواية 
الأحاديث وأشعارهه!", ورتما بظهر ذلك أيضا من الأخبار السابقة الدالّة على 


.,877 من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 187, ح‎ )١( 

.” ح‎ ,١17١ الكافي: ج ه. ص‎ )١( 

() الكاني: ج ه. ص ١٠١٠١.ح‏ ”, والتهذيب: ج 1. ص 501, ح 77 .٠١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص .04١٠‏ 

(6) تفسير القمى: ج ؟. ص .١1١‏ 


أن للهو أفرادا اخر :غير الغناء: 


د ع +3 عاد عد 


الخامسة: في سؤزرة المائةة (4:3:1) يران الشيق #افتوا إبنها لخي 
والقخروالائفات رالا ينبس ين عم لٍآلتطن فَامئِبو للك فونه 
روق الف عن جابر عن ابي عبذاه فلا قال : : لما أنزل الله على رسوله عا ؛ «إنما 
لَه الاية قيل: يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما يقمر به حتّى الكعاب 
والجوز؛ فقيل : ما الأنصاب ؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل : فما الأزلام ؟ قال: 
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها''', وقد مضى الكلام فى بيان ذلك كله في 
كتاب الطهارة, والآية دالة على تحريم جميع الانتفاعات والاكتساب بهذه 
الأشياء المذكورة على ما بّناه هناك من أن المحكوم عليه بكونه رجساً هو 
تعاطي تلك الأمور المذكورة. وقد أمر سبحانه باجتنابه فيشمل جميع الانتفاعات 
وهو الذي أفتى به الأصحاب. ويدل على ذلك أيضاً ما رواه ابن بابويه في من لا 
يحضره الفقيه عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب هخ قال: نهى رسول الله َيه عن 
بيع النرد وأن يشتري الخمر وأن يسقى الخمر وقال : لمن الله الخمر 
وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآ كل ثمنها وحاملها 
والمحمولة إليه'"". وروى الشيخ عن صابر قال : سألت أبا عبدالله إة عن الرجل 
يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره'". وعن إسحاق بن عمَّار قال: 


)١(‏ الكافي: ج ه. ص ؟155. ح ؟. 
(5) من لا يحضيره الفقيه: ج 4 ص غ4. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


قلت لأبى عبدالله إإلا الصبيان يلعبون بالبيض والجوز ويقامرون ؟ فقال :لا تأكل 
' ('. وعن السكوني عن أبى عبدالله )هذ قال :كان ينهى عن الجوز 
00 )ا : هو سحت'". وفى الصحيح عن 
معمر بن خلاد عن أبي الحسن هذ قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة 
واحدة وما قومر عليه فهو ميسر'' ونحو ذلك من الأخبار. 

اذا عرفت ذلك فالمراد بالخمر هنا سائر المسكرات؛ إمَا لأنه حقيقة فيه وإمّا 
لأنه قد علم من طريق أهل البيت َيِه أن ماكان عاقبته عاقبة قبة الخمر فى الإسكار 
فهو مساو له فى الحكم, ويؤيده مكاتبة الصفار المذكورة وما روي عنه يِه : إن 
لله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه 7؟. وقوله يَديُ: لعن الله اليهود حرّمت الشحوم 
وباعوها وأكلوا أثمانها'*'. وقد ورد عن الرضا ؛إذ في بيانه للمأمون تحريم 
الخمر من القرآن أن الاثم هو الخمر بعينها!". فقوله تعالى :«ولا تَعاونوأ على 
آلا نم وا دانم "١!‏ يدخل فى عمومه سائر ما ماق يهااقن جرمه! وسملها 
وإجارة الدابة والدار لها وبيع العنب ليعمل خمراً ونحو ذلك من الآلات والأمور 
المؤدية إلى الاعانة بأى نحو كان. 

نعم أخذها لتجعل خلا لا بأس بهكما ورد فى بعض الأخبار. وكذا بيع العنب 
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كتاب المكاسب / فى الأشياء المنهية عن التكسب بها 
قٍِ عن 


على من يعمل الخمر فإن الأظهر فيه الكراهة. 

وأمَا الميسر فيدخل فيه سائر أنواع القمار. ويلزم من ذلك تحريم عمل آلته 
وحفظها وبيعها وإعارتها بل بيع الخشب ونحوه لمن يعمله آلة لذلك. ويدل 
على تحريم أثمانها ما ذكرنا بل ورد النهى عن الجلوس إلى مجلس يكون فيه 
ذلك وعن النظر إلى اللاهى بذلك والسلام عليه, ونقل عن بعض الشافعية'" 
القول بجواز اللعب بالشطرنج محتجاً عليه بأنه فيه تصحية للخاطر. وهو اجتهاد 
في مقابل النصّ. 

وأمَا الأنصاب فيدخل في عموم تحريمها. بيعها وشرائها وبيع الخشب 
وشبهه ليعمل صنماً بل بيعه على من عهد منه عملها كما قال بعض علمائناء 
وتحريم أثمانها يعلم ممّا ذكرناه أيضاً. وكذا الكلام في الأزلام في هذه الأحكام. 
ونقل عن ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : أنّه سئل الصادق إإِذ عن قول الله 
عزوجل : جَِامجتئبوا انجس من الأوس تدوأ مول آلرُور» "١‏ قال: الرجس 
من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء والنرد أشد من الشطرنج , فإن اتخاذها 
كفر واللعب فيها شرك وتعليمها كبيرة موبقة والسلام على اللاهى فيها معصية 
ومقلبها كمقلب لحم الخنزير والناظر إليهاكالناظر إلى فرج أمّه ‏ واللاعب بالنرد 
قماراً مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من 
يضع يده في لحم الخنزير أو فى دمه!", ولا يجوز اللعب بالخواتيم والأربعة 
عشر. وكل ذلك وأشباهه قمار حتّى لعب الصبيان بالجوز هو القمارء وإياك 
والضرب بالصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك, ومن بقى 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 
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السادسة : في سورة النساء (آية 29) هِلَاتأكلَوأ أمْالك يكم ببطل4 أي 
بالوجه الذى لم يبحه الشارع ولم يأمر به كالغصب والربا والمقبوض بالعقود 
الفاسدة والغش بما يخفى والاحتكار ونحو ذلك؛ ومنه الاستدانة اختياراً إذا لم 
يكن له جهة وفاء كما سنذكره فى آية الدين إن شاء الله تعالى. والمراد النهى عن 
التصرف في مثل ذلك . وذكر الأكل لأنه أعظم المنافع أو لأنّ الأكل قد يطلق 
على وجوه التصرفا تكما يقال: أكل ماله وإن أنفقه فى غير الأكل. ويدلٌ على 
ذلك أيضاً قوله : المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه "١‏ وقرل 5" 
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه'", ونحو ذلك من 
الأخبار الدالّة على عدم جواز التصرف بمال الغير وظاهر الإطلاق أنه لا يفرق 
فى ذلك بين فرق المسلمين وإن كانوا أهل بدعة كذا صرّح به الاصحاب. وقد 
يستثنى من ذلك أمور: 

الأول: ما ذكره سبحانه في سورة الدور : ميس على لآم ترج ولا 97 
الأنرج رج على المريض حر ولا َل أَفِْك أن تلوأ م مُي ويك أ 
يُيوت 2 يوت هك أذ يبوت تانكم أو / يوت ايك مأو" بيوت 
أَعسْمِك أ يوت بك مأ يوت أوايك مأ يوت نيكم أو ما ملكتم 
ممائحه بح أو صَدبفِكُ م كيس عَتيكم جنا حأن تَاكلُوأ نا ار انتان م "اتبار عيذ 
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المفسّرين للآيات ذكر هذه الاية فى بحث المكاسب لتضمنها التصرف يمال 
القرربدورها اليكل التاق | حجان الأمطينة على وار كاج سودت 
الاكوروع ب نكر امح ف حمل عمائل : 

الأولى : نفى الحرج عن الثلاثة المذكورين المراد به نفى الحرج في مواكلتهم؛ 
ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي 
جعفر إؤذ : أن أهل المدينة قبل أن يسلمواكانوا يعزلون الاعمى والاعرج 
والمريض أن يأكلوا معهم. قالوا: الأعمى لا يبصر الطعام والأعرج لا يستطيع 
الزحام والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح, فعزلوا لهم طعامهم على ناحية 
وكانوا يرون عليهم فى مواكلتهم جناح وكان الأعمى والأعرج والمريض 
يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم ولما قدم النبى يي سألوه عن ذلك فأنزل الله 
«نيس عَنَيْكُمه الآية7". وذكر المفسّرون هنا أقوالاً أخر. 

الثانية : قوله ولا عَل قأَنمِْكَ أن تَأكلوأ بن كيتكنة أي البيوات التق 
تملكونها وتملكون التصرف فيها حملاً للفظ على حقيقته؛ ولعل النكتة في 
ذكره مع ظهور الإباحة الإشارة إلى التعميم في الأوقات والحالاتء أو الإشارة 
إلى المساواة في الحكم المذكور فيها مبالغة في الدلالة والتنبيه على أنّه ينبغي 
لكم أن تجعلوهم بمنزلة أنفسكم في الإباحة والرخصة. وقيل : المراد بيوت 
الأزواج والعيال وذلك لأنْ بيت المرأةكبيت الرجل» أو المراد ما لقيتموه فيها 
ووجدتموه ولم تعلموا به لغيركم . وقيل : المراد بيوت الأولاد كما يدل عليه ما 
روي عنه يَدْبِ أنه قال: أطيب ما يأكل الإنسان م نكسبه وولده م نكسبه(". وما 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر هذ قال: سألته عن الرجل 
يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب على 
صلوات الله عليه أنْ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه والوالد يأخذ من 
مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن 
رسول الله يبهُ قال لرجل : أنت ومالك لأبيك١".‏ والأخبار الواردة بهذا المضمون 
كثيرة وفى بعضها أنه لا يصلح له ذلك إلا بقدر القوت بغير سرف إذا اضطر إليه. 
وقرريتقها أناالام لخذا كن فيه قرسا ود مهيح اب مدان عن 
أبي عبدالله بيذ قال: إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله 
شغاً فا كان لوالدهحارية الولد قنها تنيب نيس له أنبيطاها إلا أن رقويها 
قيمة يصير لولده قيمتها عليه. قال: ويعلن ذلك!"'. ومحصل الجمع بين الأخبار 
أنه إذاكان الولد كباراً وكانوا أغنياء كان غنياً أو قاموا بنفقته فلا يجوز له أخذ 
شيء من مالهم إلا بالإذن وإنكانوا صغاراً أخذ بقدر النفقة وما زاد على ذلك له 
أن يأخذ قرضاً ويقوم الجارية على نفسه إذا أراد نكاحها وأمَا الآباء فلا يبعد أن 
يراد بهم ما يشمل الأجداد بقرينة صيغة الجمع الشائعة الاستعمال في ذلك وأن 
الجدّ أقرب من العم والخال ويحتمل عدم الدخول لأنهم ليسنوا أبأحقيقة بدليل 
صحة السلب, والأصل في الإطلاق الحقيقة والجمع جاء باعتبار جمع 
المأذونين فى الأكل قي لطا وكذا الكلام في الأمتهات بالسية إلى 
الجدات وأمًا الاخوة والأخوات فالظاهر من الاطلاق شمول الأخ للأب والامّ 
وأحدهماء والظاهر دخول الإخوة من الرضاع فى هذا الحكم لعموم قوله إظِه : 
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أنه كالنسب . والمفاتح هي الخزائن أو جمع مفتاح, والمراد بما ملكتم مفاتحه 
مال الموكل بالنسبة إلى الوكيل وهال الزوج بالنسبة إلى الزوجة. ويدل على ذلك 
ما رواه في الكافي في الحسن عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبدالله إفة 
في قول الله عزّو جل : «أك ما مَلَكسَممََانحَههِ قال: الرجل يكون له الوكيل يقوم 
فى ماله فيأكل بغير إذنه7". وعن زرارة عن أبي عبدالله لكل فى قول الله عرّوجل : 
وأو ما ملك ممَفَائحه أؤ صَد بقِكَمْه قال: هؤلاء الذين سمَى الله عرّوجلٌ فى هذه 
الاية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها 
بغير إذنه. فأمَا ما خلا ذلك من الطعام فلا(". وعن جميل بن دراج عن أبي 
عبدالله يذ قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق وللصديق أن يأكل من منزل أخيه 
ويتصدق'". وروى الشيخ فى الموثق عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله ئة 
عمّا يحل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال: المأدوم!4. فأمَا ما 
رواه في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى إإؤ أنه سئل عن المرأة لها 
أن تعطى من بيت زوجها؟ قال: لا إلا أن يحللها!. فالوجه فيه أن نحمله على 
شرالما دوعو التمر رن الأرعة أنه يجوز لها التصرف محرت بن قاذ عار : 
الآواني للجار والطعمة لهم والسقي من البئر وإعطاء السائل ونحو ذلك مما لا 
ينص على منعه ولم تعلم منه الكراهة له وعدم الرضا به. ويدخل فى هذا العموم 
الوصي على مال الأيتام وسيأ تي إن شاء الله وما يجده الإنسان في داره ولم يعلم به 
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وبيت العبد. وأمَا الصديق فيرجع فيه إلى العرف. وفى صحيحة الحلبى قال: 
سألت أباعبدالله ؛يؤٍ عن هذه الاية ليس عليكم الآية ما يعني بقوله أو صديقكم ؟ 
قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأ كل بغير إذنه ''. وفى جوامع الجامع 
عن الصادق إؤذ : من عظم حرمة الصديق جعله من الانس والثقة والانبساط 
وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن'". وقال على بن إبراهيم في 
تفسيره إنها نزلت لما هاجر رسول الله يديه إلى المدينة وآخا بين المسلمين من 
المهاجرين والأنصار فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله يَنَيه أحداً من أصحابه فى 
غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين تلع ينافيت 
وكل ما شئت. فكانوا بلعرنر سن « لتحت رما ننه الطمام في اليك نانول 
لله وكيس عَلَيكُم جنات أن َأَكُلُوأ جمينا أ وأَمْسَانَاة ١‏ بش احفر ساح ارام 
بحضر إذا ملكتم مفاتحه' اود كل المقحووق لقو هجوا أ انتاناة وحوها. 

الثالثة : يشترط في جواز ذلك عدم الإفساد والإسراف للآية الدالة على عدم 
جوازه؛ ولما رواه فى الكافى عن زرارة قال: سألت أحدهما ينه عن تفسير هذه 
الآبة جكب عتيكم تجاتة الآية ؟ قال: ليس عليكم جنا فيما أطعحت أو أكلت 
ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد'؟. ويشترط أيضاً أن لا يعلم بل ولا يظن ظناً 
غالب بكراهة المالك لذلك. وقد يستفاد هذا الشرط من بعض الاخبار وهو 
المخصص نظاهر الاية . وبذلك يفرق بين المذكورين فى الاية وبين غيرهم فإنه 
لا بباح لهم ذلك إلا مع العلم بالرضا ولو بالفحوى أو شاهد الحال. وهذا بالنسبة 
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إلى غير مال الولد بالنظر إلى النفقة المحتاج إليها فإنه يباح له ذلك وإن علم 
بكراهة الولد لذلك. وشرط بعضهم كون الملاك أمروهم بالحضور في بيوتهم 
وهو تقييد للآبة بغير دليل» ويدفعه أيضاً ما رواه البرقي فى المحاسن عن أبي 
أسامة عن أبي عبدالله هذ في قوله وكيس عتيكم مجناحه الآية قال: بإذن وبغير 


('". وقيد بعضهم جواز ذلك بما يخشى فساده وهو أيضاً تقييد لها بغير دليل . 
مع أن ظاهر الأخبار يدفعه كما تدفع قول الجبائى : بأنها منسوخة بقوله عدي : لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. 

الرابعة: تضمق عضن الأعان المذكورة جواز التصدق من مالهم. والظاهر 
تخصيصه بما جرت به العادة من إطعام اللقمة للسائل والهر ونحو ذلك أو بمن 
حصل له الوثوق التام برضاء المالك وعدم كراهته لذلك. فيجب الانتظار على 
ذلك فلا يجوز الحمل ولا تناول غير المأكول إلا ما يدل عليه بمفهوم الموافقة 
كشرب الماء وغسل اليد والوضوء, أو بطريق الالتزام كالكون فى بيوتهم في 
تلك الحال ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير البيوت. 

الأمر الثاني : الأكل مما يمر يه الانسان من ثمرة النخل وغيره من الأشجار 
والمباطخ والزرع, وبذلك قال أكثر الأصحاب بل اّعى عليه الشيخ في 
الخلاف'" الإجماع . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير 
عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله يذ قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل 
والسنبل والتمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير 
ضرورة؟ قال: لا يأس '". وفى الصحيح عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن 
محمّد بن مروان قال: سألت أباعبدالله ؤذ أمر بالثمرة آكل منها ؟ قال :كله ولا 


إذن 
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تحمل. قلت : جعلت فداك التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال: اشتروا ما 
ليس لهم '". وفي الصحيح عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله فد قال: 
سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن 
يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة وله ما يغنيه عن 
الأكل من ثمره وهل له أن يأكله من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمل (". 
وعن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين إؤذ : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة 
وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد'". فهذه الأخبار صريحة الدلالة على ذلك. وهى 
1ك كسرسلة ١‏ أن مراميل ابن اتن عع سير كما كه تسطاعة هزد 
الأصحاب, ومع ذلك هي مؤيدة بالشهرة بل بالإجماع الذي نقله الشيخ. وهي 
دالة على تقييدها بأن لا يحمل معه شيئا ومشعرة بأن لا يقصد ذلك بأن يخرج 
عن كن هارا اوتمطالة ار بذلك أيضاً بأن لا يفسد للآية الدالّة على عدم 
جوازه وزاد , بعضهم عدم العلم أو الظنَ بالكراهة وعدم الرضا توك اريم بن 
قوله : اشتروا ما ليس لهم. وذهب جماعة!/ إلى عدم الجواز مطلقاً استدلالا 
بالعمومات السابقة. وبما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن إفِذٍ عن الرجل يمر بالثمر من الزرع والنخل والكرم والشجر 
والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل أن يأكل بغير إذن من صاحبه وكيف حاله 
أن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول 
منه ؟ قال: لا يحل أن يأخذ منه شيئاً!. والجواب عن هذه الرواية: أن المراد 
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ل ع ار “ويمكن 
الحمل أيضاً على عدم جواز الأخذ من القيم بأن يكون الضمير المجرور راجعاً 
إليه »كما يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله يد قال : 
سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيناول 
الرجل من بستانه ؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما 
اخت أن ا خد ننه تع "١١‏ وسمكن مله أنضا على الكراهة: 

الأمر الثالث: :مال الناصب , روى الشيخ فى الصحيح عن حفص بن البختري 
عن أبي عبدالله د قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس !", 
وعن المعلى بن الخنيس عنه يذ وذ كر مثله(", وعن إسحاق بن عمارة قال: قال 
أبوعبدالله يِذ : مال الناصب وكل شىء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل 
الشرك جائز وذلك أن رسول الله يَيِ قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكلّ قوم 
نكاحاً ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير 
من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى 
الإمام'*. وروي فى العلل بسند صحيح عن داود بن فرقد قال: قلت 
لأبي عبدالله يِذ : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم لكني أتقى عليك 
فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه فى ماءكيلا يشهد به عليك فأفعل. قلت 
فنا توي الو اله ؟ قال بوه ها فر ع 

اعلم أنّ للثاضيت إطلاقات : الأوّل: من نصب العداوة للمسلمين وحاربهم. 
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قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
الثانى : من نصب العداوة لأهل البيت «ه. الثالث : من نصب العداوة لشيعة أهل 
البيت من جهة موالاتهم لهم. وروي فى العلل عن عبدالله بن سنان عن 
أبى عبدالله يِذ قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً 
تتولونا وأنكم من شيعتنا!". 

أقول : لعل المراد إن إظهار النصب والعداوة للشيعة عنوان ودلالة على عداوة 
أهل البيت بوج. الرابع : من نصب إمام الحقّ وتوالاه. ويدخل فى هذا جميع 
فرق أهل الخلاف. وإطلاقه على الثاني والرابع شائع فى الروايات كثير 
الاستعمال, وأكثر ما يطلق الفقهاء الامامية على المعنى الثانى بل قال ابن بابويه 
فى من لا يحضره الفقيه بعد نقله لرواية سليمان الحمار عن أبى عبدالله )وذ قال: 
لا ينبغى للرجل المسلم أن يتزوّج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبياً ولا يطرحها 
مَعقع 211 

قال مصئّف هذا الكتاب: من نصب حرباً لآل محمّد صلوات الله عليهم فلا 
ومن استحل لعن أميرالمؤمنين يِذ والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت 
مناكحته لأن فيها الالقاء بالأيدى إلى التهلكة والجهال يتوهمون أذكل مخالف 
ناصب وليس كذلك !؟', فيظهر من كلامه تخصيص إطلاق الناصب بالمعنى 
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الثانى. وظاهر هذه الأخبار إباحة مال أهل الخلاف أو من نصب العداوة منهم 
لأهل البيت + . إلا أنها مخالفة للأخبار المستفيضة , ولنذكر منها شطراً: فمنها 
ما رواه ابن بابويه فى كتاب الفقيه فى الصحيح عن زرعة عن سماعة عن 
أبى عبدالله 3 فا ان وسولة ]نه ميك وفك بم ضوع قف فنا كل قن عطق1 
الوداع ققال: أيتِها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لملّى لا 
ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا. ثم قال: أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا 
اليوم. قال: أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلدة أعظم 
حرمة ؟ قالوا: هذه البلدة. قال: فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم, 
ألاهل بلغت ؟ قالوا: نعم. قال : الهم اشهد ألا وم نكانت عنده أمانة فليودها إلى 
من ائتمنه عليهاء فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه فلا تظلموا 
أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كمّار!". ومنها ما رواه ثقة الإسلام فى الروضة عن 
زرارة عن أبى جعفر إِيِذٍ قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أيا بكر لم 
يمتنع أميرالمؤمنين !هذ أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس وتخوف أن يرتدوا 
عن الإسلام فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمّداً رسول اللهعيية 
وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام. 
وإِنّما هلك الذين ركبوا ما ركبوا فأمًا من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه 
الناس على غير علم ولا عداوة لأميرالمؤمنين إثذ فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه 
من الإسلام, فلذلك كتم على إفة أمره وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً!". 
ومنها ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن العلا بن رزين عن أبي جعفر 390 أنه 
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قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


سأله عن جمهور الناس فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدي أمانتهم 
وتحقن دماؤهم وتجوز منا كحتهم وموارثتهم في هذه الحال''. ومنها ما رواه 
الشيخ عن محمّد بن على الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان 
ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير , فأتيت أباعبدالله ييا فذكرت ذلك له 
وقلت: أنت أحق بها. فقال: لا إِنْ أبي اهل كان يقول: نحن فيهم بمنزلة هدنة 
نؤدى أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم 
يسع أحد المقام''' أي إذا لم نعمل معهم بذلك وعاملناهم معاملة سائر الكفار 
في استحلال أموالهم ودمائهم يكون ذلك سبباً للارتحال عن الدنيا وعدم 
الاستقرار بهاء أو المعنى أن هذا الحكم مستمر إلى ظهور الصاحب عجّل الله 
فرجه _. ومنها ما رواه عن الحسين الشيبانى عن أبى عبدالله يِذ قال: قلت له إن 
رجلاً من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم وأنه وقع لهم عنده وديعة. فقال: 
أدوا الأمانات إلى أهلها وإنكانوا مجوساً. فإن ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا 
فيحل ويحرء'". الإشارة بقوله «فإن ذلك إلى استحلال الأموال والدماء». ومنها 
ما رواه في الكافي عن القاسم الصير في قال : سمعت أباعبدالله يذ يقول : الإسلام 
يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الاإيمان!*. 

ومنها ما رواه عن حمران بن أعين عن أبى جعفر إؤذ قال: سمعته يقول 
الإيمان ما استقر في القلب وافضى به إلى الله عزّوجلٌ وصدقه العمل بالطاعة لله 
عرّوجِلٌ والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه 
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كتاب المكاسب / في الإسلام والإيمان 


جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز 
النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ فخرجوا بذلك من الكفر 
- إلى أن قال: ‏ قلت : فهل للمؤمن من فضل على المسلم في شيء من الفضائل 
والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد 
ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما!"!الحد 

ومنها مارواه عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله يذ فى الفرق بين الإسلام 
والايمان فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يِه وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان 
فهذا الإسلام. و ات ا 
الأم ركان مسلماً وكان ضالة("). 

وعن سماعة عن أبي عبدالله بن قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول الله يَدْيِ به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث 
وعلى ظاهره جماعة الناس والإيمان الهدى!"' _الحديث. 

والأخبار الواردة بهذا المعنى كثيرة جداً. وظاهرها عون وال قو انض 
بكلمة الإسلام وإن لم يكن مؤمناً وأنه لا يحل إلا بطيبة نفسه. وعليه عمل 
الأصحاب في تحريم المال واجراء الأحكام, بل نقل غير واحد من علمائنا 
الإجماع على تحريم ما لم يحوه العسكر من أموال البغاة. ومقتضى ذلك أنه لا 
يحل أموال غيرهم من أهل الخلاف بالطريق الأولى» فعلى هذا ينبغي حمل تلك 
الأخبان المذكورة علن الآراة لمق أباخوه لهبخضوضية جمعا بين الزروانات أو 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 57.ح ه. 
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تحمل على المعنى الأوّل كما ذكره ابن إدريس في السرائر حيث قال: المراد 
باناصنه اا الخرب لأنهم وتضيوة الخرف المسلمي وال اعرد امال 
مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه''! انتهى. 

ولعلّ في قوله في الخبر الأخير «فإن نكاح أهل الشرك» إل إشعاراً بذلك. 

لا يقال: أهل الحرب وأموالهم ونسائهم فىء للمسلمين وقتلهم جائز 
وشراءالمسروقة منهم جائز وكذا المسبية على يد سلاطين الجور كما وردت به 
الروايات بل شراء زوجة الكافر منهء فلا يصحّ حمل هذا الخبر على المعنى الذي 
كرد انها دريس لتشكته الف هن نك الأنوالهالأندييمكق أن يعات 1 بان هذا 
الخبر مبنى على ما تقدّمت الإشارة إليه من أنه لا يجوز الجهاد والاغتنام إلا مع 
إمام الحقّ. وقد ورد أنكل من غنم شيئاً بغير إذنه فالغنيمة كلها للإمام محرمة 
على غيره!". إلا أنهم صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم شراء مثل ذلك 
تفضلاً منهم يريغ على شيعتهم . فيكون فى هذا الخبر دلالة على الرخصة لهم 
أيضاً في أخذ أموال أهل الحرب ولو بالنهب والسرقة إذا لم يستلزم القتال 
والجهاد. أو يقال المعنى أن أمواله حلال شراؤها وكذا جميع ما يملكه الا المرأة 
ويكون المنع منها على ضرب من الكراهة. ولا يخفى ما في هذه التأويلات من 
البعدء ولو حملت على ناصب العداوة لأهل البيت «ه لكان له وجه. وهو أن 
تحمل أخبار المنع على غيره من أهل الخلاف جمعاً. إلا أنا قد أطلعناك على أنه 
مخالف لفتوى الأصحاب, إلا أن يدعي أنْ الناصب غير الباغي , فالمنع من أخذ 
ماله لا يستلزم المنع منه في مال الناصبء ولا يخفى ما فيه فتأمل. 
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وفيه ايات: 

الأوليع» ف ستوزة الفساء (1ي62؟) (يَأيها الذي ءَاسُوأ انكلو أموالكم 
يكم بابط ل إلا أن تَكُونَ يدر ع راض ينك ولا تَعلوَاأنمْسَكَمْإِنٌ الله كَانَ 
ماه الخطاب عام لسائر المكلفين, والمراد لا تأكلوا أموال بعضكم 
فحذف المضاف للعلم به. ويجوز أن يكون الإضافة هنا لمطلق الاختصاص» 
والمراد الأموال التى خلقها الله لنفعكم. والآية تضمنت ثلاثة أحكام: الأول: 
منها قد مرّ بيانه. والثاني : إياحة ماكان بسبب التجارة» قرئ بالرفع فكان حينئذٍ 
تامة, والمعنى إلا إذا تقع تجارة. وقرئئ بالنصب. والمعنى إلا أن تكون التجارة 
تجارة عن تراضء أو إلا أن تكون أموالكم تجارة فحذف المضاف والاستثناء 
على جميع التقادير منقطع , والتجارة تستعمل مصدراً واسماً للأعيان المملوكة 
بعقد المعاوضة مع قصد الاكتساب, وخصّها بالذكر إِمَا لأنها أغلب طرق 
التكسب وإمًا لأنها كثيرة الخير كما قال إإذ: إِنْ تسعة أعشار الرزق فى 
التجارة!'', ويجوز أن يكون المراد بها هنا جميع الطرق التي يكتسب بها من 
باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق بمعونة المقام ولعله الانسب هنا. ثم وصف 
التجارة بقوله «تحن راض مَنْكمْو أى يرضى كل واحد منكما بذلك, وظاهر 
الاية يقتضي أنْكونه عن ترا كاف في حصول الملك من غير توقف على أمر 
آخرء ولا ينافي كون اللزوم يتوقف على تفرى المجلس "كما هو مذهب 
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ظ قلائد الذرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج ؟») 
الأصحاب, ويدلّ عليه قولهيئ: البيعان بالخيار ما لم يفترقا١".‏ وبذلك قال 
الشافعية!'", وخالف في ذلك (الحنفية والمالكية)'' واكتفوا بمجرد التراضى 
فى لزوم العقد وإن لم يتفرقا فلم يثبتوا خيار المجلس . وهو باطل للدليل 
لو 
فروع 

الأول : يستفاد من اطلاق الاية والاكتفاء بالتراضى فى الإباحة حصول التملك 
والروه انول عل !ردنا عيوا اين عب ولق عن الدب جراء اذا بيني 
جليلاً أو حقيراً. ويشهد له أيضاً إطلاق ما يأتى من قوله تعالى : «أح ل]آلله البيع 
حر مآلرَوه (؟' وإطلاق الأخبار الدالّة على حل البيع وانعقاده فإنه ليس فيها ما 
يدل على تقييد ذلك بصيغة خاصة. وهذا القول ينسب إلى ظاهر كلام المفيد. 
وقال فى المسالك: وقد كان بعض مشائخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضاً 

1 00 في الدالكونه لفظاً وإطلا قكلام المفيد أعم منه!*) -انتهى. وذهب 
العلامة في النهاية "إلى أنه بيع فاسد وأنه لا يجوز لأحدهما التصرف فيما صار 
إليه أصلاً. والمشهور بين الأصحاب أن هذه المعاطاة الجامعة لشرائط البيع 
سوى اللفظ المخصوص لا تفيد اللزوم بل تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما 


6 الكافي: ج . ص الاح‎ )١( 

.501 مختصر المزني: ص 6", المجموع: ج 5. ص 184, الى : ج 8. ص‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى: ج ؛. ص 188,. بدائع الصنائع: ج 4. ص 0558. امحلى: ج 4 ص 700, 
الجموع: ج 5. ص 188 المغني لابن قدامة : ج ؛. ص 7, الشرح الكبير: ج ؛. ص 19. 

(4) البقرة: 117/6. 

(6) المسالك: ج *. ص .١17‏ 

(1) نهاية الأحكام: ج ؟. ص 445. 


كتاب التجارة / فى أحكام الربا "0 


صار إليه ولكل منهما الرجوع فى المعاوضة ما دامت العين باقية فإذا ذهبت 
لزمت. بل قال الشيخ على في شرح القواعد: المعروف بين الأصحاب أنّها بيع 
وإن لم تكن كالعقد في اللزوم. ثمّ: «وأخ آله آلْبيع» يتناولها لأنّها بيع 
بالاتفاق حتى بين القائل بفسادها لأنه يقول إِنّها بيع فاسد "١‏ -انتهى . وفيه تأمل. 
وهل المراد بالاباحة الحاصلة من هذه المعاطاة قبل ذهاب العين إفادة ملك 
متزلزل كالبيع في زمن الخيار وبالتصرف يتحقق لزومه أو الإباحة المحضة التي 
هى بمعنى الإذن فى التصرف وبتحققه يحصل الملك ؟ وجهان وتظهر الفائدة 
في النماء الحاصل في البين. 

الثاني : يستفاد أيضاً من الإطلاق صحة بيع المكره والفضولي إذا حصل 
الرضا بعد ذلك كما قاله كثير من الأصحاب بل الأكثر , لأنه يصدق حينئذ على 
ذلك أنه أكل تجارة عن تراض منهما ولقصدهما مدلول اللفظ وتحقق بقية 
الشروط المعتبرة في البيع سوى الإكراه وقد زال, وعدم الإذن في الفضولي وقد 
حصل . وبذلك يفرق بينهما فى هذا الحكم وبين الصبى ومسلوب العقل وبأن 
الخطاب إنّما توجه إلى المكلفين. 

الثالث: قد ذ كرنا احتمال أن يراد بالتجارة ما يشمل أنواع المكاس بكالإجارة 
والهبة, فتدل الاية على اعتبار الرضا فى ذلك كما يعتبر فى سائر العقود وعلى 
لاكشا قل المعاطاة تعر القراضى فق )يوه والبعيماعة فو الأ ضيخات: 

الحكم الثالث: ما أشار اليه تقول دورة نَعَلَواه إل يمكن أن يراد القتل 
حقيقة أى بشي ء من الأسلحة وشرب السم ونحو ذلك, أو ما يشمل الأسباب 
المؤدية إلى القت ل كقتل غيره فإنه يصير قتلاً لنفسه قصاصاً. ويمكن أن يراد به 
النهي عن ارتكاب المعاصي والآثام وما يكون سبباً لهلاك النفس في الآخرة. 


)01( جامع المقاصد: ج ص 688. 


قلائد الد 


رر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ويمكن حمل الآية على جميع ذلك؛ وقد روي أن من قتل نفسه فهو فى النار. 


د د د د 


الثانية : في سورة البقرة (آية 110) «ِآلْذِي بَْكُلُونَ لبوا لابقُومَونَ إلا كما 
يوم اذى يحطة آلنَيطَن م الم ذَلِك أتهم فوا نما اسع بن لآتربدأ 
أَح لآلله كنيع حرم آلرب وأ من جاده توعظة ين ره فانتهى فَلَهُ تاشلف رأثره 
إل ىآللَهِ وَمَن عاد فَأوتم ك ضح ب آنَار مُمْ فيها خلدون4 الى قوله «اثيم» كتب 
الربوا بالواو كالصلوة والزكوة للتفخيم على لغة. وزيدت الألف بعدها تشبيهاً 
بواو الجمع . وإطلاق الأكل وإرادة الأخذ والتصرف مجاز شائع ف يكلام العرب 
وفى القرآن والتخبط الضرب على غير استواء. والمشّ الجنون والصرع, 
وظاهر الآية أن نسبة الصرع إلى الشيطان على جهة الحقيقة, ويشهد لهكثير من 
الأغازه ولا بعد فى أنسلط ات الغتيطان على عض الئاس سرع عقون 
ناي البو أ اقح ١‏ كلب منطفة يتش الناتى عار يمف اتسلنهم بالقمن ين : 
الشيطان لا يصرع الإنسان حقيقة لكن ربّما غلبت عليه المرة أو السوداء فيخيل 
إليه الشيطان اموراً هائلة ويوسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله ونسبته 
إلى الشيطان باعتبار الوسوسة مجازاً. وعلى القولين يبتني تشبيه حال أكل الربا 
يكن أكون ذ اتيك باقن لاقي كما درش إليدما رواة الاك )ل الفسيرة 
عوكواف بن هاري السك ١‏ باعيدات زه هرك أتكل الررا ١‏ يرن 
الدنيا حتّى يتخبطه الشيطان7", ويمكن أن يكون فى الآخرة؛ ويشهد له ما رواه 
علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن 
أبي عبدالله ا قال : قال رسول الله يلي : لما اسري بي إلى السماء رايت قوما يريد 


.0014 ح‎ ,١7١ ص‎ .١ تفسير العياشئىي: ج‎ )١( 


كتاب التجارة / فى أحكام الربا "١‏ 
اده اذ يعر نإ تار اد بكوم مر عفل بمارة تقلت من موك با جيرا بل 7 
فقال: هؤلاء الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 

ا اي اد ا 
الزيادة العينية كدرهم بدرهمين أو الحكمية كبيع درهم بدرهم إلى مدّة معيّنة . 
ويدخل فيه ربا النسيئة الذ ىكان متعارفاً عند الجاهلية . وهو أن يدفعوا المال إلى 
مدة على أن يأخذواكل شهر قدراً معيّناً ثمَ إذا حل الدين وطلب المديون برأس 
المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحقّ والأجل. وروى ابن بابويه فى الفقيه 
عن ابن سنان عن الرضا إإة علّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف 
وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض والقرض من صنائع 
المعروف ولما فى ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال'". ويغبت الربا فى كل 
مكيل أو موزون والأخبار فى ذلك مستفيضة عن أهل البيت إِيَةٍ . والمراد ما 
علم أنءكان مكيلاً أو موزوناً فى عصرهم صلوات الله عليهم وأمَا ما لم يعلم حاله 
فيتبع فيه العادة ولو اختص به بعض البلدان فلكلٌ بلد حكمه. والأحوط عموم 
التحريم , ا ات 
فلا ب* يثبت فيه ذل ككالمعدود على الأظهر. 

الثانية : المناسب أن يقولوا نما الربا مثل البيع في كونه مشتملاً على الزيادة, 
وإنما عكسوا ذلك لاهتمامهم باستحضار صورة المشبه به وموضع الوفاق 
ليقيسوا عليه ولقصد المبالغة في جعله أصلاً والبيع فرعاً. وفي قوله : +أح لآلله 
بيه دلالة على جواز أنواع البيع إلا ما خرج بدليل. 


.173 ص١ تفسير القمي : ج‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الثالثة : قوله «أح الله آلْبْيع حرم آلرَوأ إنكار للتسوية التى زعموها 
وهدم لقياسهم من حيث إِنْ الحل والتحريم أحكام الله وليس التماثل كافياً في 
الحكم, ففيها دلالة على أنْ القياس باطل وأنَّ التماثل الظاهري ليس بححجّة 
لجواز الاختلاف لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

الرابعة : المراد بالموعظة الانزجار عن فعله خوفاً من الله سبحانه والتوبة إليه 
سبحانه عن المعاودة اليه. فله حينئذ ما سلف من الربا ولا يجب عليه ردّه إلى 
أصحابه وأمره إلى الله فى العفو والصفح عن جرمه. وهذا بالنسبة إلى الجاهل 
بتحريمه كما يظهر من تشبيههم له بالبيع. ويدل على ذلك ما رواه العياشي في 
تفسيره عن محمّد بن مسلم أن رجلاً سأل أباجعفر يِذ وقد عمل بالربا حتّىكثر 
ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء ؟ فقالوا: ليس يقبل منك شىء إلا أن ترده إلى 
أصحابه. فقال له أبو جعفر :هذ : مخرجك فى كتاب الله 07 قوله : «#فمن 
112 عع وريد اكه له تإتلف زان إل اليه والمرعظة ابوه 1 
وروي فى الكافى فى الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما يي في قوله 
تعالى : من جَاءه مموعِظة ين ريو الاية قال: الموعظة التوبة'". وفى الحسن 
عن أبي المغرا قال : قال أبوعبدالله إن كل رباء أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنه 
يقبل منهم التوبة . وأيما رجل أفاد مال كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم 
عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف '". وفى الحسن عن 
الحلبي عن أبي عبد الله إلا قال: أتى رجل أبي به فقال: إني ورت مالا وقد 
علمت أن صاحبه الذى ورئته منهكان يربى وقد اعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك 


.001 ح‎ 3١715 ص‎ .١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 
ح ؟.‎ .17١ الكافي: ج ؟. ص‎ )١( 
.] ح‎ .١150 (؟) الكافي: ج 6. ص‎ 


كتاب التجارة / في أحكام الريا 


وليس يطيب لى حلاله بحال علمى فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل 
الحجاز فقالوا ما يحل أكله من أجل ما فيه ؟ فقال له أبوجعفر ,إذ : إنكنت تعلم 
أن فيه مالا معروفاً وتفرق أغله فعذ زأسن مالك ورد مااسوى ذلك» وإن كان 
مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإن المال مالك واجتنب ماكان صاحبه يفعل فإن رسول 
ليد قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقى, فمن جهله وسع له جهله 
حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب 
عل ىكل من يأكل الربا(". وعن أبى الربيع الشامى قال: سألت أبا عبدالله بئ عن 
رجل أربى بجهالة ثجَ أراد أن يتركه ؟ قال : أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل 
قال عرّ من قائل ومن عاد : أوتّنك أضحب آنَار هُمْ فِيها ل 
وفى الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله يِذ قال: سألته عن الرجل يأكل 
الربا وهو يرى أنه حلال؟ قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً فاذا أصابه متعمداً 
فهو بالمنزلة التي قال الله عرّوجل !4. وفي الفقيه قال يذ :كل ربا أكله الناس 
بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة'”. وقال ؤ: أيما رجل 
أفاد مال أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزع ذلك منه فما 
مضى فله ويدعه فيما يستأنف ''', ونحو ذلك من الروايات. 

فيده ا لخاد ظاهرة الدلالة وموافقة لظاهر الآية في أن الجاهل بتحريمه لا 
يجب عليه ره بعد أن عرفه وتاب. وبذلك قال جماعة من الأصحاب منهم 


)١(‏ الكافي: ج ه. ص .١50‏ ح ه. 

(؟)البقرة: 59. 

١ك الكاني: ج‎ ١ 

() التهيذيب: ج . ص .١5‏ ح 11. وفيه عن الحلبي. 
(5) من لا بحضيره الفقيه: ج , ص .١76‏ ح /41/. 
(1) من لا يحضيره الفقيه: ص ”*. ص .١76‏ ح /8/. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الشيخ في النهاية!"ا والصدوق فى المقنع !"' وظاهر الفقيه'", وذهب جماعة 
إلى وجوب رده ومنهم ابن إدريس '!! والعلامة في المختلف '", واستدلوا على 
ذلك بالاية من قوله تعالى تلك توتأتاكني تا وبأنه باطل وقال تعالى: 
اكوأ أَسوالَحُ مَكُم بنَبطِلِ) '" وأجابوا عن الآية بأنّ المراد ما سلف في 
نسح العامة قل نوو التجريم »أو أن الحجراة ستقوطا الاي عند بالدربة 
بشرائطها ومن جملة الشرائط أداء مال الغير إليه. وبنحوه أجابوا عن الروايات. 

ولايخفى ما فى هذا التوجيه من البعد ومخالفة الظاهر لأنّ قوله «فَلَه 
مَاسَلَف) عام شامل للمال. ولأنَ الجاهل غافل فلا ذنب عليه لقوله هذ : الناس 
في سعة ما لم يعلموا!". وقوله : رفع عن أُمَتى ما لا يعلمون7". فالأولى أن يرجع 
قوله : قله مَاصَلمَ+ْ إلى المال ولانه لا فرق بين العالم والجاهل في كون التوبة 
مسقطة للذنبء فلا وجه حيئئذ للتقييد بالجهالة إلاكون التوبة مسقطة للمال. 
ولأنه يظهر من الرواية السابقة ونحوها أن القول بوجوب الردّ فى هذه الحال 
مقالة العامة وقد جاء عنهم بيج أنْ الحنّ فى خلافهم. ْ 

وامّا الاية التى استدلوا بها فيجوز تنزيلها عن اخذ حرمة ما بقى من الربا عند 
أو الها هيه كنا سح اناشاء اما عالر دوا ماعن فتاه مسمدا نجي عله 


.571 النهاية: ص‎ )١( 

(؟) المقنع : لم أعثر عليه. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج *. ص ,١76‏ ح /81/ و84/. 

(:) السرائر: ج ؟. ص .50١‏ 

(0) مختلف الشيعة : ج 0. ص .٠١5‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(1) البقرة: 7179. 

.١18/ البقرة:‎ )( 

(8) الكافى: ج 1. ص 591., ح 5؟. وفيه اختلاف. 

6 الكاني: ج ”.ص 5590 حم ؟. فيه اختلاف. 


كتاب التجارة / فى أحكام الربا أشفض 


الردّ إذا عرف صاحبه وإلا تصدّق بهكما هو فى المال المجهول مالكه. هذا إذا 
عرق الكتنار و لا تجا مابعيه أ تعيد ف يما يقلات علو قلت (الوواء ينه :إن 
جهله . وقيل يتصدق بخمس ماله. ويمكن أن يستند له بما رواه الشيخ عن 
السكوني عن أبي عبدالله هذ قال: أتى رجل أميرالمؤمنين إذ فقال : إن يكسبت 
مالا أغمضت فى مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال من 
الحرام وقد اختلط على ؟ فقال نه : تصدّق بخمس مالك فإن الله يرضى من 
الأشياء بالخمس وسائر المال لك (", فأمَا الخبر المذكور عن الحلبى فيمكن 
حمله على ما إذاكان المورث جاهلاً فيكون الرد المذكور في عجز الخبر محمولاً 
على الاستحباب أو على وجوب رد المعزول من جهة سبق علم الوارث بذلك, 
ونقل عن ابن الجنيد''' القول بالعمل بظاهره, وهو أيضاً الظاهر من ابن بابويه 
فى الفقيه حيث نقل الرواية المذكورة ورواية أخرى بمعناها. ويؤيده عموم 
قوله بنذ : إذا اختلط الحلال بالحرام فكل حتّى تعلم الحرام بعينه'". 

الخامسة: تضمنت خلود العائد إلى الريا بعد البيان ومعرفته بذلك ويحتمل 
بعد التوبة» وقد ثبت أن أكل الربا من الكبائر وهيى لا تخرج عن الإيمان 
وأصحاب الكبائر ليسوا من المخلدين. فيمكن حمله على المستحل لذلك لأن 
تحريمه من ضروريات الدين, فالمستحل له حينئذ يكون كافراً والكافر مخلد 
فى النار أو المستخف بذلك. لما رواه فى عيون الأخبار عن محمّد بن سنان عن 
الرضا بيد قال : علّة تحريم الربا بعد البيئة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرء 
وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لهاء ولم يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالمحرم 
)١(‏ الكاني.: ج ه. ص .١١560‏ ح 0. 


(1) الحاسن للبرقي: ج ؟. ص 77١‏ الطبعة الأولى. دار الكتب الاسلامية ‏ طهران. 


والاستخفاف بذلك دخول فى الكفر'". ورواه في الفقيه'"ا بع وروى 
العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبدالله بِفِدٍ قال: إِنْ التوبة 
مطهرة من دنس الخطيئة. وقال :«ينأيها الذي ءاص وأ له و الله ودر وا مايقى من 
اربوا إِنْ كش م مُوْمنِي» "ا إلى قوله هلا تَظلْمونَب فهذا ما دعا الله اليه عباده من 
التوبة فمن خالف ما أمره به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به 
وأحق !4). ويمكن أن يراد بالخلود هنا المكث الطويل والعذاب الشديد لا 
الأبدي, ويرشد إليه ما ورد من التشديدات فى تحريم ذلك. فروى ابن بابويه 
في الفقيه عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبدالله ييه قال: درهم 
وبا أشاهة' تلاتية زنية عند الله كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة!. وفي 
صحيحة هشام بن سالم عنه إإذ : أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم'"ا 
وروى على بن إبراهيم في تفسيره ف فى الحسن عنه يِذ قال : درهم ربا أعظم عند 
لَه من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام (". وقال: الربا سبعون جزءً 
أيسره أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام. ولعن رسول الله يده الربا وا كله 
وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه!*. 

السادسة : أكد سبحانه تحريم الربا بقوله يمحق الاية. والمحق نقصان الشيء 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج ”. ص 15. ب572, فى ذكر ما كتب به الرضا ليلا إلى محمّد بن سنان. 
)١(‏ من لا يحضره ا ١‏ جزء من مح /174, دار الأضواء. 

(؟) البقرة: 17/8؟. 

(5) تفسير العياشى: ج .١‏ ص 177 ح 017. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص .١74‏ ح .//3١‏ 

.١ ح‎ .١154 الكافي: ج 45. ص‎ )١( 

(0) تفسير القمي: ج .١‏ ص 417. 

(6) التهذيب: ج لا.ء ص .١16‏ ح 14. 


كتاب التجارة / فى أحكام الربا ١١‏ 
خالا وعد حال إلى أن يتلف. وفى الفقيه سأل رجل الصادق !هذ عن قول الله 
عرّوجلٌ :يمح آله ليوو "١١‏ الآية وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ؟ قال: 
فأى محق امحق من درهم ربا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر'". 
وقوله : «وَيرب ىآلصَدَقت» "ا قد تقذم فى بيان فضل الصدقة وأنها تزيد المال. 
وفي تفسير العياشي عن على بن جعفر عن أخيه موسى إإِؤٍ قال: قال رسول 
لمعته أنه نس فى ل وقد كل الل به ملكا غير" لعند فق ناه ادر هه بده 
ويربيه كما يربى أحدك ولده حتى تلقاه يوم القيامة مثل أحد!؟'. ونحوها روى 
الصدوق في أماليه *. وقوله : «لايجبُ كل كَفَاره 77" أي مصر على استحلال 
المحرمات أو المستخف بها وهو مبالغة ف يكافر, والأثيم المنهمك في ارتكاب 
المحرمات المتمادى بهاء ففيها دلالة عل تقو تحريم الربا وأنَّ فيه خسارة 
الدين والدنيا. 


عبد عد عبد عد عند عد 


الثالثة : في السورة المذكورة (آية 10/4-71074) «إينأيها الذي انوأ وأ 
الله وَدَرَوأ قابقن م ربوأ إن كشممؤمدي* فَإِنْ ملوأ نو يتتزب م آله 
وَرَسُولِهِ وَإِنْ كجّم فلكم زءو سأَمْوَالِكَمْ لا تَظَلِمون ولا تظلموت» قرأعاصم 


.79/5 البقرة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضيره الفقيه : ج 5 ص الاح موه 

(5) البقرة: 57/7. 

(؛) تفسير العياشىي: ج .١‏ ص ١717‏ ح .01١‏ 

(6) م نعثر عليه في الأمالي ووجدناه في تفسير العياشي: ج .١‏ ص ”17. ح ,01١‏ والبحار: 
ج35 ص 77١,اح‏ غ14. 

.77/5 البقرة:‎ )1١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ؟) 


وحمزة آذنوا بمد الألف وكسر الذال بمعنى اعلموا غيركم, والباقون بالقصير 
بمعنى اعلموا أنتم واعرفوا. روى على بن إبراهيم فى سبب النزول أنه لما نزل 
قوله تعالى : والدِيَبَأحلُوتَ آرب» الآية قام خالد بن الوليد إلى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله ربا أبى فى ثقيف فأوصانى عند موته بأخذه فأنزل الله هذه 
لآبة 1١1‏ ونسب .هذا الوتجه فى مجم !'"البيان إلى الباقر بيه وتحاصل المعتن نيا 
أيها الذين صدقوا بألسنتهم اتركوا ما بقى عند الذين تعاملتم معهم من الربا 
والزيادة إن كنتم صدقتم بقلوبكم, أو المعنى يا أيها الذين صدقوا بألسنتهم 
وقلوبهم اتركوا ذلك إن كنتم عاملين بمقتضى الإيمان. وفيه إشارة إلى الايمان 
عمل فإن لم تتركوا ذلك فاعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله حيث استحللتم ما 
نهاكم عنه فيجب قتالكم لقوله 90ة : من أخذ الربا وجب عليه القتل, أو المعنى 
أنكم محاربون له ولرسوله يَتيةِ في الآخرة فجزاكم النار ومن فعل ذلك غير 
مستحل يؤدب فيقتل في الثالثة أو الرابعة. فيمكن أن يكون محاربة الله لهم 
ورسوله بهذا النوع, ولعل في تنكير حرب إشارة إلى ذلك, وإن تبتم وعملتم 
بمقتضى إيمانكم فلكم رؤوس أموالكم واتركوا الزيادة لا تظلمون المديونين 
يأخذ الزيادة التي بقيت عندهم ولا تظلمون بأن ينقصوكم من رؤوس أموالكم 
شيئاً فتكو نكالت أ كيد والبيان لقوله «اتقوا» و «ذروا» أو المعنى أن تبتم بعد أن 
فعلتم ذلك بعد البيان والعلم بالتحريم فلكم رؤوس أموالكم وارجعوا لهم ما 
أخذتم زائداً على ذلك. فلا ينافي ما تقدّم من عدم لزوم رد ما فعلوه في حال 
الجهالة بذلك. 


1 تفسير القمي: ج ا‎ )١( 
ص 5917 آية 774 من سورة البقرة.‎ .١ مجمع البيان: ج‎ )1( 


كتاب التجارة / في أحكام الربا 1" 

وبالجملة هذه الآية غير صريحة الدلالة على لزوم الرد مطلقاًكما قيل -فافهم. 
وروي في الكافي عن على بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي 
عن أبي عبدالله إفذ قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه 
غريمه فيقول: انقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول اتقدني بعضاً وامدد 
لك فى الأجل فيما بقي عليك ؟ قال: لا أرى به بأساً أنه لم يزد على رأس ماله قال 
لله عرّو جل : فلك م رءو سأَمْوالِكم لا نَظلِمون ولا تَظلمونَ) "١‏ 

عد عد عإد عد عبد 


الرابعة : فى سورة آل عمران (آية )١٠١‏ «يّأليها الذي اموأ لاتأكل وأ آلرَيَأ 
أغتف لقنتت زكرا اله كن الآية صر في النهي عن الربا 
وكأنها وروظ عر فلن نا كان يعار ذا عن را الس بورهو كان ليجل إن 
حل له الدين زاد فيه وأخره إلى أجل آخر ثم إذا حل زاد فيه أيضاً وأخره وهكذا 
فكان يستغرق بالشىء القليل مال المديون فنهاهم عن ذلك, وقيل معنى 
الأضعاف المضاعفة لا تزيدوا به أموالكم فتصير أضعافاً مضاعفة. روي في 
الكافي عن سماعة قال: قلت لأبى عبدالله ف : إنى قد رأيت الله قد ذكر الربا فى 
غير آية كروي نقال أ وشترى ل ذلك ؟ قلات لذ قال: لثلا يمتنع الناس من 
اصطناع المعروف'". وفى حسنة هشام عنه هذ نحوه'". 

«وآت رأ الله فى ترك الربا ونحوه من المحرمات لتفوزوا بالفلاح. وقرنه 
بقوله : «وَاتموأ لاه * إيذاناً أن فعله يستلزم دخول النار المعدة للكفار, 


.ُ الكافي: ج 6 ص 1ح‎ )١( 
8 ح.١1315 الكانى اج .ص‎ (2 
.١7١ (غ) ال عمران:‎ 


ووصفها هنا بذلك اما للتنبيه على شدة العذاب, أو لأن أكله يستلزم الخلود على 
ماهر وجهه. 
تنبييهات | 

الأول : روى ابن بابويه في الفقيه في الصحيح عن إبراهيم بن عمر عن أبي 
عبدالله بيذ في قول الله تعالى :هما ماني مم نرب يبَأ ف قأَموا آنا سقَلَا ربوأ 
عِندَ للم ١١‏ قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا 
يؤكل '". ثم ذكر أيضاً في كتابه أن الربا رباآن رباء يؤكل ورباء لا يؤكلء أمَا 
الذى يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها وذلك قوله : «هما 
اكسمم نربا4 الاية . وأمًا الذى لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة 
دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال: «يَأيها 
الذي ءَامن وأ آنَّوأ آللَهَ و4 الآية عنى الله عرّوجلَ أن يرد آكل الربا الفضل 
الذى أخذه عن رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه ممّا حمله من الربا عليه أن 
يضعه. فإذا وفق للتوبة أو من دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه. وقد عرفت 
وخة الدلالة في الاية ويمكن حمل إذهاب اللحم على الاستحباب. 

الثاني : قد علم من الستة استثناء بعض أفراد الربا. قال فى الفقيه قال رسول 
اللهعقية : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا تأخذ منهم ولا نعطيهم'". وقال |ه : 
ليس بين الرجل وبين ولده ربا وليس بين السيّد وبين عبده ربا!؟. وقال 
الصادق إؤذ : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة ولا بين زوجها 


.59 الروم:‎ )١( 
./لقك١ من لا يحضيره الفقيه: ج . ص الالح‎ )( 
5١ (؛) من لا يحضره الفقيه: ج '. ص الااباح‎ 


كتاب التجارة / فى أحكام الربا 01 


ربا'"' والحكم الأوّل بجواز أخذه من الحربي لا خلاف فيه بين الأصحاب. ولا 
فرق بين الحربى المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الإسلام أو دار الحرب, 
وأمَا إعطاءه الزيادة فالمشهور عدم الجواز . وقال جماعة من الأصحاب بالجواز, 
والأوّل أقوى اقتصاراً فيما خالف النصٌ على موضع اليقين. وأمَا الحكم الثاني 
والثالث والخامس فهو فهو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعضهم الإجماع على 
ذلك. ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أ بي 
جعفر إل : قال ليس د بين الرجل وولده ربا ولا بينه وبين عبده ولا بين أهله 
ريا(" الحديث. وظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين الفريقين, فيجوز لكلّ واحد 
منهم أخذ الزيادة ‏ وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث خصٌّ الجواز بالوالد وشرط 
أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين!". وإطلاق النصّ يدفعه ولا يتعدى 
الحكم إلى الأم ولا إلى الجد ولا إلى ولد الرضاع, والمشهور أنه لا فرق بين 
الزوجة الدائمة والمنقطعة للإطلاق. وخصّه فى التذكرة'؟' بالدائمة. وما الحكم 
الرابع فهو مذهب ابني بابويه'* والمزتضي !"! للروابة الميذكورة والمشهون 
عدمه لعموم الادلة الدالة على المنع . والرواية غير نقية السند وغير معتضدة بما 


يدل على اعتبارها. 
ناته اجن ١‏ تارتوت لزيا ى المع ذوك سائن الجماوه اكه ولس 
المتبادر من قوله تعالى : #أحال لله ابيع وحم آلربوأ» ١‏ "الي وهو الظاهر 


.78437 ح‎ .١77 من لا يحضيره الفقيه: ج . ص‎ )١( 

76 التهذيب: ج لاء ص 17, ح‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: ج ه. ص ,1٠١‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(؛) التذكرة: ج .١‏ ص 4860. 

(0) المقنع: ص ,١١1‏ وانظر الفقه المنسوب للإمام الرضا اللا : ص 51608. 

() الانتصار: ص .5١1-17١7‏ 

(/) البقرة: 6/ا75. 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 
أيضاً من كثير من الروايات, وأضاف بعضهم إلى ذلك الصلح, وبعضهم أثبته 
في كل معاوضة عملاً بإطلاق قوله وحرّم الربا وفيه نظر. 


د عبد د عد عد جد 


الخامسة: في سورة المطففين (آية )2-١‏ وي لَلْمَطَبَفينٌَ* الذي إِذَا 
آكَالوأ عل ى]لَا سيسوفُونَ* َإِذَاكَالوََ/ / ووَرَنْوهَ مْيعُْسِرونَ4 التطفيف البخس 
بالكيل أو الوزن على وجه الخيانة والطفيف القليل. وعلى الناس يمكن أن 
يكون صفة لمحذوف أي اكتالوا حقَاً لهم على الناس أو يتعلق بيكتالوا لتضمنه 
معنى التحامل والميل أو بيستوفون, وقدم للتخصيص . وإذاكالوهم معنا كالوا 
لهم ووزنوا لهم يخسرون أي ينقصون فيهماء فالكلام من باب الحذف 
والايضال, ويمكن أنه على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أى وكالوا 
مكيلهم وموزونهم, واحتمل بعضهم أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى المطففين 
بأن يكون تأكيداً للفاعل, ورد هذا بأنه يجب حينئذٍكتابة ألف بعد واو الجمع, 
وبأن المقصود بيان حالهم فى الأخذ من الناس والدفع إليهم وليس المقصود 
مجرد مباشرة الكيل والوزن, فلو حمل عليه فاتت المقابلة بين القسمين وخرج 
الكلام عن النظم الصحيح. ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأن رسم القرآن لا 
يقاس عليه . وعن الثاني بأنه يفيد ضربا من التوبيخ . وهو الإشارة إلى أنهم لو 
تعرضوا بأنفسهم لذلك ينقصون ولم يبالوا فكيف إذا تعرضه غيرهم لأجلهم. 
وفي تفسير على بن إبراهيم قال: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر إِكة قال: 
نزلت على نبي الله َيه حين قدم المدينة وهم يومئذٍ أسوأكيلاً, فأحسنوا بعد 
الكيل فأمَا الويل فبلغنا والله أعلم أنها بئر في جهنم '''. وفي الكافي عن محمّد بن 


.]غ٠١ تفسير القمى: ج ”. ص‎ )١( 


مسلم عن أ بى جعفر إإثا فى حديث طويل قال فيه : وأنزل في الكتاب : «#ؤيل 
ِلمطْيْيَهِ ولم يجعل الويل لأحدٍ حتى يسميه كافراً قال الله تعالى : «فويل 
لذي نكَمَرٌوأ من مهدي اه وما فى معناها من الآيات كقوله : 
«أوفِى الكَيرٌ» "١‏ وقوله «َلاتمصوأً المكيال والميرَان !؛' ونحوهما دالة على 


عدم جواز البخس فيهما وأنه يجب الوفاء بذلك. 

وقد يستنبط من ذلك أنه يستحب إعطاء الراجح وأخذ الناقص حذراً من 
الوقوع بموضع النهي وكراهة التعرض للكيل والوزن لمن لا يحسنهما. ويدل 
على ذلك ما رواه الشيخ عن حمّاد بن بشير عن أبى عبدالله إؤذ قال: لا يكون 
الوفاء حتّى يميل الميزان*. وفي رواية أخرى: لا يكون الوفاء حتى يرج !"ا 
وفى رواية إسحاق بن عمّار قال: قال من أخذ الميزان فنوى أن يأخذ لنفسه 
وافياً لم يأخذ إلا راجحاً”'". ومن أعطى فنوى أن يعطى سواء لم يعط إلا ناقصاً. 
وفي رواية أخرى عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه إفلا قال: قلت له 
رجل من نتّته الوفاء وهو إذاكال لم يحسن أن يكيل ؟ قال: فما تقول الذين 
حوله ؟ قلت: يقولون لا يوفى. قال: هذا لا ينبغى له أن يكيل (". وقد يستنبط 


من الآية أيضاً بطريق التنبيه عدم جواز البخس بالعدد والذراع بل عدم جواز 


.3/ مريم:‎ )١( 

.١ الكافي: ج ؟. ص 55. جزء من ح‎ )١( 

(؟) يوسف: 6. 

(؛) هود: 84. 

(0) الكافي: ج ه. ص ,.١05‏ ح 3 

,” ح 417غ. من لا يحضيره الفقيه: ج‎ ,1١ الكاني: ج ص ١٠١1١.ح 0 التهديب: ج لا. ص‎ )١( 
.6173 ص 2177 ح‎ 

(7) الكافي: ج 6. ص .١161‏ ح "؟. 

(8) الكاني: ج .ص 169.ح 4. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الغش , وفي عموم قوله : «ولاتئيحسوأً آنا سأَنَْءَمَه4ِ "١‏ الآية دلالة قوية على 
ذلك. 


د 


رم ه20 


السادسة: : في سورة البقرة (آية 805571 أيه الذِيق سانو ين كيت 
اكتدي ويا آأخزجبنا لك مي نالاوض ولاتيقترأ أ الحَبِيتٌ مِنَه تَففونَ» وقد مر 
الكلام فيهاء واستدل بها بعض الأصحاب على لزوم التفقه قبل الاتجار ليعلم 
الحلال من الحرام وفيه نظر, ولو استدلٌ على ذلك بعموم قوله تعالى :«ثلا تق 
ماي لَك به عِلهع ('" والآيات الدالة على التقوى لأمكن أن يكون له وجه. 
والدال على هذا الحكم صريحاً الروايات كقوله إإؤ «من اتجر بغير فقه فقد 
ارتطم في الربا»!" وقوله «التاجر فاجر ما لم يتفقه»!؟' ونحو ذلك. والحكم فيه 
على جهة الفضل والاستحباب. 


لني شان 


السابعة : فى سورة الأعراف (آية 119) «ححذِ آلْعَمُو وَأَمْر بالعرفٍ أغرض 
ع آلْجْهلِينَ»4 في تفسيز العياشي عن على بن النعمات عمّن سمع أباعبد الله وذ 
وهو يقول: إن الله أدب رسوله فقال: يا محمّد بَنَن خذ العفو_الاية. قال خذ منهم 
ما ظهر وما تيسر والعفو الوسط”*. وفى عيون الأخبار عن الرضا ذا قال سمعت 


.86 الأعراف:‎ )١( 

.55 الإسراء:‎ )١( 

(") الكافي: ج ه. ص .١054‏ ح 579, من لا يحضيره الفقيه: ج ", ص ,1٠١‏ ح 011, والتهذيب: 
ج لاء ص 4ح .١15‏ 

(4) من لا يحضيره الفقيه: ج . ص ١١١‏ ح 6707, ؛ والتهذديب: ج لا. ص 1. وفيه اختلاف. 

(5) تفسير العياشي: ج ؟. ص 11. ح 157. 


أبا الحسن إهذ يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال سنّة 
من ربه وسنّة من نبيه وسنّة من وليه. إلى قوله : وأمًا السنّة من نبيه فمداراة الناس 
فإنَ الله أمر نبيه صلوات الله عليه وآله بمداراة الناس فقال: «تحف لوي ”ا 
الاية. وروى عن الصادق إؤذ أمر الله تعالى نبيه فيها بمكارم الأخلاق7". وقد 
استدل بها بعض الأصحاب على استحباب الإقالة وكراهة الربح على المؤمن إلا 
مع الضرورة وكراهة الربح على الموعود بالإحسان وكراهة معاملة الآدنين 
والسفلة الذين لا يبالون بما قيل لهم وما قيل فيهم الذين هم الجاهلون في 
الحقيقة, لأنّ معنى الإعراض عنهم كونهم في جانب عنه وذلك يستلزم ترك 
معاملتهم . والاستدلال بها على ذلك بعيد إلا أنه محتمل. والدال على ذلك 
النصوص الواردة عن أهل البيت 4ل. 


انان ان نينانت 


الثامنة : في سورة النساء (آية )١16١‏ «ؤلن بيجم آله لِلْكَفِرِينَ على 
الْمَؤْنِيقَ سيلاه فى عيون الأخبار عن أبى الصلت الهرويى قال: قلت 
للرضارئة يابن رسول الله إنَ في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن النبي يل لم يقع 
عليه السهو في صلاته ؟ فقال :كذّبوا لعنهم الله أن الذى لا يسهو هو الله الذى لاإله 
إلاهو. قال: وقلت يابن رسول الله وفيهم قوم يزعمون أن الحسين !هذ لم يقعل 
وأنه ألقى شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي وأنه رفع إلى السماءكما رفع عيسى 
ابن مريم يه ويحتجون بهذه الاية؟ فقا لكذبوا عليهم غضب الله ولعنه وكفروا 
بتكذيبهم النبي يَليهْ في إخباره بأن الحسين بئذ سيقتل , والله لقد قتل الحسين افد 
)١(‏ عيون أخبار الرضا كلا : ج .١‏ ص 1051. ح 4., باب 73, ما جاء عن الرضا لل من الأخبار 


النادرة في فنون شقٌّ (الناشر رضا مشهدي). 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثئر (ج ؟) 


وقتل من كان خيراً من الحسين أميرالمؤمنين والحسن بن على .يش وما ما إلا 
مقتول وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني اعرف ذلك بعهد معهود إلى 
من رسول الله يا يَِِ أخبره به جبرئيل عن رب العالمين ؛فأمَا قوله عرّوجل :«ولن 
لقف له الأنه فانه رتولا لق تيد الله لكا فر على مودي خعقم ولقة ا ين 
تعالى عن كفّار قتلوا النبيين بغير الحنّ ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على 
أنبيائه بيج سبيلاً من طريق الحجّة 7" وهذا الحديث صريح الدلالة على ثبوت 
00 يُ في الصلاة ويدلّ على ذلك أيضاً أخبار كثيرة. وبه صرّح | 7 
''' فى كتابه وجعله اسهاء من : الله لحكمة .وأكزه أ كثر الأضبحات .و أجايوا 
عن هذه الأخبار بوجوه: منها الحمل على التقية ويدلٌ أيضاً على أفضلية 
أميرالمؤمنين إإذ على الحسين د بل على أفضلية الحسن يِذ والأخبار الدالة 
على أفضلية أميرالمؤمنين إلا على الحسين إثل كثيرة . ويمكن تنزيل هذا الخبر 
على القائل للرد عليه. 
هذا وقد استدل بهاكثير من الأصحاب وغيرهم على عدم جواز تسلط الكافر 
على المسلم بوجه من الوجوه. لأنْ السبيل نكرة في سياق النفى فتفيد العموم, 
فيدخل فى ذلك أن العبد إذا أسلم ومولاهكافر فإنه يقهر على بيعه من مسلم وأنه 
لا يجوز بيع العبد المسلم من كافر ولا إجارته منه ولا رهنه عنده ولو وضع على 
يد مسلم ولا كونه وكيلاً على مسلم وإنكان موكله مسلماً ولا كونه وصياً على 
أولاد المسلم ولا حوالته عليه . ونحو ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفقه. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا )آلا داج كك ع اع اواو وما ء عن الرضا بالكلا فى وجه 
دلائل الأئمة والرد على الغلاة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص 7941. ذيل ح .٠١37١‏ 


كتاب الدين وتوابعه 


وفيه آايات: 

الأولق :قن ستورة النقرة(آنة 85) جناتها الدذين لصوا ذا مَهَايصّم بدي 
إل أجل ان اك وتبكب ينك كاب الْعَدْل وَلَابَأ ب كَاتِبٌ أن يَكَْب كما 
عَلَمَه آله فَنِكبْ وَيمَل لالْذى عليه الح ولي آله ريه اين مله قينا فَِنْ 
كان الى عليه آلحل سَنيها أو صا أو لَايسمَطِي عآن يمل مو فَلْمْل ل وَليْه بالَعَذْلِ 
وَآسْسَسْهد وا شَهِيدٌَين مِ نرِجَالِكُمْ ف لمْيَكُونا جتن جل ءَآمْ رأَنَانِ مِكَ نِتَرضونَ 
م نالشهذاء أن نفل إخه إخدهها كَذَكِ ر! إدذهها الأخرى ولايأ ب التّهدآء إذا مادخ رأ 
َلَانسسَموأ أن تكثوه ء صغِيرا أ وكبيرا إلقأَجَِلِهِ دَلكَ م أقسط عند آلله 77 
ِلشّهِدَءَ أذ ألا ترتابعأ إلا أن نَكُونَ نِججرَةٌ حايرَة ندِيروتها بكم فيس 
يكم جنا خألا تككبوها وأضهدةأ إِدا ناكم وَلَايضا كاب ولاهبد وَإِنْ فوا 
فاه مسوق بكم وَأ وأ الله وَيَعَلْمَكَمْآلله والله َكل قسقء عَلِيهه. 

في الصحاح : تداينوا تبايعوا بالدين واستدانوا استقرضوا''. وقال فى مجمع 
البيان تداينتم أ تعاملتم وداين بعضكم ف ونحوه فى «ف» وقصدهما 
بيان المعنى لا بيان اللفظ . فلا يرد ما قيل إنه لا يجوز تفسير التفاعل بالمفاعلة , 
ولا يبعد أن يكون المراد هنا كل معاملة يكون فيها أحد العوضين مؤجلاً 
فيدخل فيه الأجارة وعوض الجعالة ونحوهما ممّا يسوغ فيه التأجيل شرعاًء 


(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 797 آاية 7 من سورة البقرة. طبع دار إحياء القراث العربي. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ويؤيده عموم الغاية والغرض المقتضى لذلك؛ فتدل على جواز تأجيل القرض 
ولزومه عند اشتراطه. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن 
سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسقى ثم مات 
المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل 
ما للمستقرض فى حياته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض'"). ونحو ذلك 
من الأخبار: 57 عموم الأمر بالوفاء بالشروط والعقود, إلا أن الأصحاب 
أطبقوا على كونه من العقود الجائزة وأنه لو شرط الأجل فلا يلزم. للأصل ولأن 
الآية ليست ناصة فى ذلك لاحتمال أن يكون الغرض من الكتابة المحافظة على 
المقرا ,كرا من مرق النسيان ونحو ذلك وامكان حمل الرواية على 
الاستحباب. نعم لو شرط تأجيله فى عقد لازم فالأقوى لزومه. وذكر بدين 
تصريحاً بالموصوف وبمرجع الضمير تأكيداً. 

والآية دالة على أحكام متعددة : 

الأول: إباحة الآدانة والاستدانة. وقد ثبت أن النبى والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم ماتوا وعليهم دين. وبالجملة ثبوته من طريق أهل البيت ايخ 
ضروري. والأُوّل لا خلاف فى رجحانه مع دلالة الأدلة عليه . وأما الثاني فلا 
خلاف في رجحانه أيضاً مع الحاجة بل قد يجب مع الضرورة. ويدل على ذلك ما 
رواه الشيخ عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن !اذ من طلب هذا الرزق من 
حلّه ليعود به على عياله أو نفس ه كا نكالمجاهد فى سبيل الله عزّوجل فإن غلب 
عليه ذلك فليستدن على الله عرّوجِلٌ وعلى رسوله يذ ما يقوت به عياله"" 


581 الكافي: ج ه. ص 475. ح ”7 والتهذيب: ج 1. ص 184 ح‎ )١( 


- الحديث. وروى فى الفقيه أنه قال الصادق إِثْذ : الستة فى النورة فى كل خمسة 
عقن يوه :نات عل ال صلات وف جوم و انسن عتدد كد فا لشقر قن عذلن لد 
عرّوجِلٌ (". وروي أنه جاءت أُمَّ سلمة إلى النبي يَيةِ فقالت: يا رسول الله يحضر 
الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض واضحي ؟ قال: استقرضي 
وضحي فإنه دين مقضي '". وسئل الصادق إئز عن رجل ذي دين يستدين 
وي فل لدان هو منت للدين لوقعو لله يق الحا ن نويد ل طلئة نضا 
فعلهم بيد . فأمًا ما رواه الشيخ عن ابن القداح عن أبي عبدالله ييل عن آبائه عن 
على يِذ قال: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا 
وقضاء فى الآاخرة!؟. وما رواه فى الفقيه عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن 
005 الله فيه : إباكم والديق انه كين للدين (*. ونحوهما 
فإنه محمول على الكراهة عند عدم الضرورة وعدم الحاجة إليه. ويمكن الحمل 
أيضاً على من لم يكن عنده وفاء لا بالقوة ولا بالفعل, ويشهد له ما رواه الشيخ 
عن سلمة قال: قلت لأبي عبدالله إه الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه 
دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّوجل بميسرة فيقضى دينه أو يستقرض 
على للورر اق ينيك الومان وقد ة المكاست أو 1د السدفة قال :تش دا 
عنده دينه ولا يأ كل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم , إن لله تعالى 
يقول : ولام كلا أَموالك م بكم بالط ل إلا أن تَكُونَ يَجْرَةٌ عن تراض تنكو ”ا 


)١(‏ من لا يحضمره الفقيه: ج .١‏ ص 37. ح 509, طبعة دار الأضواء ‏ بيروت. 
(؟) من لا يحضضره الفقيه: ج ؟. ص ؟557. ح .١117‏ 

(5) التهديب: ج 5. ص .41١‏ ح 161715. 

(؛) من لا يحضيره الفقيه: ج . ص ,.1١١‏ ح 118. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ج . ص .١1١٠١‏ ح 417. طبعة دار الأضواء ‏ بيروت. 
(5) النساء: 59. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ولا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء. ولو طاف على أبواب الناس فردوه 
باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولى يقضى من بعده!" 
الحديث. وظاهره أن ذلك فى تلك الحال أكل بالباطل فيكون حراماً. وبه قال 
التق ''! على ما نقل عنه. وقيد بعض الأصحاب هذا الخبر بما إذا لم يكن 
المدار ين مطلعا على حال المستدين بأنكان لا يعلم أنه ليس له جهة وفاء لأنه 
حينئذ يكون خديعة, والأولى حمله على الكراهة الشديدة إذا أمكن الاكتفاء 
بالصدقة ولو بالسؤال, ويدل على شدّةكراهيته العدول عنه إلى السؤال المكروه. 
والذي يظهر من الجمع بين الأخبار أنه عند الحاجة ووجود جهة الوفاء ولو 
بالقوة. ويدخل فى ذلك العزم على قبول الصدقة والهدية المعتادة والعزم على 
السعى لتحصيل ما يؤدي به الدين والولي الذي يعلم أنه يقضي بعده فلاكراهة , 
بل قد يكون راجحاً لقصد تحصيل القربات والفضائل والمستحبات سيّما عند 
عروض بعض المطالب المهمة التى لا يعول فيها الا على الله سبحانه فيستدين 
ليذهب إلى المواضع التي جعلها سبحانه محل الاستجابة كقبور النبيطة 
ولك نيع وبح ليت ون وة رامنا ورد لحن عليه . يدل على ذلك ما ذكرناه 
من الأخبار وغيرهاكما روي عن على بن الحسين من بنش أنه كان يستدين المال 
فإذا حال عليه الحول زكاه ورجعه إلى صاحبه' حوور سوير دنا 
هو لأنه يورث الذل والهم وكونه أكلاً لمال الناس بالباطل فعند وجود جهة الوفاء 
مع العزم على ذلك يرتفع هذا المحذور. وأمًا مع عدم الحاجة أو عدم جهة الوفاء 


)١(‏ الكافي: ج ه. ص 40. ح ؟. 

(؟) حكاه عنه السنوري في كنز العرفان (في فقه القران): ص .:١١‏ وانظر الكافي في الفقه: 
ص .37١‏ 

(1) لم نعثر عليه. 


فيكون مكروهاً. وقد تكون الكراهية شديدة كالاستدانة عند عدمهما. بل قد 
تكون حراماً كأن يعزم على عدم الوفاء ‏ فافهم. 
الثاني : قد افهم قوله : «إيدين إل أجبه إباحة المعاملة بالدين مؤجلاً نسيئة 


وسلماً لأنَ الدين حقّ يثبت في الذمّة فهو أعم من المؤجل وغيره. ورتما نقل 
عن ابن عباس أنها نزلت فى السلم خاصة وهو بيع مضمون إلى أجل معلوم!", 
ولو صحّ ذلك لم يناف إرادة النعيم إذ السبب لا يخصص. 

الثالث: افهم تقييده بالمسمى أنه لابدّ من كون الأجل مصوناً عن الزيادة 
والنقصان. والتعبير بالمسمّى يدل على أنه لابدّ م نكون الدال على ذلك لفظأ ولو 
بالقرينة فلا يكفى القصد. 

الرابع : الأمر بكتابة الدين لثلا يذهب المال بطول المدة وعند عروض 
السياف أو الموة:وركوك قاطعاً لسبيل النزاع في الزيادة والنقصان, فالأمر 
حينئذٍ يكون هنا للإرشاد وعند بعضهم أنه للندب وعند آخرين أنه للوجوب. 
والأخير ضعيف لأصالة عدمه ولاستمرار السلف على تركه غالباً ولعموم 
قوله يد الناس مسلطون على أموالهم يفعلون بها كيف شاؤوا وهذا ظاهر. 

الخامس : أمر الكاتب أن يكتب الدين على وفق ما تراضيا عليه بلا حيف ولا 
زيادة ولا نقصان. فيدل على أنه ينبغى أن يكون الكاتب عذلاً مأموناً بل ممّن له 
معرفة بأساليب الكلام ومعرفة الأحكام إلا إذاكانا عارفين يذلك فكتب بمحضر 
منهما ومشهد. 

السادس :لا يأ بكاتب أي لا يمتن ع كاتب أن يكتب الصك على الوجه الذى 
تراضيا عليه أداء لشكر ما أنعم الله عليه بمعرفة الكتابة وفضله فلا يبخل على 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 5917 اية 187 من سورة البقرة. 


غيره بذلك ل ا 


بالعدل والإنصاف ومجانبة الجور والاعتساف أي على الوجه الموافق للشرع في 
تلك الواقعة. وحاصل المعنى أنهم إذا دعوه للكتابة على الوجوه السائغة شرعاً فلا 
يمتنع من ذلك بل يكتب وإلا فلا ؛ والجمع , بين النهى عن الإباء والأمر بها للحث 
على ذلك وكونه ادّعى إلى الفعل وكانت الكتبة على عهده يِنَب فيهم قلة فلذلك 
أكده. وبعضهم جوّز أن يتعلق الكاف بالأمر فيكون النهى عن الإباء مطلقاً 
والأمر بها مقيّداً. ثم الأمر بها يمكن أن يكون للإرشاد وأن يكون للندب 
والانععاكن: وذلك لأنها اشاب الدية لست يواح كما عرقت فييعن أن 
يكون واجبة على غيره بأمره. وقال بعض المفسّرين بالوجوب العينى أو عند 
موقل الأكير أ فرشي على الكناية أ الحيا أل عرض نبول 
الكتابة لا حصولها من مباشر معين ولأنها في معنى الشهادة ولأنها من باب 
التعاون على البرَ والتقوى ولأنها من الأمور العامّة البلوى المستلزم اهمالها رأساً 
الخلل بالنظام. وقيل إِنّْها كانت واجبة ثم نسخت بقوله : «ولايضاٌكَاتِب 
ولا مهيد4. 

ومن الفروع في هذا المقام أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة, بناءً على ما 
ذكرناه من عدم كون الأمر للوجوب فيأخذها من الأمر له بذلك. وذلك لآن 
الكتابة منفعة محللة ولم يجب عليه بذلها. وعلى القول بالوجوب لا يجوز كما لا 
وق أخذها على :سائر الأعمال الؤاجية + ويذلك قال القني '' :تع يجوز 
الارتزاق من بيت المال لأنه من المصالح, وقيل يجوز أخذها من الأمر بها إذا لم 
يوجد بيت المال وأن قلنا بأنها واجبة لأصالة عدم بذل المنفعة مجانا وفيه نظر, 
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وعلى ما ذكرنا أيضاً لا يجب عليه شىء ممّا يتوقف عليه الكتابة كالورق والقلم 
والمداد إلا مع الأجرة واشتراط ال رن الو ري ا 
وجوبها عليه على القول بوجوب مقدمة الواجب المطلق وهو بعيد. والظاهر أنها 
على صاحب الدين لأنها لمصلحته, هذا إذا لم يوجد بيت مال وإلاكانت منه. ثم 
على القول بالوجوب هل الوجوب على الفور أم لا؟ الظاهر الثانى إلا مع استلزام 
التراضى تضييق الحقٌّ فيتضيق عند ذلك. 

السابع : الاملال والإملاء واحدء وخصّه بالذئ عليه الحقّ لأنه الغارم ولأنه 
المشهود عليه وفى حكم إملائه إملاء صاحب الحقّ إذاكان بمسمع من الذي عليه 
الحقّ ومشهد مع تصديقه بذلك عند الإشهاد عليه, فالأمر هنا أيضاً للإرشاد 
وبيان الأولي به. ثمَ بين أنه يجب عليه تقوى الله فى إملائه بأن لا ينقص من 
قدره شيئاً ولا من صفته ولا يذكر فى إملائه من الأسباب الخفية والظاهرة والعلل 
أكون مبطرا الحم انها ازع بذك لجاز علا مناحب التق أو جلدم دعرفهة 
بأساليب الكلام وفقه المسائل, واحتمل بعضهم رجوع الأمر بالاتقاء إلى 
الكاتب فيكون هو معنى الكتابة بالعدل , وفيه أنه يكون حينئذ تأكيداً والتأسيس 
خير منه. م بين سبحانه حال من لا يصحّ منه الإملال بأنكان سفيهاً وهو الذي 
ينفق أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو الذي ينخدع, أو كان ضعيفاً وهو 
ناقص العقل اما لكبر أو لصغر أو لنحو ذلك, والذي لا يستطيع الإملال فهو 
الابكم والأخرس ونحوهما ممّن لا يقدر على تأليف الكلام. روى العياشي في 
تفسيره عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله إذ متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : 
إذا بلغ واونس منه رشده ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً. قلت: فإِنَ منهم من يبلغ 
خمسة عشر سنة وستة عشر سنة ولم يبلغ ؟ قال: إذا بلغ ثلاثة عشر سنة جاز 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
أمرو الا أن .يكون سفيها أو :ضعيفا: قال: قلت وها السقيهءوها الضعيقت 5 قال 
السفيه الشارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحداً بائنين". وروى الشيخ في 
الموثق عن الحلبى عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله يإ قال: السفيه الذى 
يشترى الدرهم بأمحاقة والفعك الآبل 1 ْ ْ 

قوله : َمل وَثيْمُهِ أي ولى هؤلاء . وقيل الضمير يرجع إلى صاحب الحقّ 
لأنه اعلم بدينه وهو ضعي ف كما لا يخفى. والمراد بالولى من إليه النظر فى ماله 
كالاب والجد للأب والوصى وحاكم الشرع. وقد تضمنت الآية أحكاماً وهي 
شرعية الولاية على هؤلاء. وصحَة المعاملة بنيابتهم عنهم. وصحَة الاستدانة 
لمصالحهم. وعدم صحَة مباشرتهم لعقود المعاملة. وصلاحية تعلق الدين في 
ذممهم مع مباشرة الولى لذلك, وانه يجب على الولى مراعاة المصلحة للمولى 
عليه وعدم بخسهء وذلك لقوله تعالى : لِبلمَدْلِه أي في الإملاء ففي المعاملة 
بطريق أولى. وجواز الترجمة عن العاجز عن الكلام, ولزوم كون المترجم 
عدلاً. قيل ومقتضى الآية ثبوت الحقّ بمجرد إقرار الولى عن هؤلاء وهو دليل 
جريان النيابة في الإقرار. ولعله مخصوص بما تعاطاه القيه أو الوكيل. قلت: 
ليس هذا من باب الإقرار بل هو إملاء وتعبير بألفاظ عن الحقّ الثابت بالعيان 
والمعبر بمنزلة الشاهد لا المقر. 

الثامن : الاشهاد وذلك لأنه لماكان مجرد وجود الصك والكتابة غيركاف 
لاثبات الحقّ لأنَ من شاء كتب كتاباً أرشدهم إلى ما يكون سببأ لتوثيق المال 
وحفظه وهو الاشهاد, فالأمر هنا أيضاً للإرشاد أو الاستحباب لما عرفت. 
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وروي فى الكافي فى الصحيح على الظاهر عن عمران بن أبي عاصم قال: قال 
أبوعبدالله هذ : أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم : رجل كان له مال فأدانه بغير 
بتنة يقول الله عرَّوجِلٌ ألم آمرك بالشهادة!'". وهذا الخبر يدل على شدة 
الاستحباب. والشهيد هو من تحمل الشهادة فإطلاقه هنا على من طلب ليتحملها 
من باب مجاز المشارفة. قيل الفرق بين الشاهد والشهيد أن الأوّل بمعنى 
الحدوث والثانى بمعنى الثبوت. فإنه إذا تحمل الشهادة فهو شاهد باعتبار حدث 
تحمله فاذا ثبت 7 لها زمانين أو أكثر فهو شهيد, ثم يطلق الشاهد عليه بعد 
تحمله بمجازاً لتسمية الشىء على ماكان عليه. قلت: فيه نظر لأنْ الحقّ أنه لا 
بشترط بقاء المعنى في صحة إطلاق المشتق حقيقة كما ذكر في محله ولكثرة 
الععطالة فوج هذا المدى وشيوعه فيه وهو إمارّة اللحقيقة: ثم اعتبار الاثنينية في 
الشهادة قد استدل به بعض المخالفين على عدم قبول الشاهد واليمين فى الدين, 
وهو باطل لأنْ هذه الدلالة إتَماكانت بمفهوم العدد وهو ليس بححجّة.كيف 
وقد دل البيان النبوي على ذلك فروى الشيخ فى الصحيح عن عبدالرحمن بن 
الحجاج قال: دخل الحكم بن عينية وسلمة ب نكهيل على أبي جعفر اذ فسألاه 
عن شاهد ويمين؟ قال: قضى به رسول الله يَلِِهُ وقضى به على 6 عندكم 
بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن. قال: واين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالة: 
إن الله تعالى يقول : «َأَضْهدوأ وى عَدْلِ مِتَكُمه !"' فقال لهما أبوجعفر إؤذ 
فقوله : «وأشهد رأ ذوئى عَدلِ سِنَكَمْه هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين7". 
ثم نقل حكايته مع شريح في درع طلحة. وفى خبر آخر عنه إِإذٍ قال:كان 
)١(‏ الكافي: ج ه. ص 558,. ح .١‏ 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج 7) 


رسول الْهيَئة يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحقّ وذلك في الدين7". 
وفى خبر آخر قال يهف : لوكان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه 
خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس . فأما ماكان من حقوق الله أو رؤية هلال 
فلا”". والأخبار الواردة بذلك من طريق أهل البيت بيج مستفيضة وعليه إجماع 
الامامية ووافقنا على ذلك الشافعى'". وقوله فى الرواية «فى حقوق الناس» 
الجاديها ما كاتنهال كان ال تس ومع الال ذال الأعدات فلذاقيل ف 
الفضاصضن ولة فن الزنا: ١‏ 

وقوله ال طن عالكتي يدل على اشتراط الإسلام فى الشاهد فلا تقبل 
شهادة الكافر وإنكان ذمياً أوكان المشهود عليه كافراً. ويدلٌ عليه أيضاً قوله 
تعالى : «ذَّتى عَذْل مَنَكُمْه وقوله «إِنْ جَاءَكَمْ فاسك» ١ك‏ وما رواه الشيخ في 
الحسن عن أبى عبيدة عن أبى عبدالله !إذ قال: تجوز شهادة المسلمين على 
جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين*.. وقال الشيخ "ا 
تقبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم. ويدل على ذلك موثقة سماعة قال: 
سألت أباعبدالله يِذ عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال لا تجوز إلا على أهل 
ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جاز شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حقّ 
الشركة ضريس الكناسي قال: سألت أباجعفر !ا عن شهادة أهل 


احد 
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كتاب الدين وتوابعه / فى أحكامه 


ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك 
الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح 
ذهاب حقّ امرىء مسلم ولا تبطل وصيته'"". ويؤيده أنه يمكن أن يقال ليست 
الآية منافية لهذه الدلالة بل شاملة لهم لما ثبت من أنهم مكلفون بالفروع. 
وتخصيص الخطاب بالمؤمنين من حيث كونهم المنتفعين كما مرّ مراراً. وكذا 
الرواية نما منعت قبول شهادتهم على المسلمين, وجوّز الصدوق'" شهادة 
أهل الذمّة على مثلهم وان خالفهم في الملة كاليهود على النصارى, وظاهر 
الروايات المذكورة يدفعه. وظهر ممّا ذكرنا أنه لا تقبل شهادة الكفار مطلقا على 
مسلم . وهو مجمع عليه بين الأصحاب إلا شهادة الذمي في الوصية عند عدم 
المسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أحكام الوضية: 

وقد يفهم من الاية اشتراط الإيمان والعدالة والعقل يفهم ذلك من ملاحظة 
الأطلوت والقرضن والقابةامن اذلله وهو اقكاق لحن :فاته ل يحضل الوتوق 
من خبر الفاسق والمجنون ومن اعتبارها فى الكاتب -فافهم. وتدل على اشتراط 
البلوغ لعدم صدق اسم الرجل على غير البالغ فلا تقبل شهادة الصبى غير المميز 
وخر موظع وناتجرل كل 3717 ل مطانا واقال كير العف لويذ 
جماعة الاتفاق على عدم قبول شهادة من كان سنه دون العشرء والمشهور عدم 
قبولها مطلقاً إلا في الجرح والقتل. ويدلٌ عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن 
جميل قال: قلت لابي عبدالله ف تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم فى القتل 
)١(‏ الكافي: ج لا. ص 545, ح 7. 


(؟) إيضاح الفوائد: ج ؛. ص .4١7‏ 


يؤؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثانى منه('!., ومثلها!') حسنة محمّد بن حمران. 
ولفظ الروايتين وإنذكان متضمناً لقتل خاصة إلا أنّه يمكن أن يدخل فيه الجراح 
بطريق أولى كذا قيل . وفيه تأمل لاحتمال أن يكون وجه القبول شدة العناية 
بالمحافظة على الدماء دون الجراح. واقتصر في الدروس "7" على استثناء الجراح 
بحيث لا يبلغ النفس, وهو الظاهر من الشيخ فى الخلاف'*! والمحقق في 
النافع '*, وفيه أنه مخالف للنصّ المذكور والمستفاد من النصوص اشتراط أن 
يؤخذ بِأوّل كلامهم , وزاد بعض الأصحاب اشتراط اجتماعهم على مباح وأن 
يؤدوا الشهادة قبل التفرق. ولعلٌ الشرط الأخير مستفاد من اشتراط الأخذ بأوّل 
كلامهم , وأمَا الشرط الثاني فلا تدل عليه النصوص بوجه مع أنهم غير مكلفين 
فجميع الأشياء مباحة لهم. 

هذا وقيل تقبل شهادة الصبى إذا بلغ عشراً مطلقاء ومستنده ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة 
الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قال: قلت فيجوز أمره؟ قال: فقال إن رسول 
لهي دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون 
امرأة فاذاكان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته''. وهذه الرواية 
موقوفة على إسماعيل وقوله ليس بححجّة مع أنّه استدل ببلوغ البنت على بلوغ 
الغلام ولا يخفى ما فيه؛ وفيها أيضاً محمّد بن عيسى عن يونس ومن ثم طرحوا 
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العمل بهاء واعترف جماعة أن القائل بذلك غير معروف مع أنّها لو صحّت 
لأمكن تقييدها بما سبق. وقد يستفاد من الاطلاق قبول شهادة الوالد والولد 
والأجير والزوجة والزوج ونحو ذلك إلا ما خرج بدليل؛ وليس فيها دلالة على 
عدم قبول شهادة المملوك كما قيل لما عرفت من أن المراد منهم المسلمون 
وسيأتى تحقيق ذلك فى الشهادات. 

التاسع :ما أشار اليه يو له : إن لَمْيكَونَا أي فإن لم يكن الشهيدان رجلين 
فرجل وامرأتان. أي فليكن رجل وامرأتان أو فليشهد. وهى دالة على قبول 
شهادة النساء منضمات إلى الرجال فى الدين وهو موضع وفاق. وقد وَل 
الأخبار المروية عن أهل البيت هه على قبول شهادتهن منضمات أو منفردات 
فى أشنا آخر قا والسهورنين الامحاتن نول تنهادتة تهبيات: ان 
الريفال في كلّ ماكان مالا أوكان المقصود منه المال, وأمًا شهادة امرأتين مع 
يمين طالب الحقّ فالظاهر أيضاً قبولها فى الدين, ويدل عليه ما رواه الشيخ فى 
الصحيح عن الحلبي عن 5 عبدالله فد قال : إن رسول الله يني أجاز فياذ: 
النساء فى الدين وليس معهن رجل ''". وما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن 
موري حازم أن أ لسن ابوس يون قاو توكو قال ذااشوة تائيه لبور 
امرأتان ويمينه فهو جائز١".‏ وصحيحة حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله يذ أن 
رسول الله يَْيهِ أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الديون يحلف بالله أن حقّه 
لحقّ !". ومنع ابن إدريس '*! من ذلك وكذا العلامة فى موضع من التحرير ا", 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
وهو ضعيف لصحة المستند وليس في الاية منع لذلك كما عرفت في الشاهد 
والضية 

الفاشر اغا أشاق اليه .بقولة فعا ترصترة ين اللتهداعه:فائة دل نكن 
اشتراط العدالة صر يحاً بعد التنبيه عليه بقوله «منكم» وذكر هذا بعد النساء للتنبيه 
على أنّه شرط فيهن أيضاً. ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبدالكريم بن أبي 
يعفور عن أبى جعفر ثلا قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذاكن مستورات من 
أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تا ركات البذأ 
والتبرج إلى الرجال ة اا ا و 0 
الاكتفاء بما ظهر لنا من حاله. وليس الشرط فيه العلم بالبواطن لأنّه لا طريق لنا 
إلى معرفة المرضى عند الله سبحانه. ويدل عليه ما رواه يونس عن بعض رجاله 
فو أ قاف ين اناا لع عق النننة اذا اتيك كان الحو | بخل اللقاس أذ 
يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرقهم ؟ قال: فقال خيسسة أشياء يجب 
على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبائح 
والشهادات!"!, فاذا كان ظاهره ظافرا عاونا حار شهادته ولا يسئل عن 
باطنه. وبما رواه ابن بابويه فى المجالس بسنده عن علقمة قال: قال الصادق 
جعفر بن محمّد ,ريض وقد قلت له يابن رسول الله عِنا إن أخبرني عمّن تقبل شهادته 
وعمّن لا تقبل ؟ فقال: ياعلقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. 
قال: فقلت له شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة 
المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء :2ه لأنهم المعصومون 
دون سائر الخلق امام روي بعينك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلك شاهدان 
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فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإنكان فى نفسه مذنباً. ومن اغتابه 
بالور لا ل و نانعالى كر وال لي وباي لطا و لقن 
حد ثنى ل عَدكِ قال : وام ار 
العصمة بينهما وكان المغتاب في النان خالدا ويشنن المضير "د الهديف: فهاتان 
الروايتان دالتان على جواز التأويل فى قبول الشاهد على الظاهر وأنه يكفى فى 
الحكم بحسن الظاهر عدم الاطلاع على مقارفة الذنوب. ويدل عليه أيضاً ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله إثة في أربعة شهدوا على رجل 
محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الاخران قال: فقال إذاكانوا أربعة من 
المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً واقيم الحدذ على 
الذي شهدوا عليه إِنَّما عليهم أن يشهدوا بما بصروا وعلموا وعلى الوالى أن 
يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق!". وعن العلا بن سيابة قال: 
سألت أباعبدالله ئلا عن شهادة من يلعب بالحمام؟ فقال: لا بأس إذاكان لا 
يعرف بفسق !4. وق عبد انين المقيزة عن الرضا إثذ لذ قال: كل من ولد على 
الأعارة وعز دري او ف بلس تارك شنها وقول لجرو يروفك إلبيه أ ركنا وله 
تعالى : ولوأ لاس سان !٠'‏ على ما ورد في تفسيرها عنهم يق وأمَا ما 
روي عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله ينلا بم تعرف عدالة الرجل حتّى 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


تقبل شهادته له وعليهم ؟ قال: فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف والكف عن 
الفرج والبطن واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار 
من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. 
والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما 
وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته فى الناس 
والتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن باحضار جماعة 
المسلمين وإلا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من علّة وذلك أن الصلاة 
ستر وكقّارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن 
من لويم ارماك لدبي المسلمين . إلى أن قال: ومن لزم جماعتهم 
حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ' “ليت اياي وإطرواها الح بيده 
لا يخلو من إشكال لأن في رجالها محمّد بن موسى وهو مشترك وفيه الحسن بن 
على عن أبيه وهو إنكان هو ابن فضال فهو لا يروى عن أبيه وإنكان ابن على 
بن التعمان فهو لا يروي عن ابن عقبة إلا أن ابن بابويه رواها أيضأ عن ابن أبي 
يعفور وليس فى طريقه إليه إلا محمّد بن خالد البرقي والظاهر أنه ” ثقة فالرواية 

من الصحيح على الظاهر . وظاهر قوله «يعرفوه بالستر» و«يعرف باجتناب 
الكبائر» لخ يدل على أنه لابدّ من الاطلاع على ذلك الحاصل بالمعاشرة أو 
بشهادة من عرفه بذلك. وبالجملة لابد من البحث عن احواله والتفتيش ليعلم 
ذلك :ولا ركني غلم الاطلاع والجوالة على أصالة عدم ارتكاب شىء من ذلك , 
واكذل عله أيضاً كثير من الأخبار الدالة على اعتبار العدالة. وإلى هذا ذهب 
جماعة من الأصحاب بل هو المشهور بينهم . واستدلوا عليه بهذه الرواية وبقوله 
تعالى : «وأضْهد وأ ذو عَذل مكمه ووجه الاستدلال بهذه الاية: أنه وصفهما 


.16 من لا يحضيره الفقيه : ج !. ص أكاح‎ )١( 


بالعدالة ولابد من اشتمال الوصف بها على أمر زائد على الإسلام لأن الإسلام قد 
دل عليه بقوله في الآية السابقة ومن رِجَالِكُمْةِ فيجب حمل هذا الإطلاق على 
للق وك ان يعات عن ال با ندال ولالة لها على امكل يستضيون الذل 
بأمر زائد على الإسلام إذا لم يظهر الفسق بل نقول مجرد العلم بالإسلام كاف في 
الحكم بالعدالة لأنها الأصل في المسلم؛ بمعنى أن حاله يحمل على القيام 
بالواجبات واجتناب المحرمات. ومن ثُجَ لاا يجوز رميه بترك واجب وفعل 
محرم أخذاً بظاهر حاله كما تشهد له الأخبار المذكورة. بل لو سلمنا أن العدالة 
أمر زائد على الإسلام وهى الملكة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى والمروة 
المتحققة باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائ ر كما قيل نقول : يكفى في 
الحكم بها على الشاهد وعدم العلم بارتكابه شيئاً من المذكورات لأنها لم تقع في 
الاية شرطا بل وصفا ومفهومه ليس بحجحّة. 

ويجاب عن الرواية بأن المراد أنْ الملازمة والمواظبة على الصلاة كافية فى 
الدلالة على العدالة والحكم عليه بالستر والعفاف إذا لم يكن يظهر منه ارتكاب 
شىء من الكبائر ولا يجب التفحص عن ذلك والتفتيشء أو يقال أنه قد ورد فى 
الأخبار أن الصلاة مكفرة للذنوبكما مر ف ىكتاب الصلاة. قالعلم بكوته ملازماً 
لهاكاف في الحكم عليه بالعدالة. وأجاب الشيخ عنها في الاستبصار أشنا بأن 
المقصود بالصفات المذكورة فى الخبر الإخبار ع نكونها قادحة فى الشهادة وإن 
لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائهاء وتكون الفائدة 
في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة منكان ظاهره الإسلام ولا يعرف منه شيء من 
هذه الأشياء فإنّه من عرف فيه أحدها قدح ذلك فى شهادته أو يكون المقصود 
أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس وإنّما يجوز أن يقبل شهادتهم 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأححام بالأثر (ج ؟) 


إذاكانوا على ظاهر الإسلام والأمانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب 
تفسيقهم , فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج أن يعلم أنْ جميع الصفات 
المذكورة في الخبر منفية عنهم لأن جميعها يوجب القدح في قبول الشهادة١""‏ 
000 

ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى الاكتفاء والاعتماد على ظاهر 
الاسلام .كما دلّت عليه الأخبار السابقة منهم ابن الجنيد "١‏ والمفيد!'! في بعض 
كتبه والشيخ في كتابي الاستبصار '؛' والخلاف بل إِدّعى عليه فيه إجماع الفرقة 
وقال: إن البحث عن عدالة الشهود ماكان فى أُيّام النبى يي ولا أيَام الصحابة ولا 
يام التابعين وإنّما أحدثه شريك بن عبدالله القاضى . ولوكان شرطاً ما أجمع 
أهل الأمصار على تركه!* ‏ انتهى. ويشهد لهذا القول ما رواه في الكافي عن 
سلمة بن كهيل قال: سمعت علياً إن يقول لشريح في حديث طويل : واعلم أن 
المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه أو معروفاً 
كنهذ زور أوظتت "لبوق معى هد الاخار اخادية كنير :دل فاك ذلك» 
فهذا القول ترق كيين العا بكونه من أهل الايمان لأنّ ظاهر الأصحاب 
الاتفاق على اشتراطه, ويدلٌ عليه بعض الأخبار. وقد عرفت أنه يفهم من الاية 
أيضاً نظراً إلى أن الخطاب لهم واحتمال أن المراد الإيمان بالمعنى الأخصّ ومن 
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الآية الدالّة على اعتبار العدالة نظراً إلى أن العدالة لا تحقق في غير المؤمن ‏ 
فافهم. ويرد من الشهود الظنين والمتهم ونحوهم على ما هو مفصل في الأخبار 
وكلام الأصحاب » وسيأتي في بحث القضاء والشهادة إن شاء الله تعالى كلام في 
ذلك أيضاً. 

الحادي عشر : قوله تعالى : وأن نض إحدمَا فَسَذَيِره قرأحمزة بكسر 
الهمزة فهى شرطية وجزاء الشرط فتذكر. وقرأ الباقون بفتحها (وتذكر) هو من 
القكل الات هوه اسان والمفعول الثاني محذوف أي الشهادة, وقرأ ابن 
كثير وأبو عمر وقتيبة فتذكر بالتخفيف والنصب من الأذكار فهو بهذا المعنى 
أيضاً. وهو بيان لعلّة عدم الاعتماد على الواحدة وجواز قيام امرأتين مقام رجل 
فى الشهادة. وذلك لضعف عقولهن غالباً ونقصانهن فكأن طرق النسيان عليهن 
ادرف نكا كتواو» لمر نين عن شهادة رجز رسن قن قال )و 
من الذكر المقابل للأنثى أي إنضمام إحداهما إلى الأخرى يجعلهما كذكر من 
الرجال؛ ولا يخفى ما فيه من التعسف. 

فإن قيل : العلّة حقيقة هى التذكير فلمًا جعلها الضلالة ؟ قلت : لأنها سبب 
وذكر السبب ثُجَ اتباعه لكريم أبلغ واتولي الدلالة: 

فإن قيل :كان القياس أن يقول فتذكرها الاخرى ؟ قلت : قد يذكر المظهر فى 
موضع المضمر لبعض الفوائد. فلعلّها شدة العناية والاهتمام بإيضاح الدلالة على 
المقصود أو رعاية تقديم الفاعل على المفعول, وقيل إِنْ ضمير إحداهما الاولى 
راجع إلى الشهاد تين وضمير الثانية راجع إلى المرأتين. 

الثاني عشر : ما أشار إليه «ولاياب آلسَّهِدَاَء إِذَا مَادَحُوأ قيل المراد إذا دعوا 
إلى إقامة الشهادة, وقيل إلى إقامتها وتحملها. وقيل إلى تحملها وهو الأظهر, 


ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله إإة في 
قول الله تعالى : «وَلَايَأتٍ الشهدَ1مه قال: قبل الشهادة. وقوله : ومن يكنا 
قَانَه ايم تبهو (' قال : بعد الشهادة'"". وعن داود بن سرحان عن أبى عبدالله اذ 
قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب(". وعن جراع البقالين 
عنه إثِذٍ قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب !). والظاهر أَنْ المراد أنه يدعى إلى 
تحملهاء وظاهر الاية وهذه الروايات وجوب الإجابة وتحريم الإباء. 
والمشهور بين الأصحاب أنه على الكفاية إلا إذا انحصر ولم يوجد سواه. فيجب 
عيناً مع احتمال الوجوب عيئاً مطلقاً وهو بعيد وذهب ابن إدريس !" إلى عدم 
الوجوب مطلقاً للأصل ولأن إطلاق الشهداء حقيقة إنما يكون بعد التحمل 
فيكون المراد بالآية الأداء. ولرواية الشيخ عن أبي الصباح عن أبي عبدالله إئة 
فى قوله تعالى : «َلَايا ب آلسَّهدَآء إذَا مَادتوأ» قال : لا ينبغى لأحد إذا دعى إلى 
وان كرود طلنيا أنه رقو لاوا | ختودا كم طلييا !٠لا‏ وكتعوها زايطا مذ نين 
أبى عبدالله يذ ورواية محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن إإذ . ووجه الدلالة أن 
هر ترلاد لخضس ا الكزهة وريدن أن يعات عق ولك يان الأعل بعالك 
بالدليل اكور وعن الواياك أت لفط يتيضق لالصراحة اله فق الكراهة مع أنه 
وقع بياناً للنهى في الآية الكريمة الذي الأصل فيه التحريم . فيكون المراد به ذلك 
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نطه 


كتاب الدين وتوابعه / فى أحكامه وخدرا 


مع دلالة الروايات المعتبرة على ذلك. وأمًا أداء الشهادة فلا خلاف في وجوبه 
على الكفاية إلا مع انحصاره في العدد المعتبر فيتعين. ويدل على ذلك قوله 
تعالى : «ومن يَكَتْمها َانَه ايم تلب "١١‏ والأخبار المستفيضة. 

م ظاهر الإطلاق يقتضى عدم الفرق فى وجوب الأداء بين من استدعى 
لتحملها وبين من سمع ولم يستدع, وبه قال كثير من الأصحاب بل قيل هو 
المشهور بينهم , وذقن ”جماعة منهم الغيد ‏ وابن الجنيد ا وَأ الصلاح !4 
إلى تخصيص الوجوب بالأوّل لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم 
عن أبى جعفر يِذ قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها إن شاء شهد وإن 
شاء سكت *. وفى الحسن عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله إؤ قال: إذا سمع 
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت. وقال: 
إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد'". وفى رواية أخرى عن محمّد بن مسلم قال: 
سألت أباجعفر إِئِةٍ عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على 
ما سمع منهما ؟ قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحقّ سمعه 
وإن لم يشهد فلا شىء عليه لأنهما لم يشهداه'". فهذه الأخبار معتبرة السند 
واضحة الدلالة على عدم وجوب الأداء على من لم يستدع ولاإثم عليه عند ترك 
من أشهد أداء الشهادة, بل إِنّما الآثم عليه خاصّة فالقول بها متجه لعدم ما ينافيها. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 
نعم عند فقد من أشهد وعلمه بأنه إذا لم يشهد يضيع حقّ صاحب الحقّ ويظلم 
فالظاهر أنه يجب عليه الأداء . لأنه حينئذٍ من التعاون على البرّء ولما رواه الشيخ 
عن يونس عن بعض رجاله عن أبى عبدالله هذ قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم 
يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلاإذا علم من الظالم فيشهد 
ولا يحل له أن لا يشهد". وبما ذكرنا يظهر أنه ليس النزاع في ذلك لفظياًكما 
ذكره فى المختلف فافهم. 

الثالث عشر: ما أشار إليه من قوله «ولاتَنسَمو/» إل من التحريض على 
الكتابة وبيان أنه ينبغى أن لا تملوا من كتابة الدين إلى أجله وإن كثرت 
مدا يناتكم وحقوقكم . سواءكان ذلك الدين قليلاً أو كثيراً وبيان الفائدة في ذلك 
بأنه أى كتابة الكتاب أو كتابة الشهادة فى الصك أو ما يشملهما أعدل عنه الله 
لأنه أمر به واتباع أمره أعدل وأقوم أي أعون على إقامتها على وجهها وأثبت 
لأنَ المكتوب أبعد زوالاً من الحفظ وأنفى لاحتمال الزيادة والنقصان, سيّما مع 
طول المدّة إن الكتابة قد تكون سبباً للتذكار وأقرب فى انتفاء الريب أي الشك 
ف انان لفو :3ه ب بوصو أ عن النذر ينيك انلا از عدر زوالا كوعة فوا روما 
أقسط وأقوم من أقسط وأقام على غير قياس أو من قاسط على طريق النسب 
بمعنى ذى قسط وأقوم من قويم كما قاله شعوية ان ابت من الآمز بالكتابة 
التجارة الحاضرة أى يدا بيد وليست بدين ولا نسيئة , وذلك لان الاشتباه والنزاع 
ِنَما يكون غالباً فى النسيئة فحرص على الاستيثاق فيه. وقرأ عاصم بنصب 
تجارة على أنها خب ركان أى إلا أن تكون تلك المعاملة تجارة. والباقون بالرفع 
على أن يكون فاعلاً لكان التامة. ويحتمل أن تكون ناقصة خبرها تديرونها. 


.4 الكافي: ج لا. ص 787 ح‎ )١( 


كتاب الدين وتوابعه / في أحكامه وشرائطه 


الرابع عشر : قوله « شهدأ إِدَا بعتم يمكن أن يكون المراد المبايعة في 
التجارة الحاضرة وأنْ ذلك مغن عن الكتابة. ويحتمل أن يكون المراد مطلق 
التبايع من قبيل التعميم بعد التخصيص لأنه كد والأمر للإرشاد إلى المصلحة 
والحسم لمادة النزاع في البيع وفي المبيعي نكمأ وكيفاً. وقيل الأمر للاستحباب, 
وتقل عو :يمظن العاة أنه للوسوت: 

الخامس عشر :«ولايضاركَانِبٌ وَلَا هيده يجوز أن يكون المعنى يضار 
بالكسر مبنياً للفاعل , فيكون النهى للكاتب أن يكتب ما لم يملله عليه وللشاهد 
افوقو واف سكنت أويهع من قاط القواةة جويحوة أذ كزة التي 
مبنيا للمفعول فيكون النهى عن تكليفهما بما يشق عليهما أو يحصل لهما به 
ضرر. قيل والأوّل أبين لقوله : ون تلوأ فاه فَسو بَكُمْه فالفسوق أشبه بغير 
العدل وبمن حرف الكتابة عنه بالذى دعى شاهداً ليشهد أو دعىكاتباً ليكتب. 

أقول: والثانى أقرب لأنْ الحمل عليه من قبيل التأسيس والحمل على الأوّل 
ف 0 لكان معناه مستفاد من قوله فيما سبق «يكتب بالعدل» ومن 
العدالة المفهومة من قوله : مترِصَيُوتَ مِ نآلشّهدَاء» والافادة خير من الاعادة, 
وعلى هذا تكون دالة على أنه ليس على الكاتب والشاهد شىء من المؤن 
كالكاغد والمداد والورق ومؤونة الركوب وأجرة المركوب ع ذلكء ثح أكد 
هذا الحكم بقوله : «وَإنْ تلوأ أي تلك المضارة جاه مسو بَكُمْو أي خروج 
عن امتثال أوامر الله ونواهيه. ثم أكده أيضاً بالأمر بالتقوى والتحذير عن مخالفة 
أوامره سبحانه ونواهيه. وهو من قبيل التعميم بعد التخصيص.ء ثم أردفه بأنّه 
سبحانه يعلمكم الأحكام التى تحتاجون إليها فى أمر دينكم لأنه العالم بجميع 
الأشياء تحريضاً لهم على الأخذ بها لأن فيه صلاح النشأتين , ففيها دلالة على أن 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أحكام الشرع توقيفية وأنّه لا يجوز العمل بالقياس والاستحسان والرأي. وفي 
إظهار لفظ الجلالة في الجمل الثلاث دلالة على المبالغة في التحريض والتحذير 
فى ذلك. 

قائدة: قد يظهرمن الا كيدات فى أمرالتكابة تجوان التفو يل عليها واتوااحقة 
فرهة بها السائل المرهوية الكتري عازه قوادةالشهروي الوا : 
ويؤيده جواز العمل بالمكاتبات الصادرة عن النبى ييه والأئمّة هه والمشهور 
بال سدات أله ل ضزة امورل لها «وقد شرفت أن قافيةالكداءة الملويها 
والظاهر أنه يجوز العمل بها إن حفت بقرائن تفيد العلم أو الظنّ المتاخم له 
بصدقها وإلا فلاء وأمَا إقامة الشهادة إذا عرف خطه وخاتمه ولم يذكرها 
فالمشهور بين الأصحاب عدم الجواز إلا مع القطع والجزم بالشهادة وحصول 
العلم . ويدلٌ على ذلك مارواه الشيخ عن على عن أبي عبدالله إِفِذ قال: لا تشهدوا 
شهادة حتى تعرفوهاكما تعر ف كفك''. وهو على بن غراب على ما صرّح به 
فى الفقيه''". وعن السكوني عنه إِؤذ قال لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء 
كتب كتاباً ونقش خاتماً". وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد قال :كتب إليه 
جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني 
عونا فتدوقى لكاب لمجي يتن ندع ققد وفيت أذ كر التهاة: واد دغوتق 
إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا 
تجب لهم الشهادة حتّى أذكرهاكان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب 
)١(‏ الكافي: ج لا. ص 787, ح 5. 
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كتاب الدين وتوابعه / فى أحكامه وشرائطه 


لا تشهد' ''. ويظهر من الشيخ فى النهاية'"' والمفيد'" وابن السنيد! العواز 
07 إذا عرف خطه وشهد معه عدل وإن لم يذكر الشهادة وضم على بن 
به'* مع ذلك أن يكون صاحب الحقّ ثقة. ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه 
وان جور واي 
الشهادة فأعرف خطى وخاتمي ولا أذكر من الباقى قليلاً ولاكثيراً؟ فقال: إذا 
كان صاحبك ثقة قة ومعك رحا ثقة فاشو لا . وفي التهذيب!'"' «ومعه» بدل 
«معك» وهذا الخبر واضح الدلالة على ما ذكروه. وطرحه بعض الأصحاب نظراً 
إلى مخالفته للأخبار المستفيضة, ومنهم من حمله على ما إذا حصل العلم 
بالمذعى من شهادة الشاهد رؤية الخط والخاتم أن يكون ذلك قرينة فيشهد 
حينئذٍ بالعلم . ويمكن أن يكون المراد أنه يعرف أنه رسم الخط والخاتم بمعنى 
أنه ذاكر أندكتب على ذلك الصك المعين وضرب عليه بخاتمه إلا أنّه لم يذكر ما 
فيه بوجه. والحاصل أنه يقطع ويجزم بأنهم أشهدوه على هذه الدعوى إلا أنّه لم 
يذكر الكمية والكيفية» ولعله لا بعد في جوازها في هذا الحال مع حصول الشرط 
المدكور. 
فائدة ثانية: ذكر على بن إبراهيم في تفسيره!” أنْ فى البقرة خمسمائة حكم 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 7) 


وفى هذه الآية خاصة خمسة عشر حكماً, وقد ذكرنا خمسة عشر ونبهناك فى 
تضاعيف الكلام فيها على الدلالة على أحكام أخر. 
+ جد جد عد جد د 


الثانية: في السورة المذكورة (آية ٠‏ لون كان دُو تمسرة تَنَظِرَةَ إلى 
سر وَأن مَصدَكُوأ تي لحم ِن كص ْتَعلمُونَه كان تامة. وقيل يجوز أن يكون 
ناقصة محذوفة الخبر أي كان ذو عسرة غريماً لكم , وقرىء ذا عسرة, والمعنى 
حجر وان كان المديوة ذا سمه رو النظر» مرفوج على 21 خير كد[ ميعاوفت 
أو مبتدأ محذوف الخبر أى فالحكم نظره أو فعليكم نظرة من الأنظار وهو 
التأخير . والمعسر من يعجز عن أداء ما عليه من الدين . فالجملة الخبرية هنا 
بمعنى الأمر دالة على وجوب الأنظار وعدم جواز مطالبته في تلك الحال ولا 
يحسب عليه قوت يومه وما عليه من ثياب بدنه وفرس ركوبه وخادمه ودار 
سكناه المعتاد لمثله فإنَ ذلك لا يجب صرفه فى الدين. وفي مجمع البيان عن 
أبي عبدالله هذ أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على 
الاقتصاد'". وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله بذ قال : لا تباع 
الدار ولا الجارية فى الدين وذلك أنه لابدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم 
وين 0 وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله إؤة إن لي 
على ررجل :فيا وقة راد أن يبع دارء علي [قال : فقال أبوعبدالله هذ اعيذك 
بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه أعيذك بالله أن و وفى 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 597, آية 78٠‏ من سورة البقرة. 
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الحسن عن بريد العجلى قال: قلت لأبى عبدالله يفذ إن على ديناً - وأظنه قال 
اغط انفكا أو اميك يتف !"الوم سعد بق ميتدقة لاماي عدر د 


محمّد .ري وقد سئل عن رجل عليه دين وله نصيب فى دار وهى تغل عليه فربّما 
بلغت غلتها قوته ورتما لم تبلغ حتى يستدين فإن هو باع الدار وقضى دينه بقى 
لادار له ؟ فقال: إن كان فى داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله 
فليبع الدار وإلا فلا”". 5 ذلك من الأخبار الدالة على عدم تكليفه ببيع مثل 
ذلك وصرفه فى الدين وإن مثله يسمّى معسراً. وهنا فوائد: 

الأولى» ظاهو 1.0 آنه الأنا ين قرت الح على يكال مله توطروين 
ثبوت ذلك أنه إذا طلب منه الحقّ فادّعى الاعسار , فإنكان له أصل مال قبل ذلك 
أوكان أصل الدعوى مالاً كلف البيّنة على تلفه, فإن لم يقمها حبس إلى أن 
يتبين الإعسار. ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر 
عن أبيه .ته أن علياً ينيد كان يحبس فى الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى 
فبيله حتى سعد مالاً'"" وإن لم كن وه مهما بل كانت نطتاية اورضيداق اد 
نفقة قبل قوله فيه بيمينه لعدم الريبة حينئذٍ في دعواه, ويدلٌ عليه ما رواه الشيخ 
عن السكوني عن جعفر عن أبيه يه عن على هذ أن امرأة استعدت على زوجها 
أنه لا ينفق عليها وكان زوجها بعر نا أن يحبسه وقال: إن مع العسر 


تير !ةا 
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الثانية : ظاهرها أنه بعد ثبوت الإعسار يخلى سبيله وليس للديان جبره على 
الكسيوويدل على اناما ووادقى الكا فى هر جل ورين شال عدن 
أبي عبدالله يِذ قال: خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله("'. وغير ذلك من الأخبار 
الدالّة بإطلاقها على ذلك. نعم هو في نفسه يجب عليه السعى في أداء ما عليه ولو 
بالأخذ من الزكاة لعموم قوله بوذ :كل شيء يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا 
كقّارة له الا أداه'"', وهذا هو المشهور بين الأصحاب وإليه ذهب الشافعى!, 
وذهب الشيخ في النهاية!!) إلى أنه يسلم إلى الغرماء إستنادً إلى ما رواه عمن 
السكوني عن جعفر عن أبيه ينه أن علياً إيذكان يحبس في الدين ثمَ ينظر فإن 
كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا 
ما شئتم إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه!*. والرواية ضعيفة مخالفة لظاهر 
الآية والروايات الدالّة على أنه يخلى سبيله إذا تبين حاله مع إمكان حملها على 
التقية لأنها موافقة لما ذهب إليه أبوحنيفة''! على ما نقل عنه. وفصل ابن 
حمزة!"! فحكم بأنه يخلى سبيله إذا لم يكن له حرفة وإلا يدفع إلى غرمائه 
يستعملوه فيها ويأخذون ما فضل عن قوته وقوت عياله استدلالا بالرواية 
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المذكورة, وفيه ما ذكرنا مع أنها أعم من مدعاه. وأقول: على تقدير صحَّة 
الرواية يمكن حملها على من علم أنه أنفق ما استدانه في غير الطاعة كما يدل 
عليه الرواية الاتية. 

الثالثة : ظاهرها أنّه يمتد وقت الانظار إلى أن يحصل اليسار ء ويدل على ذلك 
أيضاً ظاهر الأخبار. فأمًا ما رواه الشيخ عن محمّد بن سليمان عن رجل من أهل 
الجزيرة يكنى أبا محمّد قال: سأل الرضا بها رجل وأنا أسمع فقّال له: جعلت 
فداك إن الله تعالى .يقول : «وَإنْكَانٌ ذُو تسر تَنظِرَة إلى مره "١١‏ أخبرني عن 
هذه النظرة التى ذكرها الله فى كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لأبدّ له من 
انوكت وثد امال هذا الرعل وا لقشدهان عدالد ونس :لد حل طن ور تنه 
ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما 
ينتهي خبره إلى الإمام فيقضى ما عليه من سهم الغارمين ل ل 
الله عزّوجِل . وإنكان أنفقه في معصية الله عرّوجل فلا شىء له على الإمام. قلت 
ل ل 0 
معصيته ؟ قال : يسعى له فى ماله ويرده وهو صاغر'". فلا ينافى ما ذكرناه لأن 
فباظيره إل ايام جد انراد اينار :]ذال كن تاك عالنبه ولا مره 
منتظرة كان ممّن يستحقٌ الزكاة وعلى الإمام صرفها إليه. ويدل عليه ما رواه 
موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن هذ من طلب هذا الرزق من حله ليعود به 
على عياله ونفسهكان من المجاهدين فى سبيل الله عرّوجل . فان غلب عليه ذلك 
امعد على اند عزو :ولق رميول ل قرت ودعي لف قات ول اه 


2 : البقرة‎ )١( 
.6 الكافي: ج 6 ص 35ح‎ (0) 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 1 


كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله تعالى يقول: «ِإنما 
آلصَدََتٌ4 "١‏ الآية فهو فقير مسكين مغرم!" فدل على أن دينه على الله 
ورسوله, فمنتهى الأنظار حينئذٍ وصول الخبر إلى الإمام. 

الرابعة : مقتضى إطلاق الآية شمول الأنظار للمعسر في كل دين. قال فى 
مجمع البيان: وهو المروي عن أبي جعفر إإا ونقله عن ابن عباس والضحاك 
والحسن أيضاً'". ونقل أيضاً قولين آخرين أحدهما تخصيص ذلك بدين الربا 
والثانى أن وجوبه بدين الربا بالاية وفى غيره بالقياس والقولان باطلان, ونقل 
مق ابس نانوي القول ختسيون: النظارييها النقها بالمعروف و أغاذا ألفقه ف 
اعنام للب قو هل انا كر رضي ةداقب أنه ركلا الس 
وبع ا ست كرا جه درو لاد رن ال لاد راف زرحي لمن 
لاق الاتيكوانة اله جحي كاظانا ذن السدرورسيو لهو لو كان هلي الل ورسر له ااقأجا 
الناسى :قن الأنقاق اقلا كراانة[ه ولذا الاو بو مدو اله مشو روا ةمسق م 
نان المدكووةويهة القواك لذ مكلو درق ة اذ أن الروائة عنة العفو قد 
تضمنت الرواية أيضاً منع إعطاء الزكاة للغارم الذي لا يعلم فيما أنفقه. وقد مرّ 
الكلام فيه وأن الأظهر الجواز. 

وقوله : #وأن مَصَدَفُوا» الآية روي في الكافي عن محمّد بن عبدالله بن 
الحسن عن أبي عبدالله 390 : إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم 
عليه (؛). وفى الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله إإؤ : من أراد أن يظله 


.1١ التوبة:‎ )١( 

(') قرب الإسناد: ص .75٠‏ ح .١516‏ 

(5) مجمع البيان: ج .١‏ ص 197 اية 58١‏ من سورة البقرة. 
(؛) الكافي: ج ؛. ص 0", ح 4. 


الله يوم لاظل إلا ظلّه , قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه فقال: فلينظر معسراً أو 
ليدع له من حقّه 7". وفي رواية الخو كيد التسنتتن ورك ليق" فلك 
المراد بالصدقة عليه بذلك حسابها عليه من الزكاة المفروضة أو المندوبةكما مر 
من أن القرض حمى الزكاة, ويمكن أن يراد ما يشمل الابراء فتدل على صحّة 
الابراء بلفظ التصدقكما يستفاد من بعض الأخبار, فالقول به غير بعيد وإنكان 
خلاف المشهورء وفيها أيضاً دلالة على أن الصدقة أفضل من الأنظار. 

فإن قيل: قد روى فى الكافى عن الصادق !يذ أن النبىيدية قال: من انظر 
بير كان لنالق كن جرم مدق يكال ماله ست بستوفية 11 لطا إل اشن 
رجحان ابقائه واستمراره وأفضليته على التصدق. مع أن الانظار واجب 
والتصدق مستحب والمستحب لا يكون أفضل من الواجب ؟ قلت جهة حسن 
الانظار هي تفريج الكربة ورفع المشقة وارتكاب السهولة مع المعسر. وللاشك 
أن إزالة الحقّ عنه بالكلية بالابراء أو التصدق أشد رفقاً وأحسن فيكون أفضل. 
وبالجملة لا يبعد أن يقال إنه وإنكان لانظار المعسر بهذا القدر من الثواب فلا 
يبعد أن يكون التصدق به فى مثل تلك الحال أفضل . وامًا ادعاؤه ان المستحب 
لا يكون أفضل من الواجب فنمنع الكلية . على أنك قد عرفت أنه يمكن أن 
يكون المراد حسابه من الركاة. 


+ جد عبد عد عد يد 


الثالتة فى السوزة المذكورة:(آية 8 )وين 3 الل رض الله ع فا 


.١ الكافي: ج ؛. ص 550. ح‎ )١( 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالآئر (ج 7) 
عننا تيفديقة لضاف حير اله يض ورتبضطوزقك يموت من للاستفهام 
ومحلها الرفع بالابتداء , وذا خبره, والذى صفته أو بدل منه فيضاعفه. وفيه أربع 
قراءات : احدها بالألف والرفع , والثانية بالتشديد والرفع عطفاً على يقرض أو 
مستأنفه . والثالثة والرابعة بالألف وعدمه مع النصب فيهما باضمار أن عطفاً على 
يقرض من حيث المعنى أي ينبغي أن يقرض فيضاعفه. واقراض الله مثل 
لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه. فالمراد الأمر وليس بقرض حاجة على ما ظنّه 
اليهود كما حكى عنهم بقوله وَلَقَد سم عآلله ول الذي كَالوأ إن آلله فَقِير ونح 
أَعُييآهه "١١‏ بل سمّى الانفاق قرضاً تلطفاً للدعاء إلى فعله وتنبيهاً على أنه يرجع 
إليهم ولا يفوتهم. وفيه حث لهم على فعله حيث كان هو سبحانه المطالب به 
والقرض الحسن هو المقرون بالاخلاص الذي لا يبتغى به سوى الله. وقيل هو ما 
تستره وتصغره عندك, أو ماكان من الحلال ولا يفسده بمنّ ولا أذىء أو ما 
نوى به وجه الله ويكون طيباً به نفسه, أو ماكان حسن الموقع عند الانفاق 
وإرادة الأعم ممكنة. ويندرج فيه جميع الطاعات الواقعة لوجهه تعالى البدنية 
والغالة وهة :ذلك اقراضق المؤمتية السبحتاحين االمال اتدل عاك مشبروعة 
القرض ورجحانه بل على شدة التحريص عليه والترغيب باعتبار ما رتب عليه 
من الاضعاف الكثيرة. روي في معاني الأخبار عن أبي أيوب الخزاز يسنده عن 
الصادق إزِؤ قال: لما نزلت آية «من جآء بالحسنة فل حي يهاه '"١‏ فقال رسول 
اله ين : رب زدني » فأنزل سبحانه ومن جآء بالحسَةٍ فَلَهُ عن أتََاهه "١‏ فقال 
رسول الله يي : و زدنى: فأنزل الله ومن ذَ/ الذى» الآية. فقال رسول الله عللة : 
)١(‏ ال عمران: .18١‏ 


في الفل: 4. 
(؟) الأنعام: .17١‏ 


إن الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى ."١‏ وروي فى الكافى عن الجبري 
ويونس بن ظبيان قالا: سمعنا أبا عبدالله ,ثلا يقول: ما من شىء أحب إلى الله من 
اخراج الدرهم إلى الإمام. وأن الله ليجعل له الدرهم فى مثل جبل أحد. ثم قال: إن 
الله تعالى يقول في كتابه ومن ذَا الذِى» الآية قال: هو والله فى صلة الإمام 


خاصة!". وفي حديث أبي ذرَ من الروضة في الصحيح عن يونس وعبدالعزيز 
بن المهتدى عن رجل عن أبي الحسن الماضى © قال: صلة الإمام في دولة 
الفماق واف رع ل عر الفقيه نحوه!؟'. وكذا في ثواب الأعمال!*! عن 
إسحاق بن عمّار, ولعل فى ابهام المضاعفة ثم وصفها بالكثرة ايماء إلى أنها لا 
يحصيها إلا الله وأن ذلك يختلف باختلاف القرض والمقرض والمقترض 
بالوقت والمكان ونحو ذلك من الأحوال. ويرشد إليه ما رواه في الكافي عن 
حمران بن أعين عن أبي جعفر إإذ قال: قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في 
شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال: لاهما يجريان في ذلك 
مجرى واحداً. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى 
الله. قلت: أليس الله يقول : ومن جاء بالحسنة فَلَه عم رأمالها»ه وزعمت أنهم 
يجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال: أليس قد قال الله 
عرّوجل : وفيض عه لَه أَضعَافًا كَشِيرة فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله 
عزّوجِل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعين ضعفاً. فهذا فضل الله ويزيد الله في 


.6 معاني الأخبار: ص 597. ح‎ )١( 

(") الكافي: ج ١ص‏ 077. ح ؟. 
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(5) ثواب الأعبال: ص 561١1.ح ,١‏ باب ثواب صلة الإمام إِقْلاِ. مكتبة الصدوق. 


ت الأحكام بالأثر (ج ؟) 


حسناته على قدر صحَة إيمانه 0 

وقد وقع فى الكتاب العزيز آيات كثيرة دالة على الحثّ على اقراض الله 
تعالى كقوله في سوره الحديد : ومن ذَا آلذِ ى بَعَرِضآللة قرضًا خسنا قَِضعِمَة لَه 
ل وقوله أيضاً فيها: ون آلْمَصَدْقِينَ وَالمَصَدِقتٍ زأكرضواً الله 
2 ضا خسنا يضكَفٌ لهم وله م أج ركرية؟ ١‏ "' وقوله: إن بن نمُرضو ا الله رصا 
حسسًا يصعي لذأ ونحوهاء وهى متقاربة فى المعنى. وقد يستدل على شرعية 
القرض بقوله تعالى : «إلّا م أَمَر ِصَدَقَ أ مَغْروفي + '*' والمعروف القرض 
على ما دلّ عليه الخبر المروى كما مرّء وامًا الأخبار الدالّة على رجحان القرض 
والحثٌ عليه فهى أكثر من أن تحصى. والقبض المنع . والبسط التوسيع على ما 
رواه و فى التوحيد. واما توابع الدين فأنواع : 

الأول : الرهن 

وفيه آآية واحدة. وهى فى السورة الفا تور تلو الآية السابقة (آية 817؟) 
وَل ْكُسمْ على سف رول م تجدوا كايا ' فر مَمبِوضة فَِن أمِنَبَعْضْك معطا ود 
الى آوُُْمِ نأمته وبق الله ره ولانكم و آلشّهَدَةَ من يكتْمها فانه ام عله 
آله بها تَعَمَلونَ علي قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن على وزن 0 
وكتب والباقون رهان وفرعي معدا دوق أو معدا محدوف الخبر أى 
فالوثيقة أو فعليكم. والخطاب للمتعاملين بالدين المؤجل كما يشعر به قوله 


.0 الكافي: ج ؟. ص 51. ح‎ )١( 
.١١ (1؟)الحديد:‎ 
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كتاب الدين وتوابعه / في أحكام الرهن م 
وولم تجدوا كائبا4 من حيث إنه المأمور بكتابته كما سلف ويشعر به أيضاً 
السياق. فدلت الاية على مشروعية الرهن فى السفر. ويكون استفادة 
كرو اه العير الوط امن الل ولخدا سكين أن يقال بدلالة الآية 
عليهما معاً ويكون التقييد بالسفر خرج مخرج الغالب لأن السفر لماكان مظّة 
لفقد الاشهاد والكتاب أمر على سبيل الارشاد إلى حفظ المال بذلك. وقد 
تضمنت الاية فوائد: 

الأولى: وصف الرهان بالمقبوضة يدل على اشتراط القبض . وإلى هذا ذهب 
أكثر الأصحاب بل قال في مجمع البيان: فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع 
وإليه ذهب أكثر العامة ''!, ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن محمّد 
ابن قيس عن أبى جعفر الباقر يذ قال: لا رهن إلا مقبوضاً'''. وفى تفسير 
العياشي عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر إذ مثله''/. وذهب جماعة من 
الأضيحاب ومنهم الشيخ في الخخلاف اكا وافع اد رويد 18ل عدم الاشتراط . وما 
إليه في المختلف ٠"‏ والشهيد الثاني فى المسالك'"', وإليه يذهب من العامة 
مالك !*) للأصل ولسيوة الأوار اإدالة على الوقاء بالحقوة وأجابواعق الآيةبأتها 
دلت بطريق الخطاب وهو ليس حجّة عند المحققين , وبأن القبض لوكان شرطاً 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص ٠ ١‏ 4. اية 7141 من سورة البقرة. 
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فى الرهن لكان ذ كر القبض ا يقول رهان 


مقبولة لا يحسن أن يقول مقبوضة. فيدل الأمر بالرهن المقبوض على تحقق 
الرهن بدون القبض لأنه سمّاه رهناً قبل ذكر القبض والمجاز خلاف الأصل, 
وبأن الاية وردت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال وذلك إِنّما يتم بالاقبا ض كما أنه 
لا يتم إلا بالارتهان. فالاحتياط لحفظ المال يقتضى القبض كما يقتضى الرهن , 
وكما أن الرهن ليس شرطاً فى الدين فكذلك القبض ف فى الرهن , ويؤيده التقييد 
بالسفر وعدم الكاتب إذ لو تجرد الرهن عن الاقباض في تلك الحال لكان مظنة 
للإنكار فلا يحصل الاستيثاق لانه لا يسمع قول مدعى الرهن حيئنئذٍ عند 
التنازع» وبأن الرواية ضعيفة لجهالة فى السند باشتراك الراوي. وفيه نظر لآن 
الظاهر أن المراد به البجلى الثقة مع أنه رواها محمّد بن عيسى. وبالحملة السيند 
قوي معتبر والمتن مطابق للقرآن إلا أنه يحتمل أن المعنى لا رهن تكمل به 
القائدة ا لاامتيوفا .ويكون اداه بالقيم التخصيس دا كم نه القدائدة ل 
الكشف والإيضاح مع أنها موافقة لقول أكثر العامة فحملها على التقية ممكن 
فافهم. والمسالة محل تردد. 

الثانية : على القول بكون القبض شرطاً فهل هو شرط لصحة كونه رهئا بمعنى 
ترام يهم لكاد الزفن باطلا اوهو قرط الروم.. بمعنى أنه لو لم يقع لكان 
صحيحاً إلا أنه ليس بلازم يجوز له الرجوع فيه ؟ يظهر من بعضهم الأو لكعبارة 
المجمع السيطووةوروهو الفلاهريمه الرزواية المتكورة انظرا إلى نه افير 
المجازات. وصرّح جماعة بالثاني كالعلامة في التذكرة''' بل يظهر من 
المسالك' أنه قول كل من قال بالاشتراط. وفيه تأمل يظهر من ملاحظة 


.58 التذكرة: ج "ص‎ )١( 
.١؟ المسالك: ج 4. ص‎ )1( 


عباراتهم وتفريعاتهم . وعلى كلا الوجهين لا يشترط دوامه بل يكفى مسمّاه فلو 
حصل المسمّى ثم عاد إلى الراهن أو تصرف فيه جاز ٠‏ وهو موضع وفاق بين 
الأصحاب بل نقل عليه الإجماع. وخالف في ذلك أبوحنيفة 7" فاشترط 
استدامته نظراً إلى الوصف المذكورء وهو ضعيف لعدم اشتراط بقاء المعنى فيه. 

الثالثة : حيث قلنا إنه لا يشترط الدوام فى القبض يكفى حصول مسمّاه ولو 
بعد مضى زمان من العقد لصدق حصول القبض فى الجملة فافهم. 

الرابعة : يدل الإرشاد إلى الاستيثاق لحفظ المال بالرهن أنه لا يصحَّ رهن ما لا 
يمكن استيفاء الحقّ منه كالأعيان التي لا يصحّ تملكها كالحر والأعيان التى لا 
يصحّ بيعها كالأعيان النجسة وآلات القمار ونحو ذلك وعلى القول بكون 
الوصف دالاً على اشتراط القبض تدل أيضاً على عدم جواز رهن الدين والمنافع 
والطير ذ فى الهواء والسمك فى الماء التى لا يعتاد عودها. 

اللقاضة: : يشعر الارشاد بذلك إلى حفظ الما لكون الرهن امانة لا تضمن الا 
مع التعدي أو التفريط . إذ لوكان مضموناً مطلقاً لم تحصل الغاية الكاملة» بل رما 
كان ذلك باعثاً لاتلاف الما لكما إذا هلك الرهن فيكون ذلك تغريراً. ويدلٌ على 
ذلك أيضاً الأخبار المروية عن أهل البيت. بيه وعليه أصحابناء وخالف في ذلك 
نلق "١‏ دهي ال انهامقهيوت تاذل اللمزيق هن قبنة الرشن وقلان الديد» 
السادسة : يشعر الارشاد إلى ذلك بأنه ينبغى المحافظة على المال. ويدل عليه 
قله عر إن انه ركه القال:والقل وكفرة السؤال:واضاعة العال!'::وتعئذلك 
من الأخبار. 


ا 
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السابعة : الاقتصار على الرهن فى الاية وكون الغرض الاستيثاق لحفظ المال 
تشتغز دأنة لو تناوعا قال انهه نهد رهن ير قال زكريو مان قاقد وقول 
الأوَلء ويدل عليه رواية ابن أبى يعفور(" ورواية عباد بن صهيب!"! عن 
الصادق :5 . وبذلك قال الصدوق'" والشيخ في المبسوط !؟). وقال الأكثر القول 
قول مدعى الوديعة للأصل ولصحيحة!" محمّد بن مسلم عن الباق ر !يا وفصل 
ابن حمزة''' فقيل قول المرتهن ان اعترف الراهن له بالدين وإلا فالقول قول 
مذعى الوديعة. وهو توجيه حسن فالقول به متجه. 

الثامنة : ريما اشعرت بالتقريب المذكور ان المرتهن أولى بالرهن من بقية 
الغرماء لو قفوت أموال الزافة عن الوقاء سواء كانعيا أو هيعا, وهداهبو 
المشهور بين الأصحاب ويدل عليه العمومات المفيدة لكونه وثيقة للدين. 
ولكن رواية عبدالله بن حكيم عن الصادق يِذ ورواية سليمان!" بن حفص 
المروزي عن أبى الحسن إإا صريحتا الدلالة على أنه بعد موت الراهن يقسم 
الرهن على جميع أرباب الدين بالحصص . ولم أعثر لهما على معارض صريح . 
وحملهما على دين بعد الحكم بافلاس الراهن بعيد إلا أنهما غير صحيحي 
السند. فالمسألة محل إشكال. 

الناسغة :حيبق كان الغطات متوجهااك المتعاملين بالدين دلت “الآية على أن 
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الحقّ الذي يشرع أخذ الرهن عليه هو ماكان ثابتاً في الذمّة وإن لم يكن ثبوته 
مستقرأكالثمن فى مدّة الخيار. فلا يصحّ الرهن على الأعيان أمانةكانت في يده 
كالوديعة والعارية الغير المضمونة إجماعاً أم مضمونة كالمغصوبة والمقبوضة 
بالسوم والعارية المضمونة, وبه قال أكثر الأصحابء وكذا الجعالة قبل الشروع 
فلا يصحَ الرهن عليها قاله الأصحاب. وكذا بعد الشروع قبل تمام العمل عند 
الأكثر أيضاء وقال فى التذكرة ١!‏ بجوازه:وفية تأمل: 

العاشرة: قوله إن أمر4 إغ أي وثق واعتمد بعض الديانين من بعض 
المديونين ولم يخش جحوداً ولا ضياعاً فلم يكتب ولم يأخذ رهناً فليؤد أي 
يقضي الذي ائتمن أي استدان أمانته أي دينه. وسمّاه بذلك مع كونه فى ذمته 
مضموناً عليه لاثتمانه عليه بدون كتابة ورهنء وليتق الله ره ولا يجحده ولا 
ينقصه من حقّه شيئاً حيث اعتمد بذلك على الله تعالى ولم يستوثق من حقه: 
ويحتمل أن يكون المراد الأمر بالاتقاء فى هذا وغيره, وتكون النكتة فى ذكره 
هنا زيادة التحريص والمبالغة من حيث إنه لم يعتمد فيه إلا على الله تعالى. هذا 
ويحتمل أن يكون الاستيمان راجعاً إلى قبض الرهن لا إلى أصل الاسترهان. اما 
بأن يكون استرهن بمجرد العقد وتركه عند الراهن ولم يقبضه على القول بأن 
القبض ليس بشرط, وام بأن يكون استرهن وقبض ثُجَ ارجعه إلى الراهن وتركه 
عنده أمانة لما مر من أن استدامة القبض ليست بشرط ء وهذا المعنى قريب. 

الحادي عشر: النهي عن كتمان الشهادة عند الاحتياج إليها لاثبات الحقّ لما 
مرّ فى الرواية من أن المراد به بعد الشهادة وذلك أيضاً عند تمكنه من ذلك 
وعدم أرقا إنواضاءة الاثم إلى القلب لأنه محل الكتمان ولأنه أمير الجوارح 
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الذى به يعقل ويفهم وتصدر عن أمره ورأيه كما ذكرنا سابقاً فى وصية 
أمي رالمؤمنين إثا لابنه محمّد بن الحنفية. وفي نهج البلاغة عنه يِة: وبما في 
الصدور تجازى العباد١",‏ فنسبته الى القلب بهذا الاعتبار والا فالمتأثم جميع 
الجوارح. وقد روي فى الكافي عن جابر عن أبي جعفر إإؤ قال: قال رسول 
للدي : من كتب شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرىء مسلم أتى يوم القيامة 
ولوجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه'". وفى الفقيه عن جابر عنه هد : 
«آثم قلبه»كافر قلبه'". وفي الأمالي عنه يد : ومن كتمها اطعمه الله لحمه على 
رؤوس الخلائق , وهو قول الله عرّوجِلٌ : «ومن يكتنمهاه | الآية وقيدنا ذلك 
بعدم الارتياب لما عرفت من أنها لا تجوز إلا مع الجزم, وقيدناه أيضاً بالتمكن 
ليخرج بذلك من لا يتمكن من اقامتها اما مع الخوف على نفسه أو ماله. ويخرج 
من هذا العموم أيضاً ما إذاكان المشهود عليه مؤمناً معسراً عند حكام الجور فإنه 
لا يجوزء وقد ورد بذلك الاخبار. 

الثانية عشرة: كون كتمان الشهادة من الكبائر لتوعد الله سبحانه عليه بالاثم 
والعذاب, ويدل على ذلك عموم ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن كثير النوا 
قال: سألت أبا جعفر ؛إؤ عن الكبائر ؟ فقال:كل ما أوعد الله عليه النار'*. وما 
رواه عن عبدالعظيم عن الجواد عن ابائه +22 بيخ عن الصادق وذكر الكبائر إلى أن 


)١(‏ نهج البلاغة: ص ,٠٠١‏ رقم الخطبة 70. من كلام له ييل لما بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة 
في دم عتان. 
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قال: وكتمان الشهادة لأن الله يقول : «ومن يكمها قَانْه ءايم كمه :'١‏ وللرهن 
أحكام كثيرة واقتصرنا منها هنا على ما اشعرت به الآية أو احتملته. 


الثاني : الضمان 

وفيه آيتان: الأولى في سورة يوسف بهذ (آية 07١‏ «ولمن جاء به جمل 
بير َأتا به زْعِية4 والثانية فى سورة القلم(آية )1١‏ «سله م أيهم بذْلك 
زَعِيه الزعيم والضمين والكفيل بمعنى واحد. وهنا فوائد: 

الأولى: دلت الآية على مشروعية الجعالة والضمان في الجملة, والأخبار 
الواردة بذلك مستفيضة . وهو من المجمع عليه بين المسلمين. 

الثانية : إذا حصل الضمان انتقل المال إلى ذمّة الضامن وليس للمضمون له 
المطالبة بالحقّ من المضمون وهو موضع وفاق بين الأصحاب, وخالف في ذلك 
العامة '"' وذهبوا إلى أن الضمان ضح ذمّة إلى ذمّة فيكون المضمون له مخيراً في 
لاله ) نوها قال 

الثالثة : يظهر منها جواز تعلق الضمان بالمال سواء كان لازم اًكالدين الثابت 
في الذمّة والإجارة أو متزا زلا لكن يؤل إلى اللزوم كالثمن فى مدّة الخيار وهو 
المسمّى بضمان العهدة وضمان الدرك , وكذا مال الجعالة قبل فعل ما شرطه. وقد 
وقع النزاع بين الأصحاب في جوازه في مال الجعالة فأثبته فيها بعضهم مطلقاً 
لظاهر الآية ولأن ما لها يؤل إلى اللزوم بتمام العمل وقد وجد سبب اللزوم وهو 
العقد فيكو نكالثمن في مذّة الخيار. ورتّما يدل عليه أيضاً إطلاق بعض الأخبار 
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كقوله يي : «الزعيم» غارم (". ونفاه بعض مطلقاً لأن الجعالة من العقود الجائزة 
د يد ا ل د من أحكامها 
أنه لا يستحقّ العامل الجعل الا بعد تمام العمل فلا ثبوت لمال الجعالة أصلاً إلا أن 
يكمل العمل فلا يصحّ تعلق الضمان به وهذا بخلاف الثمن في مدّة الخيار لأنه 
ثابت في ذمّة المشتري مملوك للبائع , غاية مافي الباب أنه متزلزل وماله لوابقى 
على حاله إلى اللزوم. وفصل بعضهم فجوزه بعد الشروع فى العمل ونفاه قبله, 
وفيهما نظر لأنه لا دليل على اشتراط ثبوت الحقّ فى الحال.كيف وظاهر الاية 
ينافيه ‏ وريّما يشهد له أيضاً إطلاق ما رواه الشيخ عن عطا عن أبى جعفر ٍؤؤ أنه 
قال يَدي: من ترك ديناً فعل دينهء وكفالة رسول الله يديه ميا ككفالته حيا”", 
وفى الدلالة على ذلك تأمل» وما ذكره الأصحاب من كونه يورث انتقال الحقّ إلى 
ذمّة الضامن يشمل الانتقال في الحال وفي المال. 

لا يقال: الآية تضمنت حكاية منادى يوسف إإل ولا يلزمنا شرعه؟ لأنا 
نقول : جميع ما حكاه تعالى من شرع من كان قبلنا من الأنبياء بوه ريق قد تعبدنا الله 
تعالى به وهو حجّة علينا إلا ما قام الدليل على نسخه. لعموم قوله: «فَبَهدمُم 
ندم "١‏ وغيرها من الآيات كما هو معلوم من الأخبار الواردة عن أهل 
لبيت ته المتضمنة لذلك. 

الرابعة: قد استدل بها على أنه لا يشترط العلم بكمية المال المضمون 
لاختلاف الحمل بالزيادة والنقصان, ويشهد لذلك إطلاق الأخبار» فلو ضمن ما 


0١(‏ سان ابن ماجة: ج ؟. ص 4 ,8١‏ اح 1400, دار إحياء القراث العربي. مسند أحمد:ج ه, 
ص 117,. دار الفكر ‏ بيروت. سنن الكبرى: ج 1. ص 7, دار المعرفة. 
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فى ذمّة زيد كان عليه ما ثبت بالبتّنة. ويؤيده أن الضمان عقد لا ينافيه الغرر 
اجوازه من المتبرع وضمان العهدة, وفيه نظر لاختلاف ذلك بالزيادة والتقصان 
'مفضي باعتبار الجهالة بالكمية إلى عدم اقدام الضامن على مثله لو أنه عرفه فلا 
يصح فيه كالبيع للغرر والضرر المنفى» ولإمكان صرف حمل البعير إلى الفرد 
الغالب من المتعارف فلا غرر في مثله. ولا ينتقض بالإقرار لعدم الغرر في مثله 
لصدقه على القليل والكثير وكون الرجوع فيه إلى تفسيره. وموضع النزاع فيما 
إذا أمكن العلم به بعد ذلك امَا لو لم يمكن استلامه لم يصحّ الضمان قولاً واحداً 
كا الواقال فنمقة لك شيعا مها لك عن فلدن. 

الخامسة : حيث عرفت أن الضمان موجب لانتقال الحقّ الى ذمّة الضامن 
فيشترط في الضامن أن يكون مكلفاً جائز التصرف فلا يصحَ ضمان الصبي ولا 
المجنون ولا المملوك إلا باذن مولاه. 

السادسة: بناءً على ما عرفت أيضاً يشترط رضا الضامن لأنه غارم فلا يجبر 
عليه ولا يعتبر رضى المضمون عنه كأداء الدين وهما موضع وفاق. وامًَا 
المضمون له فالمشهور اشتراط رضاه فى صحّة الضمان لما عرفت من انتقال 
انع ,ىن ؤاقة التقالرن والنائمى .بقلو ف سدهولة الأداءاقازر زه يتان فى سل 
فلاب من رضاه دفعاً للضررء ويدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله هذ في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن 
للغرماء ؟ قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت١'.‏ ونقل عن الشيخ'" 
قول بعدم الاشتراط لما ؛ وي انه يدي امتنع من الصلاة على مبت عليه درهمان 
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ديناً حتّى ضمنهما على إلا ولم يسئل يَدِ عن رضا المضمون'" له .ويمكن أن 
يجاب بأن الضامن كان مثل على ذؤ وهو أوئق لأداء الحقّ من المديون. أو أنه 
كاشحاهرا ترعيء أذ انتوضي رمو لكؤي كان قانما مقام رهاة لاه أولن 
بالمؤمنين. نعم قد يستدل لهذا القول بما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن 
الجهم عن أبي الحسن إثلا في رجل مات وله على دين وخلف ولداً رجالاً ونساءً 
وصبياناً فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل من مالي عليك وأنت في حل من 
مال أخوتى وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: يكون فى سعة من ذلك 
وحل. قلت: فإن ابرأهم قال:كان ذلك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة على 
فقالوا أعطنا حقّنا؟ قال: لهم ذلك فى الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عرّوجل 
فأنت منها في حل إذاكان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فتحمل لما 
ضمن لك '", ويمكن أن يجاب عن هذا الخبر أوَلاً بعدم صحّة السند فلا يقاوم 
مادل على الاشتراط المقترن بأصالة بقاء الحقّ فى ذمّة المضمون عنه. وثانياً بأنه 
شين النال ودج رطئ هوق لفق كان الأزله أو ان الم :من أن 
يرضيهم أى يعطيهم رضاهم من المال وكانوا قد رضوا بذلك الضمان وانتقال 
حمّهم إلى ذمّة أخيهم ثم إِنْ أخاهم بعد ذلك لم يعطهم ما ضمنه لهم فرجعوا إلى 
المضمون عنه وليست عنده بتّنة على أن أخاهم قدكان ضمن أو لم يكن هناك 
بين تشهد على أنهم قدكانوا رضوا بذلك, فمن ثم حكم بصحة الحكم ظاهراً لا 
باطناً. على أن هذا الخبر تضمن الابراء والاسقاط من حقّ الغير ومثله متروك عند 
الأصحاب, ولو صم لأمكن الجمع بينهما بالحمل على صحَة الضمان باطناً وامًا 
في الظاهر فيحتاج إلى الرضا فافهم. 
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فرع: يشترط فى الضامن أن يكون ملياً أو علم المضمون له بإعساره دفعاً 
للغرر الموجب للضرر المنفى. 

فرع آخر: يظهر ممّا ذكرنا أنه يحصل براءة ذمّة المضمون عنه وإن لم يبرءه 
المضمون له. وهنا أحكام آخر مذكورة فى الكتب الفقهية. 


الثالث: الصلح 

وفيه ست آيات: 

الأولى: في سورة النساء (آية )1١4‏ ولا خخير ف ىكبي رين نهم إلا م لأَمَر 
دَق أو زوف أ إضل حي لئاس » النجوى السر بين اثنين يقال نجوته 
نجواً أى ساررته وكذلك ناجيته وانتجى القوم وتناجوا أى تسارواء والنجوى قد 
تكون اسماً وقد تكون مصدراًكذا في الصحاح "١‏ وإلا هنا بمعنى لكن . ويجوز 
أن يكون للاستثناء على حذف المضاف أى إلا نجوى من إل. ويكون المراد 
نفى الخير عن جميع نجواهم إلا ما استثنى , أو يكون التقييد بالكثير للاستجلاب 
للقلوب ولكونه ادخل فى الاعتراف والاذعان وليخرج عند الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه والمراد بالمعروف أبواب البرّ وقد مرّ عن الصادق إؤة أنه 
القرض. وروي في الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر إإذ قال : إذا حدثتكم 
بشيء فاسألوني عن كتاب الله عرّوجل. ثم قال فى حديثه : إن الله نهى عن القيل 
والقال وفساد المال وكثرة السؤال. فقيل : يابن وك الله فأين هذا من كتاب 
الله ؟ فقال: إن الله تعالى يقول : «لا خَيرَ ف ىكثير تن ممع "١‏ الحديث. وفي 
تفسير على بن إبراهيم في الحسن عن الصادق يذ قال: إن الله عزّوجل فرض 
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التحمل في القرآن. قلت: وما التحمل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك 
اعرض من وجه أخيك فتتحمل وهو قوله: هلا خرف ىكبي رين ومني ١١‏ 
وفي خبر آخر عن أميرالمؤمنين يِذ قال: إِنْ الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما 
فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم'". والإصلاح بين الناس يراد به اصلاح 
ذات البين, وبذلك استدل على مشروعية الصلح بالمعنى المتعارف من حيث 
كونه قاطعاً للتنازع ورافعاً للمباينة بين المتخاصمين سواءكان على دين أو عين 
أو منفعة ونحو ذلك, وقد يراد بالاصلاح ما يشمل الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والإرشاد إلى ما يوجب رضا الرحمن والفوز بالجنان ونحو لعي 
مكارم الأخلاق. وروي في الكافي عن أبي يحبى الواسطي عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبدالله اذ يذ قال: الكلام ثلاثة صدق وكذب واصلاح بين الناس. قال: 
قيل له جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من من الرجل كلاماً يبلغه 
فيخبث به نفسه فتقول سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا بخلاف ما 
سمعت منه(". وف ىكتاب الخصال عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آيائه رج 
عن علي قال : قال رسول الله َي ثلاثة يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب 
وعدتك زوجتك والإصلاح بين الناس !ذا 


+ جد جد عبد د 


الثانية : فى السورة المذكورة (آية )١١4‏ «وإن آمْرَاَمٌ حَاقَتُ مِ نبَفلها4 لما 


(70 ساك :اج ١ص‏ 1601. 
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ظهر لها من المخائل والامارات يِنُسُوراه تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها 
كراهة لها أو إعراضاً بتقليل المحادثة والرغبة عن المجامعة ونحو ذلك من 
الامارات وَفَلَا جتاح عليه أي لا حرج على كل واحد من الزوجين «أن 
يضلا بَِنَهَمَاهه قرأ غير أهل الكوفة يصالحها بتشديد الصاد وفتح اللام والياء. 
وقرأ أهل الكوفة يصلحا بضم الياء وكسر اللام وسكون الصادء فيكون بمعنى 
تصالحا وهو بأن تهب بعض الحقوق اللازمة لها عليه كالقسم والنفقة أو بعض 
المال تفعل ذلك لتستميله إلى صحبتها وعدم مفارقتها ويكون ذلك صلحاً لشأنها 
معه ووسيلة إلى استقامتها ولا إثم عليه فى قبول ذلك منها كما لا إثم عليها في 
بذله له. بل الصلح فى مثل ذلك خير من تركه لما فيه من المنافع الدنيوية 
والأخروية, وفيها دلالة على مشروعية الصلح بل رجحانه وعلى جواز جعل 
عوض الصلح بعض المنافع واسقاط بعض الحقوق كما تدل عليه الأخبار. وفي 
تفسير العياشي عن أحمد بن محمّد في قول الله عرّوجل : مان مامه الآية 
قال: نشوز الرجل أن يهم بطلاق امرأته فتقول له ادع ما على ظهرك واعطي ككذا 
وكذا واحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا عليه فهو جائز'". وفى الكافي 
في الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله ,يلا «وان آمْرََمُه الآية قال: هو المرأة 
تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اريد أن اطلقك فتقول لا تفعل إني اكره أن 
تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وماكان سوى ذلك من شىء 
فهو لك ودعني على حالى '''. وهو قوله تعالى : «ملا جاح عَلَيهمَا أن 
يضلحا ينها صلحاه وهوهذا الصلح. ونحو ذلك روي عن أبي بصير"" 
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عنه إكلا . ٠‏ وعن على '' 0 أبي حمزة عن أر بى الحسن اف 


1 د عد عد 


الثالثة : في السورة المذكورة (آية 0") وِوَإنُ حِمْمْ عِمَاكٌ بَنهمَا» أى خلافاً 
ونزاعاً يورث الفرقة بينهما وِفَابِككُوأ حَكَمَا ي نأَمْلهِ وَحَكَمَا يِل َأَمْلهاً؛ الأمر 
للإرشاد والخطاب للحكام الذين يرجع الناس إليهم فى أحكامهم. ويمكن أن 
يكون الخطاي لاقازبب الزوحيق: واقيد الحسكفين يكرتوما هه أهتلة زاهايا 
لكونهما ارفق بهما واعرف بأحوالهما وأدفع للتهمة «ِإِنّيرِيدأ إِضْلحا يَف يآلله 
بينهمَا الضمير الأول يرجع إلى الحكمين والثاني للزوجين, ويمكن أن يرجع 
كلاهما إلى الحكمين أو الزوجين والأوّل هو الظاهر. وفيه تنبيه على أن من 
أصلح نتّته فيما يتحراه اصح الله مبتغاه ودلالة على مشروعية الصلح بالمعنى 
المعروف. 

د عد علد عد عد عبد 

الرابعة : فى سورة الأنفال (آية )١‏ وِفَانمُوأ آله وأضلحواً ذَاتَ بَِيِكَهه أى 

الذى وقعت بينهم مباينة ومنازعة 5 مروهم بالصلح وقطع المنازعة؛ ويمكن 


حمل الإصلاح على ما يشمل المساعدة بالمال والجاه ورفع الخصومات ونحو 
ذلك؛ ويرشد إليه ما روي أنه بِيِذٍ قد جعل عند بعض أصحابه مالا ليدفع حينئذٍ 


عد عبد عد عد عد عد 


الخامسة: فى سورة الحجرات (آية )٠١‏ «إنما لمَؤْمْونَ إِوَةة فى 
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الايمان والدين مَِأَضلحوأ : يحوي والجبدان ومع الظاهر موضع 
المضمر شدة الاهتمام وكون الاخوة فق الابياي الشوبة السؤية لحك 
والارفاق والباعثة على الحث على رفع التنازع ودفع المباينة وتحصيل الوفاق, 
ففيها دلالة على الصلح بالمعنى المشهور. 


عبد عبد عد عد عد عد 


السادسة : فى سورة الحجرات (آية )١‏ مِقَإِنُ قَآءتٌ فَأضلحواً بِينَهمَا بالعدذلٍ 
تنه دالت ليطي ونوا لاله على اكرضبي لضام والاصلاء 
وقد مر الكلام فيها تيناد اك واخعاى مخروي ةلسل ,ريال علنه بها 
آية أخرى سابعة فى سورة البقرة. وهى قوله تعالى : +ولا تَجَعل وأ آلله تحترضة 
يسيك آن تبروا وَتَقوأ وتضلحوأتي لاير » ١١"كما‏ سيأتي تفسيرها في بحث 
الايمان إن شاء الله تعالى . ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص 
ابن البخترى عن أبي عبد الله اثلا قال: الصلح خا تز ني النابين 77 وروى عن 
النبي يديه أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم 
حلالاً'". وهنا فوائد : 

الأولى: ظهر من الآيات أن الصلح لقطع المنازعة وعلم من السنّة أنه جائز 
---- منازعة ومخاصمة, وبذلك قال أصحابنا وكثير من العامّة 

شترط فيه بعضهم سم سبق الخصومة. 
لقا زقتضى الآرات أن مشروعيته لدفع ارتكاب مخالفة الله ورسوله 
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(0) الكافي: ج ه. ص 555. ح 6. 
(7) من لا يحضيره الفقيه: ج . ص اح 5م ٠‏ سان الترمذدى ناج اك . ص ١”‏ غ. سان ابن ماجة: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الحاصلة من المنازعة, فاللازم لذلك أنه لا يجوز على ما فيه مخالفة الله كأن 
يصالح على استرقاق حرّ أو شرب خمر أو لا يطأ حليلته أو لا ينتفع بماله أو نحو 
لهت الأمون القيرالعائنة إخرغا كبا ول عليه الخير المدكور: 

الثالثة : يظهر من إطلاق الآيات والروايات أن الصلح عقد برأسه وليس فرعاً 
على غيره. وبذلك افتى الأصحاب سوى الشيخ في المبسوط "١‏ فإنه جعله فرعاً 
على عقود خمسة : على البيع إذا نقل الملك بعوض . وعلى الإجارة إذا وقع على 
منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم, وعلى الهبة إذا تضمن ملك العين بلا 
عرض :وعن الغازنة إذاتضين اناخة مني بلاعوضن» :على الآبراء إذا تشيمق 
النقاا عط توهذا مدنسية القافي "ا أيقا :.وعنان الاوك يكون من العقود 
لديم ون لنات رجه فا لخن ارمع الحقرة 

الرابعة : يظهر من الإطلاق أيضاً أنه يجوز مع الإنكار والإقرار ومع جهلهما 
بالحقّ المتنازع فيه وعلمهما به. اما علم أحدهما وجهل الآخر فلا للغرر. 

الخامسة : يظهر منها رجحان الصلح وعظم منفعته, إذ مع قطع النزاع يحصل 
تمام نظام النوع وفوائد المعاش ويحصل للساعي بذلك الأجر العظيم . ويرشد إليه 
ما روى عنه يده أنه قال: اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام ' ". 
وعن الباقر إثة : إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهما عن ذنبه 
فإذا فعلا ذلك استلقى على قفاه ومد يده وقال: فزت فرحم الله امرأ ألف بين 
ولبيق لناء .نا معش ر المَؤمتيق تالفوا وتعاطفوا!؟'. وتحؤ ذلك من الأخبار: 
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الرابع : الوكالة 
وقد استدلٌ على استفادتها من القرآن بثلاث آيات: 


الأولى : في سورة البقرة (آآية 111) هلآ أن يَعَمُونَ أ ويعْفَوا الْذِى بدِهِ عَعَدَهٌ 
آلتِكَا 4 ووجه الدلالة أن من بيده عقدة النكاح يشمل الوكيل , ولا يخفى ما فيه 
وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله فى موضعه. 


+ عند عد عد عد 


الثانية : فى سورة الكهف (آية 9 وَِابِمتَوا أحدكم بِوَرقكُمْ هذه إلى 
المديّة تينظ يها أكى طَمَامًا نيكم برزي مه وَلتلطُفه خافن اسفن 
أعطوه دراهمكم واقيموه مقام أنفسكم فى الابتياع لكم وهذا معنى الوكيل . وفيه 
أن المبعوث أحدهم ومن الجائز أن يكون هو صاحب الورق ويكون اضافتها 
إليهم مجازاً على أنها حكاية عن فعل من ليس فعله حجّة. 

+3 غ2 عد عبد عاد عبد 

الثالثة: فى السورة المذكورة (آية )1١‏ بإقَلمًا جاورا كَال لِعَسَيه ءَائِنًا 
1 تكه رجه الالالة. أنه العري السسى'الرك .بو الختاوم ف برو البسير اديه هنا 
يوشع بن نون يِذ كما رواه العياشي''' في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر إؤلا . ونحوه !"ا روى على بن إبراهيم فى تفسيره. ورواه في كتاب !"كمال 


الدين بإسناده إلى الحكم بن مسكين عن صالح عن جعفر بن محمّد بيه وليس 
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خادماًء فتعين أن يكون وكيلاً. وفي الدلالة نظر لأن يوش عكان وصياً لموسى إثذ 
لاوكيلاً. على أنا لو سلمنا إطلاق الفتى على الوكيل فلا نسلم انحصاره فيما ذ كر 
فلا يتم دلالة الآيات على مشروعية الوكالة . وقيل في آية بعث الحكمين إشارة 
إلى مشروعيتها لأن البعث توكيل والقصد إثبات المشروعية من القرآن. وعدم 
وضوح دلالته على ذلك لا ينافي ثبوته من السنّة والإجماع. 


٠» 


٠» 
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, 
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مي 
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وفيه مقدمة وأبحاث : 

ما المقدمة ففيها آ.ية واحدة في سورة الأنعام مشتملة على أحكام كلية وهي 
«بَأيها الَذِينَ مَاسَأ أوقوأ بالْعََويه وفى بعده واوفى بمعنى واحدء والمراد ما 
ينلد ابيط | شيرق اوقل سداماكتهم فيدعل قاتشن والارقاعاات دوقيل 
المراد العهود التى عقدها الله على عباده وألزمهم بها من التكاليف. وروى على 
بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي عبدالله ,وذ «أوفوأ بالْمقوي» قال: 
بالعهود'". وروى أيضاً عن أبى جعفر الثاني ,9ف : إن رسول الله يليه عقد عليهم 
لعلي صلوات الله عليه بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل لله: ويَأَيهَا الذي 
َأ أوقوأ بالعَفُويه التي عقدت عليكم لأميرالمؤمنين 9ذ'". والحمل على 
الجميع أولى لعموم اللفظ وعدم ثبوت المخصص. 

ثم اعلم أن مقتضى الوفاء بالعقد القيام بمقتضاه. فإنكان لازماً وجب الوفاء 
بلزومه وإن كان جائزاً استحب الوفاء به. وقد يكون فاسداً فلا يكون متعلقاً 
للخطاب , وحينئذٍ يكون في ذلك إجمال يعلم بيانه اما من الكتاب أو من الشريعة 
النبوية يدي وقد علم من الشريعة أن من العقود ما هو لازم من الطرفين كالبيع 
والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح والوقف والنكاح والهبة في بعض الصور 
والكتابة ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين كالرهن والكفالة, ومنها ما هو 
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جائز من الطرفين كالوديعة والعارية. ومنها ما هو جائز ثم يصير لازماً كالبيع 
قبل تفرق المجلس وكالوصية قبل الموت. ومنها ما هو بالعكس كالبيع إذا تبين 
أن به عيبا ونحو ذلك على ما هو مفصل فى الكتب الفقهية. وكذا الايقاعات منها 
ما هو لازم كالعتق والنذر والعهد واليمين والإقرارء ومنها ما هو جائز كالعهود 
والنذور الواقعة بغير انضمام لفظ الجلالة, ويظهر من الاية أنه إنَما يجب الوفاء 
بالعقد إذاكان صادراً من المكلف الغير الممنوع من التصرف لأن مثل هذا 
الخطاب إنّما يتوجه إلى من كان كذلك, ورتّما يظهر منها أيضاً أن الشروط 
الجائزة إذا أخذت في العقود اللازمة تكون لازمة عملاً بالعموم. ويدل على ذلك 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبدالله يذ قال: المسلمون عند 
شروطهم إلا كل شرط مخالفاً كتاب الله عرّوجل فلا يجوزا"! وفى صحيحة 
اخرض فا : سمعته يقول من | شترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عرّوجِلٌ فلا يجوز 
له على الذى ا* شترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله 
عرّوجِلٌ!". وحيث دلت الاية على لزوم الايفاء بالعقود على الإجمال فلنذكر ما 
ورد من الايات في خصوص مشروعية شىء منهاء وذلك أنواع : 
الأول : الإجارة 

وفيه ا يتان فى سورة القصص : 

الأول : (آية 0 وَيَآَبتِ استشيء إن تخي رع نننجت لقو الأميل»ه 
وه آله طن معترروغنة الابما زناف تق تعيب زد وقد | ماتحكاه اتاتعالن 
عن من كان قبلنا من الأنبياء يكون ثابتاً وحججة في شرعنا. 


جد جد جد بد + 


() الكاني: ج ه. ص 1755, ح .١‏ 


الثانية : : (آية 3١‏ «ِزي قأرِبد أَنْأنيحك إِخدّى 27 بت قلتئين َل أن تَأجَرَيى 


نُمَليى حججه وهى دالة أيضاً على مشروعية الإجارة. روي فى الكافى عن ابن 
سنان عن أبي الحسن يذ قال: سألته عن الإجارة؟ فقال: صالح لابأس به إذا 
نصح قدر طاقته. قد اجر موسى إإِؤ نفسه واشترط فقال إن شئت ثماني حجج 
وإن شعت عشراً فأنزل الله فيه هن تَأمجَريى» الآية .١(‏ وأراد بالحجج جمع حجّة 
وهى حجّ البيت الحرام ويكون اطلاقه هنا على السنين من قبيل تسمية الشىء 
بما يقع فيه كما يقال «مكثت ثمان رمضانات» ويرشد إلى ذلك ما رواه العياشي 
في تفسيره عن الحلبي قال: سكل أبو عبدالله نإ عن البيت أكان يحجّ قبل أن 
يبعث الله نبينا ييه ؟ قال: نعم وتصديقه فى القرآن قول شعيب هذ حين قال 
لموسى إن حيث تزوج: لعل أن تَأجرنىتَسسيى حججج4 ولم يقل ثما 

سين ". وقد روي أنه وفى بأبعد الأجلين وأنه دخل بها قبل انقضاء الأجل. 
وقد تضمنت الاية جواز مؤاجرة الانسان نفسه. وجواز جعل مثله مهراً. وجواز 
كون ذلك لغير الزوجة. وسيأتي الكلام في الأخيرين إن شاء الله في كتاب 
النكاح, وامًا الأول فهو المفتى به , بين الأصحاب لكن على كراهية لعدم ضبطه 
للاتيان يما يتمكن منه من العمل غالب كما دل عليه الحديث المذكور. وروى 
المفضل بن عمر قال سمعت أباعبدالله يإ يقول: من آجر نفسه فقد حظر على 
نفسه الرزق. وفى رواية أخرى كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي 
آجره!", وامّا موسى بيد فلعلمه بالإتيان بماكان في وسعه. وفي الآآية إشارة إلى 
اريسي ضعط مةة الاحاازة وقه معدل على يتخي وضر لجاز رقو له تيال .: 


(5) الكافني: ج 6. ص ١ح .١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


موه 5 2 


دقان ارصع لَك مْفَنَامَوف أجو رهي 1" 


الثاني : الشركة 

وفيه ثلاث آيات: 

الأولى: في سورة النساء (آية مكلو ينا هنكم خللا عَيَه ولك 
على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب ونحوها ِأَنْمَا عَم مين 
قسىء فَأَنٌ لله حمس وَلئرسول لذ ىالمرَب» "١‏ الآية . حيث دلّت على الاشتراك 
بين الأصناف المذكورين. 


د د جد عد د 


7 4 


الثانية : : فى سورة ة النساء (آية )1١‏ «فهم شركَآء ف ىآلشلث4 وكذاباقيها 
لدلالتها على الاشتراك. 


د جد جد جد عد د 


الثالثة : في سورة التوبة (آية )١‏ وِإِمَا آلصَدَقَت للمَرآه الآية لدلالتها 
على الاشترا تراك في ذلك أيضاً ٠‏ وفي دلالة الايات تأمل اها الأولق فلجواد كون 
المراد إباحة الأكل منها لا الشركة بالمعنى المصطلحء وامّا الثانية فلدلالتها على 
الاشتراك فى الميراث كما يقال الناس فى الكلاً والماء والنار شركاءء وليس 
المراد لبعد المصطلح أعنى اجتماع 1 الملاك في الشىء الواحد على 
سبيل الشياع , وامّا الثالثة فلأنه إنَما يثبت ذلك على القول بوجوب البسط» وقد 
عرفت أن اللام لبيان المصرف. على أن لوازم الشركة منتفية فيه إذ للمالك أن 


)1( الطلاق: 1 
)١(‏ الأنفال: ١غ.‏ 


يخصّ بها صنفاً واحداً بل واحداً من صنف وله الاخراج من غير ذلك المال وله 
النماء ونحو ذلك ممّا ينافي الشركة بالمعنى المصطلح كذا قيل. 

والحقّ أن دلالة الآية الثانية على ذلك واضحة لأنه لا معنى لا* شتراكهم في 
الثلث إلا اجتماع حقوقهم فيه على سبيل الشياع . وكذا الكلام في الآية الأول ىكما 
دلت عليه الأخبار الواردة فى تفسيرها. نعم الاية الثالثة غير واضحة الدلالة» وما 
ورد في بعض الأخبار'" أنه تعالى فرض فى أموال الأغنياء يلمون به الفقراءكما 
مر لا يدل على الشركة بل المعنى أنه فرض عليهم أن يعطوا من أموالهم ذلك 
المقداركما فرض عليهم نفقة واجبى النفقة. 

واعلم أن ماذكرنا من معنى الشركة بالمعنى المصطلح هو المتبادر لغة وعرفاً, 
إلا أنه ليس داخلاً فى العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول المحكوم عليها 
بالصحة والبطلان. ولعلّ ذكرهم لها في مباحث العقود لكون العقد أحد أسبابها: 
وقد يكون سببها إرثاً وقد يكون مزجاً وقد يكون استيلاء على مباح ونحو ذلك 
كماتضمتعه الذآيات المذكورة: 


الثالث : المضاربة 
وهي مفاعلة من الضرب في الأرض لأن العامل يضرب فيها للسعي في 
التجارة وابتغاء الربح بطلب 558ظ المال فكأن الضرب مسبباً عنهماء 0 أن 
اطلاق المفاعلة عليهما لأنكلاً منهما يضرب في الربح بسهم. واعلم أن من دفع 
إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو اما أن , يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو 
لا يشترطاء فالأوّل هو المضارية وأها. الححاز بسمونه قرافيا وأن:تسوطاء 


)0( ورد هذاال حديث بصيغ مختلفة انظر الكافي: ج 5 ص 01ح ١‏ ومن لا يحضيره الفقيه : 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


للعامل فهو قرض وأن شرطاه للمالك فهو بضاعة . وكذا إذا لم يشترطا شيئاً إلا أن 
للعامل أجرة مثله حينئذٍ. وعقد المضاربة مركب من عقود كثيرة لأنه مع صحة 
العقد وعدم ظهور ربح ودعى أمين ومع ظهوره شريك ومع التعدي غاصب ومع 
تصرفه وكيل ومع فساد العقد أجير. واستدلوا على مشروعيتها بثلاث آيات : 

الأولى : في سورة الجمعة (آية ٠١‏ مَقَاتَشِيروا ف ىآلْآرص ,َآيَهُوا م نقَضْلِ 
0000007 1 

الثانية: فى سورة النساء (آية )٠١١‏ «وَاذًا عرهم ف ل الارهرة. 

الثالثة: فى سورة المزمل (آية "٠‏ جوتاخرون يِضْربْونَ ف ىآلْأَرض يَِعُونَ 
من فَفْ الله وجه الدلالة أنها دلت على مشروعية التكسب أعم من أن يكون 
اسه أ ونا فهرو هق ارج السدكروق من لقا رية ف الدلالة غلبها ين 
حيث العموم وفى الدلالة تأمل. 1 

الرابع : الابضاع 

وقد عرفت معناه, وفيه ثلاث آيات كلها فى سورة يوسف (آية و8 
و 10) «وقال لبي جعلوأ بِصعَئَهمْ فى رحالهمْة الشانية : «وَجِسّنا بيضلكة 
مُرْجْدَه أى قليلة» الثالثة : «ولمًا فََبُوأ مَنَمَهمْ وجدوا بِضَعَنْههو والبضاعة 
فى هذه الآيات هى ثمن طعام اشتروه من يوسف. وفى تفسير العياشي عن 
أحمة ون سد طن ارا يِذ قال :كانت بضاعتهم المقل وكانت بلادهم بلاد 
الكل 

فآن اقل : المرادبنها فى الاب متاك أخنوة نومك الذى اتتكزوا' به طلعاما 
لأنفسهم .كما تدلّ عليه الاضافة مع أنه شرع من قبلنا ولا حجّة فيه. قلت: روى 


.17 ح‎ ,5١ 4 تفسير العياشىي: ج ؟. ص‎ )١( 


العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر إل : إنه لما اشتد حزن يعقوب 
يتن انقوس اللهرورو ديرت الذانا طتدو عن ولذك دن انيرا سابة ارده 
وفنيت ميزتهم فعند ذلك قال يعقوب لولده: «َآدْمَْبوا تَسَحسسوأ4 "١‏ الاية, 
فخرج منهم نفر وبعث معهم بضاعة يسيرة!'_الحديث. وهذا يدل على أن المال 
كان ليعقوب والاضافة تكفى فيها أدنى ملابسة, وما حكاه تعالى من شرع من 
كان قبلنا حجّة علينا كما مرّ. 


م 
,ا ددس تي هوم 
ما 


الخامس :الايداع 

وهو الاستنابة فى الحفظ أو العقد المفيد لذلك, والأمانة أعم من ذلك لتحققها 
في ضمن الرهن والعارية والإجارة والبضاعة ونحو ذل ككما وردت به الأخبار, 
ففى حسنة الحلبى عن أبى عبدالله إن قال: صاحب الوديعة والبضاعة 
مؤتمنان 1, 0 ذلك من الأخبار الدالة على اتصاف المستعير والمرتهن 
ونحوهما بكونه أميئاً. والآيات الدالة على مشروعيته ثلاث. وهى دالة على 
الست الام غير إناجدملاا النبران الرديفة تيما ل : ْ 

الأولى : في سورة النساء (آية 0) «ِإِنّ آله بأترك أن مودو الأنتب إلق 
أَمْلِهاهِ ودلالتها على وجوب رد الأمانات الشاملة للوديعة وغيرها ومشروعيتها 
واضحة. روي في معاني الأخبار عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت أبا 
جعفر إبلا عن قول الله عرّو جل : «إِنَّ آلله مركم الآية فقال: هذه مخاطبة لنا 
خاصة أمر الله تبارك وتعالى كل إمام منّا أن يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي 


)١(‏ يوسف: ل/الم 


(5) تفسير العياشي: ج 5ص ١١5.ح‏ 10. 
(؟) الكاني: ج .ص 798, ح .١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج ”) 


إليه ثم هي جارية في سائر الأمانات, ولقد حدثني أبي عن أبيه أن على بن 
الحسين بي قال لأصحابه : عليكم بأداء الأمانة , فلو أن قاتل الحسين بن على بت 
ائتمنى على السيف الذي قتله به لأديته إليه 7''. وفي الكافي عن أبي طالب رفعه 
قال : قال أبو عبدالله بيذ لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء 
اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه وأداء أمانته'". 
وروي عن عمّار بن مروان وعن أبى كهمش عن أبى عبدالله هذ نحو'" ذلك. 
ونقل فى مجمع البياك أقوالاً : 155 من أكتفيق أخانة من الأمانات أمانات 
الله تعالى أوامره ونواهيه. وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا من المال 
وغيره, وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله يِه . وفيه قال أبوجعفر 9ف : 
إِنْ أداء الصلاة والزكاة ليده والحجّ 3 الأمانة (4). 


ع د 


الثانية : فى سورة البقرة (آية 287) هِقَانٌ أي َبَعْفَكُ م بغضًا قفو د الَذِى 
آنْتَم َأَمْتَنَهُهِ وهذه ظاهرة الدلالة على إرادة أداء الدين, وقد مرَ بيان وجه 
التسمية بالأمانة وأنه يجوز حملها على إرادة الوديعة, ويمكن حمل الاسم 
الموصول على الجنس فتحمل على إرادة المعنى العام الشامل للوديعة. 


نتن 


الثالثة : فى سورة آل عمران (آية 0»/) «ؤي نأف لآليتب مَْ إِنْ تأمته 


.١ ح‎ ,٠١7 معاني الأخبار: ص‎ )١( 

.17 ح‎ ,٠١6 الكافي: ج ؟. ص‎ )١( 

() الكافي: ج ؟. ص 5 ,٠١‏ ح 05. وفيه اختلاف. 

(؛) مجمع البيان: ج ؟. ص 1117, اية 04 من سورة النساء. 


كناب فيه جملة من العقود / في أحكام الايداع 


وهذه أيضاً ظاهرة الدلالة على إرادة مطلق الأمانة وإنكان إرادة الوديعة أوضح . 
والممدوح فيها النصارى لأنهم لا يستحلون أموال من يخالفهم في الاعستقاد . 
والعدموم البهود فإنهم يستحلونها كما حكى عنهم تعالى بقوله : وكيس عيَّا فى 

الاي يس ييه "٠١‏ والمتي تدهم من ليس على دينهم, فبالغ فى ذمَهم وكذبهم 
بقوله : ووَيَُولُونَ عل ىآللهِآلْكَذِب؛ وقال في مجمع البيان: روي عن النبي جثاة 
أنه لما قرأ هذه الاية قال :كذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية الا وهو 
تحت قدمي إلا الأمانة فانها مؤداة الى البرَ 000 ا فى الكافى عن 
الحسين بن مصعب الهمدانى قال: سمعت أباعبدالله كذ وذ يقول: ثلذث الا عدر 
لأحد فيها: أداء الأمانة إلى لبر والفاجر. والوفاء بالعهد إلى البرَ والفاجر. وبر 
الوالدين برين كانا أو فاجرين!". وعن الحسين الشيبانى عن أبي عبدالله إث« 
قال: قلت له إِنْ رجلاً من مواليك يستحل مال بنى أمية ودمائهم وأنه وقع لهم 
عنده وديعة ؟ فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وإنكان مجوسياً فإن ذلك لا يكون 
حتى يقوم قائمنا ثلا فيحل ويحرم!*. وفى خبر آخخر عنه إيذٍ قال: أدوا 
الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء'”. وفى خبر آخر: فلو أن لقاتل على إ9ذ 
أمانةالأدينا إله أخل بويع 3لكامن الأخبار الدالة على لزوم أذاءةالامانة وهنا 
فوائد : 


./6 ال عمران:‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 477, اية 77 من سورة آل عمران. 
(؟) الكافي: ج ه. ص 15375, ح .١‏ 

(؛) الكافي: ج 45. ص ؟١13.‏ ح ؟. 

(5) الكافي: ج 6. ص 177 ح 8 

(5) الكافي: ج 4. ص 135. ح 4. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الأولى : الأمانة اسم من امنته على كذا وائتمنته. وأصلها من الأمن الحاصل 
من حسن الظنّ بالمستأمن. فيحرم على الأمين الخيانة والتعدي والتفريط 
وباس ا كد الاسم ٠‏ ومقتضى ذلك أن الأمين لا 
يضمن إذا لم يخالف في مقتضى الأمانة. وعليه دلّت الأخبار. وقال أبو جعفر 
معقدن بأبرية مف قالط بن على أن قول المودع مقبول وأنه مؤتمن ولا 
يمين عليه١".‏ وقد روي أن رجلاً قال للصادق إِؤِذ : إني اتتمنت رجلاً على مال 
أودعته عنده فخائني وأنكر مالي؟ فقال: لم يخنك الأمين وإنّما انتمنت 
الخائن (". وهذا الخبر يدل على أن القول قول الأمين. وقد يجاب بأن غرضه إؤذ 
بزان نصيحقه وزحره عن امات مله الآ بيان الحكم. 
الثانية : مقتضى رد الأمانة إلى أهلها أنه لو لم يكن من أهلها بأنكان غاصباً 
بحرا لح رح لا وا لبا واوا ار 
ابن غياث قال: سألت أباعبدالله .يثلا عن رجل من المسلمين اودعه رجل من 
اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرد عليه فإن 
أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلاكان فى يده بمنزلة اللفطة يصيبها فيعرفها 
عولا اذ أعنان تاهيه ركه علاميوا ل تسد ق مها : فان جادريعد لك جره بين 
الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له'". 
الثالثة : مقتضى عموم الآيات انه يجب رد الأمانة وأنه لا يجوز المقاصة منها. 
ويشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت 
أباعبدالله بئذ عن رجل وقع لى عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج . ص .١1414‏ ذيل ح 887, طبع دار الأخواء 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ,١50‏ ح 6/4. 


فال: ا خذة لفكان مالى الذى أخذه وجحده واحلف عليه كما صنع ؟ قال: إن 
خأئف قل كم والاتد حل فم افع اعليه !"اوبهذا العمل روانات أخز ةذ 
وقيل يجوز المقاصة ويشهد له مارواه الشيخ فى الحسن عن أبى بكر الحضرمي 
قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها أيجوز لي أن وقع له 
قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى؟ فقال: نعم'". وما رواه في الصحيح عن 
على بن سليمان قال:كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده 
مال سمو رودينة أز قرس كل بااعانه أرطفي اتدل لاحعة هل اا 
فكتب إِيْذ : نعم يحل له ذلك إنكان بقدر حقّه وإنكان أكثر فيأخذ منه ماكان 
عليه ويسلم الباقى إليه اناقاء اه ناك "1 واتندو للك أكنان الخو ووالة عل 
ذلك. والوجه فى الجمع بينها بأحد وجهين «أحدها» أنه تحمل أخبار المنع على 
ما إذا تنازع معه وطلب منه اليمين وحلف له فلا يجوز المقاصة فى هذه الحال 
وأخبار الجواز على غير ذلك. «الثاني» حمل المنع على الكراهة سيّما الوديعة. 
وعلى كل حال يكون ذلك مخصصاً لعموم الاية. 

الرابعة: مقتضى العموم أيضاً أنه يجب ردها على صاحبها ولوكان كافراً 
ويدل عليه الأخبار السابقة أيضاً وهو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي 
الصلاح أنه إن كان صاحبها حربياً وجب على الأمين أن يحملها إلى سلطان 
الإسلام!*! وهو ضعيف. 

الخامسة : ذكر بعض الأصحاب أن الأمانة تنقسم إلى أنها قد تكون من المالك 
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.187 (؟) التهذيب: ج 5. ص 518؟, ح‎ 
.59١ (؛) الكافىي في الفقه: ص‎ 


كالوديعة والعارية والرهن والاجارة ونحو ذلك مما سلطه المالك عليه. وقد 
تكون من الشرع وهى المسماة بالأمانة الشرعية كاللقطة وما دخل إلى منزلك أو 
ملكك من مال الغي ركما إذا أتت به الريح أو الماء أو نحو ذلك وما انتزعته من يد 
الغاضت بقصد الإرجاع إلى أهله أو المجنون أو الصبى خوف اتلافهما ونحو 
ذلك كثير , والاية الاولى دالة على القسمين كما عرفت. ويجب فى القسم الثاني 
اعلام المالك أو الولى » ولا يبعد أن يكون ذلك على الفور لكن مع التمكن وعدم 
المانع فلو اهمل كان مفرطاً. ونحو ذلك الكتب المرسلة والوديعة والعارية إذا 
مات المالك ولم يعلم الوارث فإنه يجب اعلام الوارث على الفور ونحو ذلك. 
وامّا القسم الأول فيجب الرد على الفور عند طلب المالك لا بدونه. 


السادس: العارية 

وهى إذن فى الانتفاع بالغير تبرعاًء وموضوعهاكل عين ينتفع بها مع بقائها. 
واشتقاقها إما من العار أو من العرى أى عن العوض أو من عار إذا ذهب ورجع, 
واستدل على مشروعيتها بآ يتين : 

الأولى : فى سورة المائدة (آية )١‏ «وتعاونوأ عل ىالب رِوَامَويى» وهي دالة 
عاق لف بالدموم »يت إن العكتى فليداون تتضك بعضا على الإخبناك وضغانة 
المعروف واجتناب المعاصى وامتثال الأوامر فيدخل فيه العارية. 

الثانية : فى سورة الماعورن (آية )١‏ يعون الماعون» روى فى الكافي 
عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله إقة 0 والعاغون | يها هن الفنررضن 
ا ا 1 -الحديث. وفي الحسن عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله .اذ في قوله : ؤي قأَمَْالهمم حسف مومه "١‏ وقوله عزوجل : 


كتاب فيه جملة من العقود / فى أحكام العارية 
رَيِمَعُونَ آلمَانونَ4 قال: هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت 
يعيره. فقلت له : إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه علينا جناح أن 
نمنعهم ؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذاكانوا كذلك''. وفى من لا 
يحضره الفقيه : ونهى رسول الله يِِ أن يمنع أحد الماعون جاره وقال: من منع 
الماعون جاره يمنعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه 
فما أسوأ حاله'". وفي تفسير على بن إبراهيم : الذين هم يراؤن فيما يفعلون 
ويمنعون الماعون مثل السراج والنار والخبر وأشباه ذلك من الذى يحتاج إليه 
الناس. وفي رواية أخرى الخمس والزكاة'". وقال فى مجمع البيان اختلف فيه : 
فقيل هو الزكاة المفروضة عن على +9 وروي ذلك عن أبي عبدالله إؤذ. وقيل 
هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس وما لا يمنع كالماء والملح وروي 
ذلك مرفوعاً!“). فظهر من ذلك أن الماعون يشمل اعارة ما جرت به العادة من 
الأواني ونحوها من منافع البيت. وفي الاية مبالغة زائدة في الذمَ على المنع من 
اعارة الماعون حيث عطفه على السهو عن الصلاة والربا المحرم واضاف الويل 
إليه. ومن ثم حملها بعضهم على الزكاة المفروضة كما دلت عليه الرواية 
المذكورة, ويمكن التوجيه أيضاً بأن يكون الذمَ هنا متوجهاً إلى من جمع 
الضفات المذكورة أي تضييع الصلاة والرياء بها ومنع الماعون فلهذا استحقّ 
اللوم والزائد فحينئذٍ لا تدل على أن من اتصف بالمنع من الماعون خاصة يكون 
بهذه المثابة. 
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هذا ولو قيل بتحريم المنع عند اضطرار الجار إلى ذلك فليس بذلك البعيد. 
وكيف كان فهى دالة على رجحان الاعارة لمن طلبت منه لكن يفهم من الآية 
الأولى أنه يشترط في ذلك أن يكون فيها اسعاف على ماكرهه الشارع . ومن 
الرواية يفهم اشتراط عدم الضرر على المالك, ويؤيد ذلك ما رواه فى الكافي في 
عدّة روايات عنهم بخ قالوا: لا تبذل لأخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر 


من منفعته لهم 7"', وربّما يفهم أيضاً من دخولها تحت عموم البرَ والتقوى أنها 
تكون غير مضمونة على المستعير إلا مع التعدي أو التفريط كما هو المفتى به 
بين الأصحاب, وعليه دلّت الأخبار المروية عن أهل البيت «ية. وللعارية 
أحكام مذكورة فى محالها. 


السابع : السبق والرماية 

اختلف الأصحاب فيها: فقيل!"' هو من عقود الإجارة وهو لازم. وقيل"" 
هو جعالة فلا يفتقر إلى قبول فيكون من الجائز. وقيل هو عقد برأسه. وعلى كل 
حال لا خلاف بين المسلمين فى شرعيته لما فيه من الفائدة العظيمة وهي 
الارتياض لجاع الكقاربوقده أن الجهادمه انين الطاغات وأعظم أركان 
الإسلام , وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المذموم فى نصّ القران وعن 
الرهان المنهى عنهاء ومن ثُجَكان الجائز من ذلك مقصوراً على ما روي 
عنهم يا وهو أن الملائكة لتنفر من الرهان وتلعن صاحبه إلا في النصل والخف 


والعلامة الحلى في قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 777. 
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والحافر'"!. وفي خبر آخر لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ويدخل في 
النصل النشاب والحراب والسيف ويتناول الخف الإبل والفيل كما يتناول 
الحافر الخيل والبغال والحمير. وقد استدل على مشروعيته من القرآن بآيات: 

الأولى : في سورة الأنفال (آبة )١‏ وَوَأَعِدُوأ لهم ما آسسَطَضم ين قو ومين 
قاط التق رحن وواغتر الك رع ركنت وجب الابسدلال أحدتهالن أمر 
المرسين نا سيفعدوا ماري السك تين لللاندلاد با دسل الى وسدق 
واستطاعتهم . ومن ذلك الرياضة في تحصيل أسباب الغلبة التى أعظمها ممارسة 
الاك الحرب وتحصيل الحذق فيهاء وقد مرّ فيما سبق أن النبى يَييةِ قال: القوة 
الرمي قالها ثلاثاً'". 


عد زد عبد عبد عد عد 


الثانية : في سورة يوسف (آية )1١7‏ هِإنَا دَهَبَا نْسٌَ» أي نتسابق والشائع 
المتبادر أن ذلك يكون في الأمور المذكورة, ولو قيل إنه عام شامل للغد وعلى 
الإقدام وهو غير سائغ في شرعنا لقلنا تخصيصه لدليل لا ينافي المشروعية 
وبعث يعقوب إلا يوسف معهم وتفريرهم على ذلك يدل على إنه كان مشروعاً 
عندهم, وقد حكاه تعالى فى كتابه ولم يثبت نسخه فيكون ذلك حجّة كما مرّ 
عرارا. 


د عبد جد عد عبد عند 


الثالثة : في سورة الحشر (آية 1) هنما أَوْجَِضسَمْ عتيه مِن خَْيل ولا ركاب» 


.8 ح‎ .5"١ من لا يحضيره الفقيه: ج . ص‎ )١( 
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قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


وقد مرّ الكلام فيهاء ووجه الدلالة هنا أنه تعالى لم يجعل لهم نصيباً في ذلك من 
حيث إنهم لم يحصل منهم المسارعة لا فرساناً ولا ركباناً على أخذه بالغلبة . وهذا 
يقتضى صحة المسابقة عليها. وفيه تأمل. 
الثامن : الشفعة 

وهي مأخوذة من قولك شفع تكذا بكذا إذا جعلته شفعاً بهكأن الشفيع جعل 
نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه , وهي في الشر ع كأن يبيع أحد الشريكين في العقار 
حصة لآخر فللثاني أخذها من هذا الاخر بمثل الثمن الذي اذ شترى به إنكان مثلياً 
وإلا قيمته. وليس فى الكتاب العزيز ما يدل على خصوص شرعيتها صريحاً, 
بل لماكان مشروعيتها لإزالة الضرر الحاصل من مزاحمة الشراكة لما روي عن 
أبي عبدالله :ا فلا قال: قضى رسول الله عا نه بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين 
والمساكن وقال: لا ضرر ولا اضرا ]مك أن يضر عله بقرلةتهال.: 
وما جل عَم فى الدِينٍ مل حرج '' وبقوله : ؤيرِيد آله بكم آئيسر ولا 
5 رِيدُ بك مْالعشر» | "زيول دور 1 ء آله متك (؛' ونحو ذلك ممّا هو في 
معناها. فإن هذه الآيات بعمومها تتناولها. 

ويدل عليها من السنّة أخبا ركثيرةكما رواه الشيخ فى الحسن عن هارون بن 
حمزة الغنوى قال: سألته عن الشفعة في الدور أشىء واجب للشريك وتعرض 
على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذاكان شريكاً فهو 
أحقّ بها من غيره بالشمن!*. وفى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله إفه 


.4 ح‎ .58١0 الكافي: ج 46. ص‎ )١( 
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قال: لا تكون الشفعة لا لشريك ما لم يتقاسماء فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد 
منهم شفعة!". ونحو ذلك من الروايات وعليها إجماع المسلمين . ولها أحكام 
وشروط تعلم من أما كنها. 


التاسع : اللقطة 

وهى إمَا إنسان أو حيوان أو مال, ولم يرد في القرآن ما يدل على مشروعيتها 
بخصوصهاء واستدل بعضهم على ذلك بعموم قوله تعالى : لِتَعاونو/ عل ى لبر 
سقو ئى4 وقوله : «قَا سفوا الخيرات» "ا والاستدلال بهذا العموم على 
مشروعيتها مطلقاً غير تام لأنه يفيد الرجحان, وقد وردت الأخبار بالنهى عن 
أخذها كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكرنا 
لأبي عبدالله بيد اللقطة فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها 
حتى يأخذهاا؟! وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدلله إل قال :كان على بن 
مسي يتهج يقول لأهله : لا تمسوها!. وفى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أحدهما ريض قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها 
قدا .لدت 

فهذه الأخبار وما فى معناها دالة على مرجوحية أخذها فكيف يتناولها 
العموم المذكور. نعم لك ن بعض الأفراد راجح اكاللقيط في المهلكة وكالمال 
إذا عرف أو ظنّ أنه لواحد من المؤمنين وكان في موضع تلف فهو في تلك الحال 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


لا يبعد دخوله تحت العموم المذكور ولأنه من الإحسان المأمور به. ومن نج 
صرّح كثير من الأصحاب بأن أخذ اللقيط في تلك الحال واجب لكن على 
الكفاية . وامًا ما حكاه تعالى من قوله : «قَالَمَطَه ال فوته ١١‏ وقوله: 
«يتقِطه بعش آلسيارَةه !'' فلا يدل على المطلوب, والأخبار الدالة على 
مشروعية أخذها أى جوازهاكثيرة, فلهذا حملت الأخبار السابقة على الكراهة 
جمعاً بينها. فامًا موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر إإِذ عن اللقطة فأرانى خاتماً 
ف يدم فل قال« إن هتافعا جف نالعال وآذا أريد أن ا تعيد ويه" فلس 
فيها دلالة على الرجحان لجواز كونه ممّا ابتلى به حيث ادخله السيل في بيته أو 
لبيان الجواز أو نحو ذلك. ولللقطة أحكام مفصلة فى الكتب الفقهية. 


العاشر : الغصب 

وهو فى اللغة أخذ الشىء ظلماً. وشرعاً هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً 
ويدل على تحريمه آيات: منها في سورة النساء : «لاتأكلو أموالك م بتكم 
باتبطره ' أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ٠‏ وقول : «ِإِنَ كديا م 
الْأخبا روَالرمبا ن نكلو نَأَمْوَالَ آنّاس بالبطل» ١١‏ وقد مرّالكلام فى ذلك وأنها 
متناولة للغصب بعمومها, ومنها ما فى سورة البقرة: «ِكَمَ نآنمتدى عَتَيكُم 
فَاعَد وأ عتيه بمثل ماآختدى عَتيكو !"ا وفى سورة الشورى : «َجززًا سه سي 
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سبيل4 "١‏ الاية ونحوهاء فإنها تدل بعمومها على ذمَ الغصب وتحريمه حيث 
خا فط الما وتتييا وذلك متكاون لالدالا شرو را ١‏ للق فقا لبا 
عنه فإنه لا يحب المعتدى ولا الظالم. وقد يستدل بالآيات الثلاث الأخيرة على 
جواز المقاصة كما دلّت عليه الأخبار المروية عن أهل البيت «ِيخ . وقد مرَ 
الكلام فيه. وهنا فوائد : 

الأولى: يستفاد من الايات أن الشىء المغصوب لا يدخل فى ملك الغاصب 
لألقارلء بالطل قبس على طلقك هالكف وكذ ا ورالدهافنتخب ير وج اله إن 
كان المغصوب عيناً موجودة وإلا فمثله إنكان مثلياً وقيمته الأعلى إلى حين 
التلف أو يوم التلف أو يوم الغصب إنكان قيمياً. 

الثانية: مع وجود العين المغصوبة يجوز للمالك انتزاعها سواء كانت عند 
الغاصب أو عند غيره لأنها لم تخرج بذلك عن ملك مالكها فيجوز له أخذها 
حي ثكانت وإن لم يأذن له من هي في يده فى ذلك, وإن تلفت فمع بذل العوض 
فليس للمالك أخذه إلا بإذنه لأن للغاصب الخيار فى جهات القضاء من أي أمواله 
شاء. فإن امتنع من بذل العوض فللمالك أخذه تسافا من أى انرا الناضتب 
شاء. ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن سليمان: قال :كتب 
إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده 558666 وديعة أو قرض 
مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب إلا : نعم يحل له ذلك إن 
كان بقدر حقه. وإنكان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه ويسلم الباقى إليه إن شاء 


6 الشورى:‎ )١( 


الله'"'. وفي رواية جميل بن درّاج قال: سألت أباعبدالله ييه عن الرجل يكون له 
على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم 
الجاحد بذلك ؟ قال: نعم '"'. وفى رواية أخرى: أنه يجوز له ذلك لكن بعد أن 
يقول اللّهم لن آخذه ظلماً ولا خيانة وإِنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم 
أزدد شيكاً عليه (. 

الثالثة: تسمية ما أخذه جزاء ومقاصة عدوى وسيئة مجازء والمراد بالمثل 
المقدار أى أنه يقاصه ويأخذ منه على قدر حقّه لا يزيد على ذلك. وهو الذى 
دلت فلي لد وانانت المذكورة: 

الرابعة : إطلاق العدوى عليك والسيئة إليك يشمل الشتم ونحوه من الإهانات 
مع أنه لا يجوز المقاصة في مثلهكما دلت عليه الأخبار. فهي المخصّصة لها بما 
تعلق بالمال والجروح والنفس. 

الخامسة: قد يستفاد من إطلاق الآيات إذا تعاقبت الايدى على العين 
المعضوة اختياراً مع العلم بالغصب أنه يسمّى كل واحد منهم أكلاً بالباطل 
ومعتدياً ومسيئاً. فعلى هذا يكون المالك مخيّراً في المطالبة بحقّه من أيهم شاء 
لاتصافهم بالعدوىء وله المقاصة من أيهم شاء أيضا لاتصافهم بظلمه إياه فله 
عليهم سبيل. 

السادسة: قد عرفت أن العين المغصوبة لا تخرج عن ملك مالكها فيجب 
ردّهاء وإن تغيرت صفتها كالحنطة طحيناً أو خبزاً أو تعسر ردّها كاللوح في 
السفينة , والخشبة فى البناء وأن طرأ عليه بسبب ذلك نقص أخذ معها الارش, 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الإقرار 


وتفاصيل الغصب وأحكامه مذكورة فى الكتب الفقهية. 


الحادي عشر : الإقرار 

وهو لغة الاثبات من قولك قر الشىء يقر واقره يقره. وفى اصطلاح الشرع 
هو الاخبار عن حقّ واجب كقولك لك على أو عندى أو فى ذمّتى وما أشبه ذلك. 
م الحقّ قد يكون مالا وقد يكون عقوبة وقد يكون نسباً. والمال قد يكون معيّناً 
مفصلاً وقد يكون مبهما فيلزم تفسيره. ويدل على مشروعيته أخبار كثيرة 
كقولهعنا َي : قواوا الحقّ ولو على أنفسكم''". ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى 
فى سورة النساء : «كونو/ كَوَامِينَ بالقِشط مهدا الل رلت عاق ابلكني 1" 
ودلالتها على المدعى واضحة لأن شهادة المرء على نفسه عين إقراره بما يلزمه 
من الحقوق, وقد استدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى : «فاحترفوأ بِذَّنيهم كَسَحَمَا 
لاضئحب آلسعِيرهِ ("' حيث رتب الذمَّ والدعاء عليهم بالبعد عن رحمة الله على 
اعترافهم وإقرارهم على أنفسهم , فيعلم من ذلك أن إقرار الانسان على نفسه 
جائز شرعا وحجّة على اللزوم. وإقوله :8 «الررم واخد عل ذلكة عبر 


قَالوا كرتا !*' فإنها تدلّ على لزوم الحكم للمقرء وبقوله : «ألم يبك م تذير:* 
قَالوأ بل ى4 “١‏ و قوله : «ألستٌ برَيَكُمْ عَالوأ بل ى» ١١‏ حيث رتب استيجاب لعقوية 
على اعترافهم وإقرارهم. 
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فائد تان : 


الأولى : لو قيل لى علي ككذا أو أقررت بأن لى علي ككذا فإمًا أن يجيب بقوله 


أنا مقر لك به أو أنا مقر لك أو أنا مقرّ به أو أنا مقرّء فالصور أربع : ففي الأولى 
يكون إقراراً بذلك لعود الضمير إليه ودلالة اللام على اتتخصيص بالمقرَّ له 
وتوجه الخطاب إليه. فإن قيل مقر اسم فاعل محتمل للاستقبال فلا يكون نصا في 
إرادة الاقراركقوله أنا أقر لك به لقيام احتمال إرادة الوعد بذلك مع أصالة البراءة 
قلت انه وأن احتمل ذلك لغة إلا أن المحاورات العرفية قاطعة فى إرادة الاقرار 
بالنان وواقنةا لالجمال إراذة الالتشفيال هم اندقد قبل إنه لقال آنا أقر لك يبه 
يكون إقراراً أيضاً لأن قرينه الخصومة وتوجه الطلب ظاهرة فى إرادة التنجيز 
١ 0‏ 

وامًا الثانية فلا يبعد أن يكون ذلك إقراراً أيضاً لأنه المتبادرء ولا يقدح فيه 
إمكان احتمال إرادة الإقرار بغير ذلك .كما لا يقدح إمكان الاحتمال فى غير 
الإقرار من العقود والايقاعات فكيف مع وجود قرينة الدعوى والخصومة 
وشهادة العرف. نعم لو وجدت قرينة دالة على إرادة الإقرار بالفضيلة والصلاح 
ونحو ذلك أو إرادة التمليح والاستهزاء فلا يكون ذلك اقرارأًء ويشهد لما ذكرنا 
إطلاق قوله تعالى هَأَرررَاه حيث لم يذكر وا متعلق الإقرار. 

وامّا الثالثة فكذلك أيضاً لظهور إرادة الاقرار. فإن قيل هذا وإنكان ظاهراً فى 
إرادة الاقرار به إلا أنه غير ظاهر فى إرادة كونه للمخاطب, بل يجوز كونه لغيره. 
والخرات ترون يندم ظتهوو إرااة كوه لأنقيغ طيو ريل البرينة اموي 
والخصومة من أعدل الشواهد على تبادر كونه المراد. ومجرد الاحتمال 
المخالف للظاهر لا يقد حكما لا يقدح احتمال الاستقبالكما عرفت, ويشهد لما 


ذكرنا الآية أيضاً ومثل أنا مقر به قولك لا أنكر ما تدعيه أو لست منكراً له أو 
الورك به. 

وما الرابعة فيحتمل أن لا يكون إقراراً لعدم التعرض للمقر به ولو. فيجوز 
كونه لغير المدعى أو بما ينافى الدعوى ويبطلها أو بأن الله واحد ومحمّد وا نبي 
أو نحو ذلك. هذا مع أصالة البراءة ويحتمل كونه إقراراً بقرينة صدوره عقب 
الدعوى وموافقته لاستعمال اللغة وللاية المذكورة. حيث إنه تعالى لم يذكر 
متعلق الإقرار اكتفاء بما تقدّم ولأنه لولاه لكان هذراً يصان حمل كلام العقلاء 
عليه. وبالجملة المتبادر فى مثله كونه إقراراً بذلك للمدّعى فالقول به غير بعيد. 
نعم إذا وجد من القرائن ا د 0 متعلقه غير ذلك كالتمليح والاستهزاء 
ونحو ذلك فلا يكون إقراراً لعدم ظهوره وتبادره. 

الثانية : لو قيل له أليس لى عليك كذا فإن قال بلى كان إقراراً وذلك لأن بلى 
الايجاب بعد النفي سوا كان مجرد أكقوله تعالى :وزع الي ْككرء أ نك يكوأ 
قبل ى وري » ٠١‏ أو مقروناً بالاستفهام حقيقيأكان نحو أليس زيد بقائم فتقول 
بلى أو توبيخياً نحو: وأيخسب الإنتس أل ن تمع ِطَامة* بلى» "١‏ أو تقديرياً 
نحو : ألم يَيِكَمْ نذير» ٠‏ كَالوأ بل ى» "١‏ حلست بيك مْكَالوأ بلى» !4 اجروا النفي 
مع التقريري مجرى النفى المجرد فى رده ببلى , ولذلك قال اين '*'عباس وغيره 
لو قالوا نعم لكفرواء والمراد بالتقرير هنا التقرير بما بعد النفي, ولو قال في 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ١‏ 


الجواب نعم لا يكون إقراراً وذلك لأن نعم لتقرير ما سبق وتصديقه أن نفياً فنفياً 
وإن إثباتاً فإثباتً'"'. وقيل يكون إقراراً نظراً إلى العرف لأنها تستعمل فيه بمعنى 
بلى , بل قد تستعمل لغة أيضاً للايجاب بعد النفي المقرون بالاستفهام التقريري 
رعاية لجانب المعنى كما ذ كره جماعة من النحويين ومنهم سيبويه؛ وبنوا على 
ذلك قول الأنصار للنبى يدب وقد قال لهم ألستم ترون لهم ذلك قالوا نعم . وقول 
جحدر : 
البين الليل يجمع أم عمرو 2 وإيانا فذاك بنا تدانىي 
نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علانى'"ا 
وإذا ثبت ذلك وكان فى العرف الذى هو مناط الإقرار شائعاًكان الحكم بصحّة 
لإقرار قوياً. ومن ثم قال بذلك أكثر المتأخرين من علمائنا وعليه كثير من 
الخافة: 
وهنا فوائد : 
الأولى : تدلَ الآآية الأولى على أنه يجب الإقرار والاعتراف بالحقٌّ اللازم 
للمقر لأن الأمر ظاهر في الوجوب, ويدل على هذا الحكم أيضاً الخبر السابق 
وغيره. 
الثانية : تشعر أيضاً بأنه لاب من كون المقر مكلفاً لأنه الذي يتوجه إليه 
الخطات: 
الثالثة: تشعر الآية الثانية بأنه يشترط كون المقر ذا معرفة وعلم بما أقر به 
وكولة تمكتتارا. 
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كناب فيه جملة من العقود / في أحكام الوصية 


الرابعة: تدلّ الآيات على ترتب الحكم على الإقرار مطلق ا كالبينة إلا أن 

لمر ا ل ا 
الثانى عشر : الوصية 

وهى تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف أو بفك ملك بعد الوفاة, 
وقد تطلق على ما يشمل الإقرار والاعتراف بما هو عليه من الدين القويم 
وبالحقوق اللازمة عليه كالدين والزكاة والحجّ ونحو ذلك, واستحبابها مؤْ كد بل 
قد تكون واجبة. ويدل على ذلك آيات. 

الأولى : فى سورة مريم ينه (آية 01 هِلَايمَلِكُونَ آلنَهْعَةَ إلا م نآمْحَد عند 
آرخمسن عنهدا» روى ابن بابويه والشيخ عن سليمان بن جعفر عن 
أبي عبدالله يِذ قال : قال رسول الله ينه من لم يحسن وصيته عند الموت كان 
نقصاً في مروته وعقله. قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال: إذا 
حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: «اللّهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إنى أعهد إليك فى دار الدنيا أنى أشهد أن 
والنار حقّ وأن البعث حقّ والحساب حقّ والقبر والميزان حق وأن القرآ نكما 
ا احا الحن الحين جرى ان محخدا جر حر الجر وخا ات 
ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك أن تكلني إلى 
نفسي كنت أقرب من الشر وأبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي واجعل لي 
عهدا يوم ألقاك منشوراً» "١‏ ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية فى القرآن 


)١(‏ من لا يحضصره الفقيه : ج 4ص 7١ح‏ 71م ا. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عرّو جل : وِلَايمَلِكُونَ آلتمَمَهَ الآية 
فهذا عهد الميت. والوصية حقّ على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها. 
وقال أميرالمؤمنين علمنيها رسول الله. وقال رسول الله علمنيها جبرائيل. 
وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم عن أحدههما بيه قال: الوصية حقّ على كل 
مسلم ''!. وعن زيد الشحّام عن أبى عبدالله يل نحو ذلك7'". وعن أبى حمزة عن 
أحدهما ب قال: إن الله تعالى يقول ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك 
ما لو علم به أهلك ما واروك. وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدّم 
خيراً. وجعلت لك نظرة عند موتك فى ثلثك فلم تقدّم خيراً'". وفى بعض 
الأخبار أنها تمام ما نقص من الزكاة. وقال أبوعبدالله اجا مامن ميت تحضره 
الوفاة الا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهى 
الراحة التي يقال لها راحة الموت. فهي حقّ على كل مسلم' ". 


د عد عاد د عاد عبد 


الثانية: في سورة البقرة (آية ١٠‏ - 0107 وكيب عَلَيكُمٍإِذَا حض رأَحدكُم 
المت إِنْ ترك خْيرًا الوصية للدي وَالاكُربين بالمَروفٍ ما عل ىآلْسقِي َه 
فَمَ نبَِذّلَهُ بعد ماسمعه فَانَمَا إثمة عل ى الذي يدوه إن آلله سميع عَلِيم : * َم 
خاق من مُوص جنا أ إِنْمَا َأَصْلحَ ينهم قَلَ ثم عله إن آلله علو زرحي 
ولنذكر ما تضمنته الاية فى جملة فوائد: 

الأولى : الخطاب للنؤمين أوكل من يفيلح له الغطاك ود كان غير مكلف 
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فيدخل فيه من بلغ عشرا هن الضينان وكاآن غبيرا وكاتت وضيته بالمعروفه» لما 
قد ورد فى , بعض الأخبار من جواز وصيته. والمراد بحضور الموت حضور 
أسبابه واماراته لكن يقيد بمن كان عنده رشده وعقله وان اعتقل لسانه فيجوز 
بالإشارة والكتب في هذه الحا لكما دلّت عليه الأخبار وبعد أن يعلم منه إرادة 
ذلك كما أفتى به الأصحاب . والمراد بالخير الما كما هو فى قوله : واه يحب 
الك شدوه ا" أوييكل ووالد سعد متها الوضا نا وهف [الدير 0 كنا دلت 
عليه الأخبارء,وظاهزها آنه لةافرقءين كوك المال قليلاً أو كتير وهو الظتاهر. 
أيضاً من إطلاق أكثر الأخبار , لكن قال في مجمع البيان: روي عن على 3ه أنه 
دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستماثة فقال: ألا أوصي؟ 
فقال: لا إِنّما قال الله تعالى : «إِنّ ترك خَسْيّرَابو وليس لك مال كثير وهذا هو 
المأخوذ به عندنا'"' انتهى ويؤيده الروايات الواردة بالحثٌ على الوصية بما 
دون الثلث فإنها تشعر بأن الترك للورثة أفضل فى هذه الحال. سيّما إذاكانوا 
صغاراً ولأن هذا الحكم بالنظر إلى الوارث والغالب فيه كونه من ذوى الأرحام 
والصدقة عليه أفضل من الصدقة على الأجنبي وترك الوصية لغير الوارث بمنزلة 
الصدقة بالتركة عليه؛ والوصية مرفوعة بكتب وتذكير الفعل لأن المعنى أن 
يوصي أو الايصاء. ومن ثم ذكر الضمير الراجع إليها في قوله مِبِدَّلَهَء إح, 
ويجوزكونه من جهة الفصل أو لكونه مسنداً إلى مجازى التأنيث وقيل يجوز أن 
يكون رفعها بالابتداء وللوالدين الخبر. والجملة جزاء الشرط بتقدير الفاء 
الرابطة على حدّ من يفعل الحسنات الله يشكرها. 

الثانية :كتب بمعنى فرض والمراد هنا الندب وزيادة الحثٌ. ويدل على ذلك 


(١)العاديات:‏ 8. 
(1) مجمع البيان: ج ١ص‏ 7 5, آية ٠‏ من سورة البقرة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 7) 


ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن 
السند أيضاً إلا أنّه قيد القرابة بمن لا يرث. فعلى هذا يمكن حمله على القريب 
الذانسق الحقنظن..والآءة:ظاهرة الذلالة غلن+جوان الوضية للوارت مطلنا ونخؤة 
من الأقارب؛ ويدلٌ على ذلك الأخبار المستفيضة من طريق أهل البيت4هغ : 
فروى الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله يذ قال: سألته عن 
الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض ؟ فقال: لابأس '". 
قال حريز : وحدّثني معاوية وأبوكهمس أنهما سمعا أباعبدالله | يقول: صنع 
أنال؛). وفى الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر إِيْةٍ أنه قال: تجوز الوصية 
للوارث . ثح تلا هذه الآية : «ِإِنْ ترك حيرا الوصية للوالذين والاكريي ري ها 0 
ذلك من الأخبار وعليه اتفاق الأصحاب. وذهب أكثر العامة إلى عدم جوازها 
للوارث استناداً إلى ما رووه عن النبى يَدِدِ أنه قال : إن الله أعط ىكل ذى حقّ حقه 
ألالا وصية لوارث''', واختلفوا في تنزيل الآية فمنهم من جعلها منسوخة بآ ية 
الميراث. ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقى الاقارب على غير 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص 174, ح 4717. طبع دار الأضواء - بيروت. 

(1) التبذيب: ج 4. ص .١74‏ ح 7١8‏ 

(؟) التهذيب: ج 5. ص .١115‏ ح 416/. 

(؛) التهذيب: ج 9. ص .١59‏ ذيل ح 7/106 


(1) سنن ابن ماجة: ج ؟. ص 1ح 1اا؟. طبع دار إحياء التراث العربي. 


كتاب فيه جملة من العقود / فى أحكام الوصية 


الوارث؛ ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة. وكل ذلك 
ضعيف : أما أوَلا فلمخالفته لإجماع الفرقة المحمّة والروايات الواردة من طريق 
أهل العصمة إِيَنٍ. وامًا ثانياً فلأنا نمنع صحّة الخبر ولو صحّ فهو خبر واحد فلا 
يجوز أن ينسخ الق رآ نكما هو قول الأكثر. ولو سلم جاز حمله على التخصيص 
بما زاد على الثلث أو مع وجود دين مستغرقا وعلى الآضمار اى لا وصية واجبة 
لوارث وهما خير من النسخكما قرر في الأصول. وامَا التنزيل بكون آية الإرث 
ناسخة ممنوع إذ شرطه حصول المنافاة وهى مفقودة هنا لجواز كون الوصية بما 
زاد عن ما يستحقه من الميراث. مع أن من الأقارب من لا يكون وارثاً فلا يتم 
الحكم بكونها ناسخة على الإطلاق ومع أن الأصل عدمه. فامًا ما رواه العياشي 
في تفسيره عن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما بين قوله : وكيب 
عتيكم4 الآية قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التى هي المواريث7١‏ 
وبذلك قال على بن إبراهيم فى تفسيره'"'. فالوجه فيها الحمل على التقية أو 
يقال إن الوصية كذلككانت فى مبدأ الإسلام على سبيل الفرض واللزوم ثم نسخ 
الوجوب وبقى الجواز كما ذكر فى الاصول. وامّا ما رواه ابن بابويه فى «من لا 
يحضره الفقيه» عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد 
بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله ينث في قول 
لله عزو جل وَآلوْصَِيةه إلى قوله إحفا عَلَ ىلقي قال: هو شيء جعله الله 
تعالى لصاحب هذا الأمر. قال: قلت فهل لذلك حد؟ قال: نعم. قال: قلت وما 
هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث'". فإن ظاهره يعطي تخصيص الحكم 


)١(‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص 45. ح 178. مؤسسة الأعلمي للمطتو غات 
(1) تفسير القمي: ج .١‏ ص 16 
(1) من لا يحضضره الفقيه: ج 4. ص .١76‏ ح .1١86‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ”) 


بصاحب الزمان يِذ فلا تعميم, فيمكن الجواب أن إرادة البطون من الآيات لا 
تنافي إرادة الظواهر بل يكون الكل مراداً. ويمكن أن يقال المعنى أنه يكون 
هذا الحكم على سبيل الوجوب والفرض في زمن القائم إلا وظهور الحقٌّ كما فى 
كثير من الأحكام التى سيتغير الحكم فيها في زمانه ويفتي فيها بمرَ الحقّ 
صلوات الله عليهم وعجّل الله ظهوره وجعلنى من أنصاره. 

الثالثة : المراد بالأقربين المعروفون بنسبه عرفاً وعادة سواءكانوا ورثة أم لا 
ذكوراً أو أناثاً. وذلك لأنه لم يرد من الشارع تنصيص وتعيين للأقربين فيحال 
في معرفتهم إلى العرف لأنه المحكم في مثل ذلك, فلو اوصى لقرابته وأطلق 
انصر ف إلى ذلك؛ وللشيخ 7 قول بأن المراد بهم من يتقرب إليه آخرَ أب وأمَ له 
فى الإسلام أي أن جميع الطبقات الى ذلك يدخلون في القرابة وأن يعدوا ما لم 
يكونواكقاراً فإنهم لا يدخلون فى القرابة شرعاً لقوله ب : «قطع الإسلام أرحام 
الجاهلية» "١‏ و قوله تعالى : وه كيس م أَهَلك؟ "١‏ مع أنّه ابنه. قال المحقّق ولا 
شاهد لهذا القول!؟'. ونقل عن ابن الجنيد أنه قال من جعل وصيته لقرابته وذى 
رحم غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه وإلا يتجاوز 
بالتفرقة ولد الاب الرابع لان رسول الله يَِيةٍ لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي 
القربى من الخمس '*., وفيه نظر لأن فعله يَدِ في الخمس لا يدل على نفي 
القواة مطلنا فا غوان :فإ :آلاك مح اخخر لطر :بجا أن ذلك افر خاي 


.1١4 النهاية: ص‎ )١( 

.٠١9 البحار: ج الا. ص‎ )١( 

(9؟) هود : 1غ4. 

(؛) شرائع الإسلام: ج ؟. ص ١‏ طبع بنياد معارف. 
(0) مختلف الشيعة: ج 1. ص 77١‏ المسالة .٠١7‏ 


من جهة الخم, فلا يلزم ذلك فى حقٌ غيره. 
الرابعة : يستدلٌ باطلاقها على جواز الوصية للذمي من الأقارب بل وللحربي . 


ويشهد للأوّل أيضاً عموم قوله تعالى :ولا يتك الله ع الذي نل ميقيلوكم فى 
آلدينِ4 إلى قوله : «أن تَبرُومَمْ + "١١‏ والوصية بِرَ ويشهد له أيضاً عموم مادل 
على الحتّ على صلة الرحم من الآآيات والروايات وخصوص ما تقدّم في بحث 
الايداع من رواية الحسين بن مصعب. وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن 
مسلم عن أحدهما ب فى رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: اعط من أوصى 
لقنوان كات يهوديا أو تضرانياً (''. ونحوه مما يدل على ذلك. وظاهر الخبر 
كناو ل كوا الوصية لهم وإنكانوا أجانب وبه قال كثير من و الامحاف عقا 
بعضهم بذوي الأرحام ومنع بعضهم من الوصية لهم مطلقا لأنها تستلزم المودة 
وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر مطلقاً لقوله تعالى :ولا تجد قَوْمًا يون الله 
وا ليو لاخ رِيوَادُونَ م خا الله سوه وار كاترا َابَاءه مأ وآَيَآءمَيه "ا 
تأمل. وامّا الثانى .-أعني لوصية لحربي فالأطهر عدم جواذها لذ لب ولقرك 
تعالى : وإنهَا ينَهِك مْآلله ع نآلدين تستلوكم ف ىآلديِر لكا الاية, 
والحربى ناصب نفسه لذلك. نعم إطلاقها يتناول القريب الفاسق. ويدل 
عليه عموم قوله ئلا : صل من قطعك!6. وقوله ,بيذ : خير الصدقة على ذى رحم 
كاشح' ''. وما رواه الشيخ عن سلمى مولاة ولد أبي عبدالله إيثةٍ قالت :كنت عند 


)١(‏ الممتحنة: م 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 8. ص .١18‏ ح 014. 
(؟) المجادلة : ؟؟. 

(4) الممتحنة: 4. 

(4) الكافي: ج ؟. ص .١16١‏ ح ". 

(1) مستدرك الوسائل: ج لا. ص .١9168‏ ح .6١١6‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


أبي عبدالله يا حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن 
على ابن الحسين بن على بيخ وهو الافطس سبعين ديناراً. قلت له: أتعطي رجلاً 
حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك ما 7 نقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال: أما 
سمعت قول الله عرّ وجل :«الْذِي يَصِلُونَ مَآأَم رَآَللَه بوأن يوص ل وَيحُسَونَ رهم 
وَيَحَافُونَ سو ءالجساب إلى قوله :أَوَلم ك لَه مْ مب ىآلدّاره ."0١١‏ ونحو ذلك من 
الروايات. 

الخامسة: إطلاق الوصية للأقربين يقتضى التسوية بينهم من غير تفضيل» 
وإليه ذهب الأكثر وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية'' وابن الجنيد !“ا 
وابن !* البرّاج إلى أنه يقسم بينهم على كتاب الله. فلو أوصى لأعمامه وأخواله 
كان للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث, ويدل على ذلك ما رواه فى الفقيه من 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر إفِذ في رجل أوصى بثلث ماله لأعمامه وأخواله؟ 
فقال : لأعمامه الثلثان و لأخو اله الثلث 90 وفى مكاتبة سهل بن زياد الادمى إلى 
أبي محمد رجل له ولد ذ كور وأناث فأقر بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها على 
سهام الله وفرائضه الذكر والأتثى فيه سواء ؟ فوقع 3 : ينفذون وصية أبيهم على 
ما سمّى فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها على كتاب الله عرّوجِل إن شاء الله" 


.1؟و7١ الرعد:‎ )١( 

٠ الكافي: ج /ا. ص 66, ح‎ )١( 

(") النهاية: ص .5١4‏ 

(؛) حكاه عنه العلامة في المحتلف: ج 7. ص 77١‏ مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية - 
مكتب الحوزة العلمية في قم. 

(5) المهذب: ج 7. ص .١١5‏ 

0 ه الفقيه : ج 4 ص ١1601‏ ح 070. 

() الكافي: ج لا ص 66. ح .١‏ والتهذيب: ج 3. ص .,5١5‏ ح 441. 


وحمل الروايتين وما في معناهما على أن الوصي كانت بماكان عليه وفى ذمَته 
من حقٌّ للورثة استحقوه كذلك لا أنها وصية تبرع بها بعيد. 

السادسة: قوله «بالمَمروف4 الظرف متعلق بالوصية أو بمقدر حال عنها, 
وقول هوعناة مصدر مو كد للمضمون المذكور . وخصّهم بالذكر بعد دلالة أوّل 
الكلام على التعميم تشريفاً لهم ولأنهم المراعون لامتثال الأوامرء والمراد 
بالمعروف هنا ماكان على النهج الشرعي والطريق العدل؛ فلو أوصى بإخراج 
أوصى بشىء لمعونة الظالمين أو نحو ذلك ممًا فيه معصية لم يكن ذلك من 
المعروف وتقع الوصية باطلة؛ ويدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الحسن عن 
محمّد بن قيس عن أبي جعفر إإذ قال: قضى أميرالمؤمنين يذ في رجل توفى 
وأوصى بماله كله أو أكثره؟ فقال: الوصية ترد الى المعروف غير المنكر فمن 
ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل 
الميراث ميراثهم ''. وفى تفسير على بن إبراهيم قال الصادق إؤؤ: قال إذا 
أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته بل يمضيها على ما 
أوصى. إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى إليه 
جائز له أن يردها إلى الحقّ. مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض 
ورثته ويحرم بعضاً فالموصى إليه جائز له أن يردّها إلى الحقّ. وهو قوله «حََمًا 
أث نم4 فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن تأمر بعمارة 
يبوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك!", 
ونحو ذلك من الأخبار. 


)١(‏ التهديب: ج 84 ص 47ح رففا 


السابعة : ظاهر الآية يدل باطلاقه على جواز الوصية بأى قدر شاء من المال. 
ولكن الحديث المذكور وغيره من الأخبار المستفيضة والإجماع من الأصحاب 
منع من جوازها بما زاد عن الثلث , ودلّت الأخبار أيضاً على رجحان نقصها عن 
الثلث كالخمس من المال والربع منه. وظاهر حديث من لا يحضره الفقيه 
المذكور عن سماعة تحديد الأقل بثلث الثلث أي تسع المال. وتدلٌ باطلاقها 
أيضاً على أنه لا فرق فى رجحان الوصية بذلك بين فقر الورثة وغناهم ولا بين 
كون الوالدين والأقربين فقراء أو أغنياء. ولا يبعد تقييد الرجحان بملاحظة 
المصلحة والحاجة والفضيلة والصلاح ونحو ذلكء فلوكان الوالدان والأقربون 
فى مرتبة الغناء وكان الوارث فى مرتبة الفقر والاحتياج فلا رجحان للوصية في 
تلك الحال لغير الوارث. ورم يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن 
أبىعبدالله إن قال: قلت الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو 
«السيعة بدماضتاء إلى ثرا تهاالنوت: تالاحب البال أذ يمل بدماهاء 
ما دام حيّا إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن 
أوصى فليس له إلا الثلث, إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعول ولا يضر 
بورثته سيّما مع كونه الأصلح'". ولعله لا يبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد 
بن مسلم المتضمنة لفعل ذلك بالحس وعلى بن الحسين ,يِه على ما عرفت . فإنه 
يشعر بمراعاة المصلحة والأصلح والأحوج. وام الحكم فى الوصية لغير الوارث 
فكذلك. وفصل ابن حمزة فقال إنكان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى 
وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع '"'. وفصل العلامة في 


٠ الكافي: ج لا, ص 8,. ص‎ )١( 
.176 الوسيلة : ص‎ )؟١(‎ 


التذكرة فقال: لا يبعد عندى التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى 
الورئة لا تستحب الوصية لأن النبى يَدِهِ علل المنع من الوصية بقوله «إن ترك 
خيرا» لأن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة, ولأن اعطاء القريب 
المحتاج خير من اعطاء الأجنبى , فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم 
كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم'''. وهذا التفصيل حسن ولعلّه 
لا يبعد استفادته من عمومات بعض الاخبار. 

الثامنة: ما تضمنته من عدم جواز تغير الوصية بالمعروف وصرفها على 
الوجه الذى أمر به لا يجوز ذلك للوصى ولا لغيره. ويدل على ذلك الأخبار 
الممعقيظة + والمراد يسداعة «وضيرك الم ليه بالك وتسقده حداه وظلنه إن 
ذلك إذا غير وبدل ويكون ضامناً لما غيره. ويدلٌ على ذلك ما رواه فى الكافى 
عن أبي سعيد عن أبي عبدالله بي قال: سثل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها 
وين د لني ؟ يتان اسعويها وتعدليا فى جح كما ارس يد كان لاا 

واعلم أن في هذا الخبر وصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة سابقاً ونحوهما 
دلالة على أن المراد من الآية عموم الحكم بتحريم التبديل في جميع الوصاياكما 
ذكره الأصحاب, بل استدلوا بها على تحريم التبديل فى الوقف وغيره. وإذا ثبت 
ذلك فنقول: مقتضى انحصار الإثم بالمبدل للوصية يقتضي خروج الموصى عن 
عهدة التكليف بالواجبات التى تركها بموته بعد وضلقه بها كالحة والزكاة 
والدين ونحو ذلك من الحقوق الواجبة وأنه لاإثم عليه بذلك, وهديتم فيمن عزم 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص .48١‏ السطر الأخير. 
(1) البقرة: ىا 
(؟) الكافي: ج ا. ص 55. ح ؟. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


على ادائه والإتيان به ولم يتمكن منه ثم ادركه الموت وأوصى به فيكون إثمه 
حينئذٍ على المبدل للوصية, وامًا من تمكن من الإتيان به وأهمل مقصراً بذلك 
فالظاهر أن الإثم عليه بسبب تقصيره وأن إثم المبدل أيضاًء وكذا فيمن لم يوص 
أو أوصى إلى فاسق. نعم لو ضمنه الولي أو متبرع آخر فإن ذمّة الميت تبر 
بذلك.كما يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن 
الصادق إلا فى الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن ؟ فقال: إذا رضى به فقد 
يرثت ذمة الميت ''! ونحوها. 

التاسعة : «فَمَنٌ حاف من مُوصٍ» إل قرأ أهل الكوفة غير حفص ويعقوب 
موص بالتشديد والباقون بالتخفيف ؛ والأول من وصى والثاني من أوصى. 
والجنف حرمان بعض الورثة, والاثم الوصية لبيوت النيرانكما دل عليه الخبر 
المذكورء وقيل الجنف فعل ذلك خطأ والإثم فعله عمداً. ومن كناية عن الوصي 
أو هو والحاكم. وضمير بينهم يرجع إلى الورثة وأموالهم. والإصلاح ردّها إلى 
المعروف. وقد مرّ بيان ذلك فى الخبر المروي عن الصادق إؤؤ وقضاء 
أميرالمؤمنين إإ. وروي فى العلل فى الصحيح عن يونس بن عبدالرحمن رفعه 
إلى أبي عبدالله .لذ في قوله «فَمن خاف+إلى قوله «فلاً نم عتييه يعني إذا 
اعتدى فى الوصية'". وفى الكافى عن على بن إبراهيم عن رجاله قال: قال إن 
لله عرّوجلّ اطلق للوصي أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيه حيف 
ويرد إلى المعروف لقوله «فمى حاف» إح'". وفي الصحيح عن محمّد بن 

قة قال: سألت أبا جعفر إيذ عن قول الله كارك وان سو ل قل 


.14 علل الشرائع: ج ؟. ص 588 ح‎ )١( 
.١ ح‎ .7٠١ (؟) الكافي: ج لا. ص‎ 


كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الوصية 


تا نفة فقا ننه على اللاي كلوقه :قال تنه التي يعدهان ا يبك خافن مو 
ترد درك اشريو ان كن ان انر ل د 
ثلثه فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى به الله عر وجل من خلاف الحقّ فلا إثم على 
الموصى عليه أن يبدله إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخيرء فهذه 
الأخبار دالة على أن الخوف هنا بمعنى العلم بوقوع ذلك الأمر المخوف منه. 
ولعل في قوله بد مَاسَمَِمُه على ما عرفت إشارة إلى ذلك. واستعمال الخوف 

بمعنى العلم وارد يم الله حجان كموله :لآ يهنا الاارقها خدرة 
لله ا وقوله : #وأنذزر به آلذِين يِحَافَونَ أن يَحَصَيرَةَأ4 "١‏ ونحو ذلك. ونصب 
الجنف والإثم بهذا الفعل, والجار متعلق به أو بالجنف والإثم. ويجوز كونه 
متعلقاً بمقدر حال منهما أي جنفاً أو إثمأكائناً من موص. قيل إن الأوصياءكانوا 
يمضون الوصية بعد نزول قوله : فم نبَدّله4 إلى قوله هيلوت ولوكانت 
الوصية بمهماكانت ولو بالمال كله فنسخت بقوله :َم حاق4 إلح. ويدل على 
ذلك ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر 39١‏ 
عن الزل ءاه اول وهال لسن لجسي نري نه مان الشرر 
ْلَه قال نسختها الآبة التى بعدها هِقَمَى تحاق4 إل. قال: يعنى الموصى اليه 
قات ا ون العوسي لا ١‏ رست به النهاقيما ا رط الله به من لاف 
الحقّ فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله به من سبيل 
الخير ؛', ولا بعد في هذا القول لصحَة الخبر الدالٌ عليه ويمكن أن يكون المراد 


2 حب؟١ الكافي: ج لا ص‎ )١( 
البقرة: م8‎ )1( 
.6١ : ف الأنعام‎ 
31 ح١ (؛) الكافي: ج لا ص‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


بالنسخ هنا التخصيص بعد التعميم والتقييد بعد الإطلاق مجازاً. وهو الأظهر لأن 
استعمال النسخ بهذا المعنى كثير في الأخباركما مرّ وسيأتي. 

واعلم أنهكما يجوز له تغيير الوصية المشتملة على الباطل بعد موت الموصى 
كذلك يجوز له أن يمنعه عن ذلك قبل موته ‏ ويشير عليه بالنهج الصحيح إذا ظهر 
له منه ذلك أو ظَنّ به ذلك, فيكون الخوف هنا مستعملاً فيما لم يقع كما هو 
الغالب في استعماله. ونقله في مجمع ”" البيان قولاً لبعض المفسّرين غير أن 
الأول قول الأكثر والمروي عنهم صلوات الله عليهم ثم نه تعالى عبر برفع الاثم 
مع أن تغيبرها وتبديلها إلى المعروف لازم جرياً على مياق الآية الأولى حيث 
قال :«قائما إثمة عل ىالْذِي يَدِلوتَهه وفيه اشارة الى أن التبديل انما يسوغ في 
هذا الحال لمن قصد بذلك امتثال أمر الله واستعمال سنّة نبيه يَزَاء واعقبه بقوله 
اَمَو رْرَحِيئةه وعداً للمصلح إذا قصد ذلك ورجاء لدفع العقاب عن الموصى 
الجائر فى وصيته بسبب هذا الفعل. 


لاسا نان نكن 


الثالثة : فى سورة النساء (آية )١١‏ «مِ بد وَصِبّةيوصى بها أو دين4 ذكر 
سيد هذا اللفظ كلاق تان في ثلاث آيات, وقيده في واحدة منها بقوله 
وهو حال من ضمير يوصى. والظرف متعلق بما تقدمه من 
قينمة السدانف أعن أنه يقسم ذلك بعد انفاذ الوصية والدين في حال كونه غير 
مضار فى وصيته بأن لا يوصى بأزيد من الثلث أو لا يقر بدين ليس عليه يقصد 
نر الايات ونحوها دالة على تأخير الميراث عن الوصية 


)١١ 


عمل جمدم سمه 
:غير مضازه 
عو 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 519, آية ١87‏ من سورة البقرة. 
(1) النساء: ١١‏ 


والدين, والأخبار الواردة بذلك مستفيضة وهو من المجمع عليه. فروى الشيخ 
فى الحسن عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر إل قال: قال أميرالمؤمنين إؤذ إن 
الذيق قل الرسية ان الوضية ان ار الديك © الميزاكم ينف الوسية فإن أل 
القضاء كتاب الله1". وعن إسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن أبيه برِيّضِ قال: 
قال رسول الله يد إن أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم 
الميراث (". وفى تفسير العياشى عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر إؤذ 
نقول»قن الدين والواضية؛ فقال :إن الى قبل الوصية اف الوضنية على إترالدين 
ثم الميراث'". وفى مجمع البيان روي عن أميرالمؤمنين إإه أنه قال: إنكم 
تقرؤن فى هذه الاية الوصية قبل الدين وأن رسول الله يَدهِ قضى بالدين قبل 
الزينة !"قوذ اليا .وال على انا الدين تقلام على ,ما اسوض :كفن فلوكان 
مستغرقاً للتركة بطلت الوصية والميراث. فهى المقيدة لاطلاق الآية لأن «أو» 
فها تلعويع وتقذى احاهما ففرا دازم وهنا :فالبفى أنينا تقدياة 
على التوريث مجتمعين ومتفرقين ويكون النكتة فى تقديم الوصية في الذكر 
وعطف الدين الذى لا شبهة فى لزومه وتقديمه على التوريث التنبيه على أنها 
كذلك. وتجون أن تكون «أو» اهنا نممتى الأغان ,دين أعطوه كذا يعد القاة 
الوصية إلا أن يحصل هناك دين فهو المقدم. وتكون الأخبار المذكورة قرينة 
لذلك. والاية دالة على مشروعية الوصية وتقديمها على الميراث, واطلاقها يدل 
على لزوم انفاذها مطلقاً. والآية السابقة والأخبار منعت من غير المعروف وما 


.١ الكافي: ج لا ص 57, ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 1ص 88ح 558 

(5) تفسير العياشثي : ج ١ص‏ 05ح 06. 

(4) جمع البيان: ج ؟. ص ,١6‏ آية ١١‏ من سورة النساء. 


قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج (١‏ 


زاد على الثلث كما مرّ وهى المقيدة لها. وهنا مسألتان: 

الأولى : ظاهر الأآية والأخبار المذكورة وغيرها أنه لاايكوت استحقاق الارث 
إلا بعد الدين, ومقتضى ذلك أنه إذا مات وكان الدين مستغرقاً للتركة لم تنتقل 
إلى الوارث وكانت على حكم مال الميت, وإن لم يكن مستوعباً انتقل منها إلى 
ملكهم الفاضل عنهء وإلى هذا القول ذهب الشيخ "١‏ والأكثر من الأصحاب, 
ويدل عليه أيضاً ما رواه فى الكافى فى الموثق عن عباد بن صهيب عن 
أب عبدالله يد في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة 
حسب جميع ماكان فرط فيه بما يلزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك 
فيدفع إلى من يجب له؟ قال: جاز أن يخرج ذلك من جميع المال نما هو بمنزلة 
الدين لوكان عليه ليس للورثة شىء حتّى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة!", فإن 
ظاهرها يعطي أنه لا يدخل في ملكهم. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن ابن 
أبي نصر باسناد له عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين اينفق عليهم من 
ماله ؟ قال: إن استيقن أن الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم 
يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال!". وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن 
؟ الحسن إن مثله!*'. فظاهر عدم الانفاق عليهم أنه لا ينتقل إليهم بوجه وإلا 
لجاز الانفاق عليهم ويكونون مؤدين للديان بقدر ما أنفق عليهم كحال المديون 
قبل موته فإنه يجوز له ذلك وإن كان الدين مستوعباً لما يملكه. وامًا الانفاق 
عليهم من وسط المال فللبناء على الظاهر من تعلق ملكهم بالمال فى الجملة, 


.117 المبسوط: ج ؟. ص‎ )١( 
.177 ح‎ ,١74 التهذزيب: ج 4. ص‎ )"( 
. 11/7 ح‎ ,.١17160 (؛) التهذيب: ج 3. ص‎ 


وذهب بعض الأصحاب إلى انتقالها إلى الوارث مطلقاً لكنه يمنع من التصرف 
فيها إلى أن يوفى الدين كمنع الراهن من التصرف في ماله المرهون ويكون 
الوارث مخيراً فى جهات الوفاء منها أو من غيرهاء والمنع في الروايات السابقة 
يحمل على هذا. واستدلٌ على ذلك باستحالة بقاء ملك بغير مالك والميت لا يقبل 
الملك لأنه جماد والديان لا ينتقل إلى ملكهم إجماعاً ولا إلى غير الوارث. فتعين 
انتقالها إلى الوارث , وحمل الآية على الملك المستقر بعد أداء الدين , وفيه نظر 
لأن الأصل عدم التقييد والحمل ولمنع البقاء بغير مالك بل هو على حكم مال 
الميت. كيف وظاهر صحيحة شعيب بن يعقوب قال: سألت أباعبدالله بي عن 
الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضاً”"'. فإن اللام تفيد 
ذلك وكذا نحوها من الأخبار. ويبقى على حكم ملكه الكفن وما يحتاج إليه من 
مؤونة التجهيز. ومن ثم نقل فى الاإيضاح عن بعض الفقهاء أن عدم أهلية الميت 
للملك ممنوع'". ويشهد له أيضاً ما روي من أنه لو أوصى بثلث ماله ثم قتل 
خطأ نفذت وصيته في الدية'" أيضاً وأنه لو نصب شبكة حياً ثم وقع فيها صيد 
بعد الموت فإنه يكون ملكه وأنه لو جنى عليه جان بعد موته كان ارش الجناية 
له. وتظهر الفائدة فى النماء الحادث بعد الوفاة وقبل وفاء الدينء, فعلى الاوّل 
يتبع العين وعلى الثاني يكون للوارث. 

الثانية : الوصية إن كانت لجهة عامة كالفقراء والمساجد وفى حكمه الوصية 
بالإلخا وخر الت أورشى الداذات ب رتحوع واولا دشر ها وى الابعات 
وموت الموصي. ولا يعتبر فيها القبول بل تنتقل الوصية إلى تلك الجهة المعينة 
)١(‏ الكافي: ج لا. ص ١١,ح‏ 5. 


قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


بموت الموصى بلا خلاف حيث تكون نافذة. ويشهد لذلك إطلاق الاية 
والروايات» وإنكانت لخاصّ كزيد مثلاً فلا خلاف فى توقف دخولها فى ملك 
اللموفيى النتطلى الذيجاتبوالنوث لقنا دوعا مشر مد ذلك تتولةازها ها أء 
لا؟ اختلفت فى ذلك العامّة والخاصّة فقيل إنه يملكها بموت الموصى ملكا تاماً 
ال انكر نل عي الفبوك قن لماه افد ار كرك جنا عوجر لعاف كه طن 
حين الموتء, وهذا القول ل ان الجنيد "١١‏ والشيخ!'! في بعض كتتبه 
واختاره فى القواعد'' بل نسبه فى المسالك!؟) إلى الأكثر وبه قال الشافعى !ذا 
على ما نقل عنه. وقيل يتوقف دخولها في ملكه على القبول اما لأنه شرط في 
ذلك أر أنه عورا تعيب أو لبر للستي العالمشى لك و13[ حصيو له تكن على 
حكم مال الميت أو تنتقل إلى الوارث انتقالاً متزلزلاً فتستقر برده الوصية 
وتنتقل إلى الموصى له إذا قبلهاء وهذا القول منقول عن الشيخ في موضع من 
الخلاف ١7‏ وعن ابن إدريس "١‏ وبه قال المحقّق !" والعلامة فى المختلف ١!‏ 
وبه قال بعض العامة !"', وقيل إنه لا اعتبار للقبول أصلاً بل ينتقل الملك إليه 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الوصية 


بالوفاة على وجه القهر كالارث لا بمعنى استقراره بذلك بل بمعنى حصوله 
متزلزلاً فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينتقل عنه حينئذٍ إلى ورثة 
الموصي . وهذا القول نقله في الإيضاح' عن الشيخ في المبسوط'"' مذهباً له 
ولبعضهم وعن العلامة في التذكرة'' وبه قال أيضاً بعض العامة . وقيل بالتوقف 
نقله العلامة!؟! وولده!. ويشهد للقول الأوّل ظاهر إطلاق الآية حيث جعل 
ملك الوارث بعد الوصية والدين ولم يقيدها بالقبول والاضمار والحذف على 
خلاف الأصل ء فلا يجوز انتقال متعلقها من الشركة إلى الوارث ولا تبقى على 
ملك الميت لانتفاء أهليته له ولا إلى ملك غير الوارث والموصى له اجماعاً, 
فتعين الانتقال إلى ملك الموصى له وإلا لزم بقاؤه بغير مالك وهو باطل. وفيه أن 
غاية ما يستفاد منها عدم دخوله فى ملك الوارث اما بقاوه على حكم مال الميت 
إلى أن يحصل القبول فيدخل فى ملكه أو الرد فيدخل في ملك الوارث فلا مانع 
منه كما فى المسألة السابقة. ويشهد للثانى أن الملك حادث لايد له من سبب 
وليس هو الموت وحده وإلا لكفى من 2 قبول ولا الايجاب وحده لذلك ولا 
هما معا لأنهما لوكفيا لما صحَّ الرد بعدهما قبل القبولكما لا يصحّ بعده لكنه يقع 
الرد بعدهما ولا يقع بعد القبول. وليس الفارق إلا حصول الملك فى الثاني دون 
الأول» فعلى هذا يكون قبل القبول اما على حكم مال الميت أو يكون ملكاً 


للوارث لكنه غير مستق ر كما عرفت. ويجاب عن الاية بأن المراد بعد وصية 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


مقبولة وفيه ما عرفت من أن الأصل عدم الاضمار والحذف. ويشهد للثالث 
ظاهر الآية على نحو ما مرّ ونمنع عدم تحققها قبل القبول بل غايته عدم لزومها 
ولأن الوصية مشابهة للإرث من حيث إنه يملك بمجرد الموت وان فارقته في 
جواز إزالة ما حصل من الملك قهراً برد الوصية ويعلم ما فيه مما مرّء ويشهد 
للرابع تعارض الأدلة بلا ترجيح فيتوقف. واعترضه العلامة بأن البحث عمًا في 
نفس الأمر والتوقف إنّما هو بالنسبة إلينا. إذا عرفت ذلك فتظهر فائدة الخلاف 
فى مواضع كفوائد الموصى به الحاصلة بين الموت والقبول فإنها للموصى له على 
الأول والثالث وللورثة على الثاني ونحو ذل ككما هو مسطور في الكتب المطولة. 

الرابعة: فى الوصية بالمبهم الذي لا يعلم من الكتاب بل بالتفسير والبيان 
الوارد عنهم هه . فمنها الوصية بالجزء وهو امَا أن يضيفه إلى المال أو إلى ثلثه. 
وعلى كلا التقديرين هو عشر ما اضيف إليه على ما ذهب إليه جماعة من 
الأصحاب, وهو الأقوى لدلالة ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمّار 
قال: سألت أباعبدالله يِذ عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: جزء من عشرة 
قال الله تعالى : مآ جعل عل ىكل جبل مَنْه جءاه "١١‏ وكانت الجبال عشرة'". 
وفي الحسن عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر ذه الجزء واحد من عشرة 
لأن الجبالكانت عشرة والطير أربعة'", 5200 رواية أبى بصير'ا 
وعبد ارسي بوبنا وازووارة الأحيرز ةزو فاق لامع رالا الضجع 


530 البقرة:‎ )١( 

." ح‎ .4١٠ الكافي: ج لا. ص‎ )١( 

(؛) التبذيب: ج 1. ص .5١04‏ ح 871 
(1) الاستبصار: ج 6. ص ,١7١‏ ح 4114. 


عن عبدالله بن سنان ولم يذكر فيها ابن سيابة ولذلك وصفها العلامة فى 
المختلف ١‏ والشهيد فى الدروس ''! بالصحة, والأظهر أن عدم ذكره فيه سهو 
من كتاب الاستبصار للتصريح به فى الكافى والتهذيب ورتما اضبط ولأنه من 
المتعيد أن فقل ابو ستيان نال ابن اى للى فن مكل هدا الصؤال» وذهيت 
جماعة إلى أن الجزء واحد من سبعة لما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر عن أبي 
الحسن عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال: واحد من سبعة أن الله تعالى 
يقول : ولها سنبعة أبواب لِك لباب يهم جز سوه "١‏ قلت : فرجل أوصى 
د لقان« الس رالمويرر ثمانية ثم ق رأ: «إنمَا آلصَدَكَتٌ 
مره (001) الاية جروا بيد لداعل من هد / عن الرضا إؤِذ 
وغيرها. والشيخ حمل هذه الأخبار على الاستحباب أي سكيف الوه 
لاذه رن سين "ار قال لقنا ف 4 بير فيه مقر بو الامرافية إلى الورظة: 
ومنها الوصية بالسهم والمشهور أنه ثمن للخبر المذكور وغيره. وقيل هو 
الخمس فإنه يقسم ستة أقسام وفيه تأمل . والحاكم فى ذلك النصّ عنهم بغ من 


.5٠١ المختلف: ج 1أ. ص‎ )١( 

ل 06 نلضة 

(') الحجر : 7 

(4) التوبة : "0 

(0) التهديب: ج 5. ص .5١5‏ ح 858 

(1) التهديب: ج 4. ص 505. ح 8155. 

(8) الام: اج غ. ص 4 المجموع : ج 65“ ص 497160. 


أن الشىء ف كتانتب الله تعالى واحد من 7 
+ عد عد عد عاد جد 


وي 
و 


الخامسة: في سورة المائدة (آية 7 ٠١-٠‏ ) وَيَأيها الذي ءَاسُوأ قَهَدَءٌ 
بكم إذَا خض رأ دك مآلْموتٌ حي نآ لوصية آمُنان ذَوا عَذل تنك مأو اسحرانٍ من 
تيرك إن ثم عَم فى الأرص لَأَصبَئْكُممُصِيةٌ الوب 0 
الصلوة قيفسمان بالله إن رتب َْانترى ْنَا ول وكا دَاكريوَلاتكتم قهد 
الله إَآ ذا لمن الأيبين» فَِنْ غير عل قأَتهها انحا نما فتَاخَران يمَومان 
اما اللزرن انض حك عليه الوكين فَِمَانِ باللهِلَسَهدَئا أَحنٌ ين 
تَهْدَيِهما وَمَا ديا إنآ 0 دَلِك أدت أن بأنوأ بالنَّهَدَةَ على 
وجههاً أ يِحَافْ وأ أن ثر د يمس بد أيهم شهادة مبتدأ محذوف الخبر أي 
واي وو وح 
ضارع لخصومة»١٠'‏ ويجوز أن يكون اثنان فاعلاً ساداً مسد الخبرء ويكون هو 
الخبر على حذف مضاف أى الإشهاد الذى أمرتم به وتقام به الحقوق فيما بينكم 
اجو ا الجر نا رماة إلى الطرك على الجاع ولاك عبد يه ور 
افراع لمونتة :الا هراد ض التى هى مظنة لذلك أي ينبغى لكم أن تفعلوا ذلك فهو 
ظرف للاشهاد. وحين الوصية بدل منه وفيه إشارة إلى أنه نما يفتقر إلى ذلك 
حين إرادة الايصاء بالأمور ليكون ذلك دافعاً للمنازعة ومثبتاً للحقوق التي 
يريدهاء وحيث كان الغرض ذلك وصف الشاهدين المأمور باشهادهما 
بكونهما من ذوى العدالة وكونهما من المسلمين والاخران من غيرهم فى السفر 
عند فقد المسلم لا مطلقاً. وقوله : «تحيسوئهما» لخ صفة آخران وجملة الشرط 


مع جوابه المحذوف المدلول عليه بقوله : وءاخسران مِن عي ركمو اعتراض , 
وفائدته الدلالة على انه ينبغى أن يشهد منكم اثنان فإن تعذر فمن غيركم. 
ويخوة اذا ركوة لجمله فس له كان قل كين العمل يكرهالاة غير المسله دن مد 
حصول الارتياب بشهادتهما فقال تحسبونهما أي تمنعونهما وتقفونهما لأداء 
ذلك من بعد صلاة العص ركما سيجيء إن شاء الله من دلالة الرواية ولأن الناس 
كانوا في أرض الحجاز يحلفون بعدها ولأنه وقت اجتماع الناس أو لأنها صلاة 
أهل الذمّة وهم يعظمونها وقيل المراد مطلق الصلاة. قوله مِقَيْمَسِمَان» عطف 
على ونَحبسوتَهماة و قوله ولَانَنْمَرى به4 هو المقسم عليه «إن آرَنَنْسهْ المراد 
ارتياب الوارث أو من يقوم مقامه من الأولياء ويحتمل الأعم منه ومن الحكام 
للشرع . وفائدة اعتراض الشرط التنبيه على اختصاص القسم بحال الريبة. 
والمعنى لا نستبدل بالله أو القسم باللهكذباً أجل نفع وغرض من الدنيا ولوكان 
المقسم له المشهور له حينئذٍ ذا قربى » وجوابه محذوف مدلول عليه بسابقه أى 
لك نشتري. ووَلَانَكتم فَنهِدَةَ آللَهِهِ التى أمرنا بإقامتها مع علمنا بأنا إذاكتمناها 

مخ الاتمين: وكان الشعبى يقف على شهادة ويبتدىء الله بالمد على حذف 
رن اقح ريق يدرف الاليعقي اد ١!‏ لو واقبمرنة ل عه اعرد على اك 
حرف القسم بغير عوض كقولهم لأفعلن مِقَإِنُ نختره أي اطلع على انهما فعلا ما 
بوعنن اتنا فشاهدان اغران يكونان من الورثة أو ممّن يلي أمرهم الذين 
استحقّ عليهم أى |ثم- ا ا ا 
الشاهدين اللذين بان كذبهماء وقرأ حفص استحق بالبناء للفاعل «الاولين» 
أي الاحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما بأحوال صاحبهماء وهو بدل من 


.188 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ )١( 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


ضمير يقومان أو خبر مبتدأ محذوف أى هما أو خبر آخران أو بدل منهماء 
وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين على أنه صفة الذين, أو بدل 
منه ١7‏ أي من الأولين الذين استحقٌ عليهم وقرىء الأولين على التثنية وانتصابه 
بفعل محذوف أي أعنى أو على المدح. وقرىء الأولان واعرابه اعراب 
الأوليان. مكَيمَسِمَان للهِنَعَهِدَس أَحَفٌ مِن قَنَهْدَيهمَاه أي يميناً أصدق وأولى 
من يمينهما لخيانتهما وكذبهماء فاطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها 
موقعها كما فى اللعان. ويحتمل أن يراد نفس شهادتهما ودعواهما التى كان 
يمينهما على لها ونا ا وتجاوزنا الحىّ «انا اذا اعتدينا» 7 أن 
نكون ملم نالطّلبينه َلك أي الحكم الذى تقدم أو تحليف الشاهد 
دن أي أقرب إلى هأن ينوا بالتّهَدَةِ على رجه على نحو ما حملوها 
من غير تحريف وخيانة فيها هأ يِحَافْ وَأ أن تر أيق بف أيطيهة» أي ترد 
اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيحصل لهم الفضيحة بظهور الخيانة واليمين 
الكاذبة, وإنّما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. 

قال فى مجمع البيان: أنها نزلت في تميم بن أويس الداري وأخيه عدي 
وهما نصرانيان وابن أبى مارية مولى عمر بن العاص السهمى وكان مسلماء 
حتّى إذاكان ببعض الطريق مرض ابن ابى مارية فكتب وصية بيده ودسها فى 
متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال ابلغاه أهلي . فلما مات فتحا المتاع 
وأخذا ما أعجبهما منه ثُمَ رجعا المال إلى الورثة. فلما فتش القوم المتاع فقدوا 
بعضه ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما. روى ذلك الواقدى عن اسامة 
ابن زيد عن أبيه وعن جماعة المفسّرين وهو المروي عن أبي جعفر إؤذ'" 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص 507, اية ٠١8-77‏ من سورة المائدة. 
)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص 501. 


ونحوه نقل فى كنز العرفان!'!. وروي فى الكافى عن على بن إبراهيم عن رجاله 
رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم 


الداري مسلماً وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج 
فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة اخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع . 
واعتل ‏ تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ماكان معه إلى ابن بيدي 
وابن أبى مارية وأمرهما أن يوصلاه الى ورثته. فقدما المدينة وقد أخذا من 
المتاع الآآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته . فافتقد القوم الآنية والقلادة 
فقال لهما أهل تميم هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً انفق فيه نفقة كثيرة؟ 
فقالا: لا إلا أيَاما قلائل. فقالوا: هل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ قالا: لا. 
فقال: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا. قالوا: فقد افتقدنا أفضل شىء كان 
معه أنية بحر كلا جره ووااد ةر يتالا عاذو إلينا فقد أدينا إليكم. 
فقدموهما إلى رسول الله يَةِ وأوجب رسول اللْهيَة عليهما اليمين فحلفا فخلى 
عنهما. ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول اللهوئلة 
فقالوا: يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي أو ابن أبى مارية ما ادعيناه؛ فانتظر 
رسول الْهيدِِ من الله عرّوجلٌ الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى : «ييها 
آلْذِينَ َاصوا إِذَا حَضَسر) الآية فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصية 
فقط إذاكان فى سفر ولم يجد ا ا 
م بف آلو ء تمان اللو نزي افر ى به ها وَل كان ذَا ريق ولانكتم 
مهد آلله إنَا إِذَا لم الاثمين» فهذه الشهادة الأو لى التى جعلها رسول اللهوزة 
فإن عثر على أنهما حلفا عل ىكذ ب جِقَسَاخَرَانِ يََومَان مََامَهَا4 يعنى من أولياء 


.١78 كنز العرفان: ج 7. ص‎ )١( 


الملاعى عاق الي ان سَحَن عَلَيه مالأ وكين كَيَسِمَان باللَمْهُ يحلفان بالله أنهما 


أحقّ بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا باث مدت حم بن 
تدتما وَمَا آعَنَدَينا 5 ذا لَمِ نآلَْصَلِمِيَ» فهر سول الله عا أولياء تميم 
الدارى أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله يَديِ القلادة 
والآنية من ابن بيدىي وابن اشن ماورة وردّهما على أولياء تميم الدارى «دذَّلك 
دن أن بأموأ بالَّهَدَةَ على رجهكاً أ نخات ا أن رد أبس بعد أييهنهٍ وعن 
يحيى بن محمّد قال : : سألت أباعبدالله إفذ هذ عن قول الله عرّوجل : «يأيها الذين 
انو تَسهْدَءٌ بنَكُمهِ الاية؟ قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من 
أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ع8 
سن فى المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية . وذلك إذا مات الرجل في أرض 
غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكنتاب يجلسان بعد العصر 
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فيقسمان بالله عرّوجل مِلْآنَنْسَرى به نما وَتوكَان ذ/ كرب ى ولانكلم َههِدَةَ 1 لله إن 
داكي اميد .قال +:وذلك أن ارتاب:ولى الميت فى شهادتهما فإن غثر على 
أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجىء شاهدان فيقومان 


”0 
و- 


مقام الشاهدين الأولين «كُيمسمان الله هدس أحوٌ من قَنَهِدَيِهمَا وَما آعْتَدَينَ 
إن ذا لَمِ نَآلْطَلِمِيَ» . فاذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة 
الآخرين بقول الله عرّوجلّ :<«ذّلك أَدْن قأن بَمَوأ بالنَّهَدَءٍ عل ىوبجهها أ و يِحَافْوأ 
أن رك أي سبد آمهم ١١‏ ورواه'" الشيخ أيضاً عن محمّد بن الفضل عن 
اي الحسن إإذ إذا عرفت ذلك فقد استفيد من الاية أحكام. 


- 


:7 الكافي: ج لاص 0.ح‎ )١( 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الوصية 
الأول : رجحان الوصية والإشهاد عليها وكون أقل الشهود اثنين عدلين. 
وتدلٌ على ذلك الأخبار المذكورة وغيرهاء وقد يفهم من اعتبار الاثنينية أنه لا 
يكفى الواحد وقد مرّ الكلام في ذلك. وقد ورد فى باب الإشهاد على الوصية 
ونانات تفي فول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية والثنتين فى 
النصف والثلاث في ثلاثة أرباع والأربع في الكلّ. فهي كالمخصصة للآية 
الشريفة وعليها العمل. وهل يكون شهادة الرجل الواحد كذلك أم لا؟ فيه 
خلاف فقيل يثبت نصف الوصية وقيل ربعها وقيل لا يثبت شىء. وروي فى 
الكاقى :والكهة يفن الموقق عر امداق ين عنقار عن أبن بره الا ؤبالنه 
ع رج ل كانت له عدا كاير و كان ره فقال لى : إن دك في حدث فأعط 


فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية اندنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل 
مسلم صادق فقال لي :إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن ترفعها 
إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولا يعلم أخوه أن 
عندى شيئاً؟ فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دناني ركما قال١,‏ فهذه معتبرة 
دالة على انفاذ الوصية بشهادة الواحد وليس يبعد العمل بها في الكل فبالنصف 
أولى. 

الثاني : ظاهرها التخيير فى الإشهاد على الوصية بين المسلمين والكمار 
مطلقاً. واحتمال أن يراد بضمير منكم الأقارب وغيركم الأجانب كما ذكره 
بعض المفسّرين بعيد, ويذكر على ما ذكرنا من كون المراد بضمير منكم 
المسلمين وغيركم غيرهم من الكفار مع الرواية المذكورة مارواه في الكافي عن 
أبي الصباح الكناني قال: سألت أباعبدالله بهذ عن قول الله تبارك وتعالى: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج "١‏ 
«ويَأيها الذين َاصُوأ قَسهْدَةٌ منكم4 إلى أن قال: «أو اران مِن عي ركه قال : 
هماكافران. قلت : ذوى عدل منكم ؟ فقال: مسلمان!". والنصوص الواردة عن 
أهل البيت كما دلت على عدم قبول شهادة غير المسلم في غير الوصية دلّت 
على أن قبول شهادتهم فيها مشروط بفقد المسلمء وممّا يدل على ذلك ما رواه 
ل ا إن قال: سألته عن قول الله 
عرّوجل : «بَأَيها الذي ءَامْو هد مَتهِدَةٌ بكم إذَا حَضره الاية فقال: اللذان منكم 
مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب. فقال إذا مات الرجل بأرض غربة 
فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على 
وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم'" 

وما رواه في الكافي في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله ثلا في 
قول الله عرّوجِل : إذاكان الرجل فى بلد ليس فيها مسلم جاز شهادة من ليس 
بمسلم على الوصية'". فهذه الأخبار هى المقيدة لظاهر إطلاق القرآن ودالّة على 
أن المراد من غيركم أهل الكتاب لا مطلق الكفّارء ويدل على ذلك أيضاً ما مرّ 
فى كتاب الدين كصحيحة ضريس وموثقة سماعة. 

الثالث: قد يستفاد من العطف اعتبار وعدالة أهل الذمّة فى مذهبهم في قبول 
فوالاقي :ل ذلك موي دل على 3ك أرقا رواية حمر العتكورة وتسحونها. 

الرابع : قد يظهر منها اش شتراط السفر فى قبول شهادة الذمي ‏ فى الوصية . وهو 
الظاهر من كثير من الأخبار المذكورة, وإليه ذهب جماعة من أمجافاحي ' بن 


.١ الكافي: ج لا. ص ". ح‎ )١( 
./١8 ح‎ ,١75 التهذيب: جح 5. ص‎ )١( 
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الجنيد "١‏ وأبو الصلاح '"", وذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط ونزلوا الأخبار على 
أنها جرت على الغالب من فمّد المسلم في حال السفرء ويرشد إلى ذلك أن قبول 
شهادة الكافر إنّماكان للا يضيع مال المسلم حيث إِنّه قد يكون له أو عليه حقوق 
وبتركها تذهب الحقوق فمتى حصلت هذه العلة جازت شهادتهم » ويؤيد ذلك 
ما مرّ فى موثقة سماعة وصحيحة ضريس من تعليله إلا بذلك. 

لاسن فد لور بعدها ومن الأخبار تقديم المخالف العدل في دينه على 
الذمّى لدخوله تحت الإسلام بالمعنى العام. وهل يقدم فساق المسلمين على 
العدل الذمى احتمالان؛ وكذا فساق الإمامية مع عدل المخالف. 

السادس: يظهر منها ومن الأخبار أن الشاهد الذي يحلف مع حصول الريبة 
فى التهمة لا بدون ذلك, وأنه إذا حصلت امارة أوجبت الظنّ بخيانتهما يحلف 
الراري ا رس لقره ل انايد ادر سبدو طن لقن عل جنا وو اضيا 
أو نفى العلم بذلك فينقض شهادتهما ويأخذ منهما المال. وهذا حكم مختصّ 
ارم مدال كد اده وهر امس لقوله إؤذ: «من حلف له 
فلسوق "دوين ليذ الدالة على أنه بعد الاحلاف والحكم فلا تسمع 
الذعوى::واجنيت أنضا أن القضة تضيفت أنه وعد ناير عندهنا ذلك الما 
ادعيا أنهما اشترياه فهي دعوى ثانية مجردة عن البيّنة فاليمين حينئذٍ على 
الوارث من حيث إنكاره, وقد يفهم أنهما إذا نكلا عن اليمين يقضى عليهما 
بالنكول. وهل يجب التغليظ عليهما باليمين بأن يحلفا بعد صلاة العصر 


)١(‏ نقله عنه العلامة في الختلف: ج 8. ص .57١‏ طبع مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
)0( الكافي في الفقه: ص 71 4. 
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وبالأمكنة كما نقل أنه يَدبةِ حلفهما عند المنبر ؟ احتمالان قال بعض اللأصحاب 
بالأوَل وقال الأكثر بالعدم حملاً للنصّ على الإرشاد. 

السابع : قد عرفت فيما سبق أنه يشترط فى الشاهد الايمان والعدالة واتما 
جازت شهادة الذمى فى الوصية خاصة بالنض والنضٌ تضمن المال فلا تسمع 
شهادتهما فى غيرهكالولاية» ونسبه فى كنز العرفان''! إلى الأصحاب وفيه تأمل 
لأ نكلام كثير من الأصحاب مطلق وأكثر النصوص أيضاً مطلق بل الآية أيضاً 
مطلقة . ويؤيده ما عرفت من أن جهة جواز ذلك حفظ الحقوق فالقول بالتعميم 
له وجه وجيه وليس في النصوص ما يدل على الحصر في الأموال. فيشمل 
ايصائه واعترافه بسائر الحقوق كتزويجه وتزويج الولد الصغير وعلى وصى 
ونحو ذلك فافهم وعدت اضيا تان العيم 00 

الأولى : فى سورة النساء (آية ") «وَءاواً ليم أَمْوَالهُم ولامكبدلوأ 
الغديك الن ولانا كوأ أَموَالَهم إل أَموَالكُم إن كَانَ حوبا كَبير/4 في القاموس 
اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك, وفي البهائم فقدان الام واليتيم الفرد 
وكلّ شيء بعد نظيره وقد يتم كعلم وضرب يتما ويفتح وهو يتم ويتمان ما لم 
يبلغ الحلم الجمع أيتام ويتامى '"١‏ ونحوه في الصحاح 77" فعلم من اللغة أن اليتيم 
إنما يطلق على ما دون البلوغ كما هو في العرف, وفي الشرع أيضا لقولهَةِ «لا 
يتم بعد الحلم»!؟' فالخطاب لمن بيده مالهم من ولى ووصى ونحوهم أن يدفع 
إليهم مالهم بعد البلوغ والرشدكما يدل عليه ما يأتي . وإطلاق اليتيم عليهم لقرب 


.1117 ,١77 كنز العرفان: ج ؟. ص‎ ١ 
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العهد بالصغر من قبيل تسمية الشيء بما كان عليه . وفيه إشارة إلى لزوم تعجيل 
الدفع إليهم وعدم جواز التأخير سيّما إذا طلبوه منه.كما يدل عليه ما رواه ابن 
بابويه فى الفقيه عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبدالله إليذ في رجل مات 
وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصى فقال له: رد 
على مالي لاتزوج. فأبى عليه فذهب حتى زنى؟ قال: يلزم ثلثي إثم زناء هذا 
الرجل ذلك الوصى الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج '"". ويجوز أن يكون 
المعنى أجروا عليه النفقة صغاراً وما بقى لهم منه فادفعوه إليهم بعد انقطاع اليتم 
ويمكن أن يكون الخطاب متوجهاً إلى من قبض أموالهم بغير وجه شرعي أن 
يدفعوها إلى القيم بأمورهم. ؛ أو المراد ما يعم ذلك كلّه. 

وأما قوله «ولاتتبدّلوأ آلْحَبِيتَ بالطيب» فالمراد لا تستبدلوا الحرام من 
أموالهم بالحلال من أموالكم فإن الحرام خبيث أي ردي في الآخرة» أو المعنى 
لا تتصرفوا في أموالهم بدل تصرفكم في أموالكم ٠‏ فالنهى عن التصرف فيها 
على الوجه الغير الشرعي , أو المعنى لا تخالفوا أمر الله تعالى في دفعها إليهم فإن 
امتثال أمر الله طيب لايصاله إلى الخير ومخالفته خبيثة لايصالها إلى الشر. وقيل 
إنهم كانوا يأخذون الطيب من أموالهم ويجعلون بدله خبيثاً ردياً فنهوا عن ذلك, 
ثم أكده بقوله : «ولاتا كلو إخ أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم أو مع 
أموالكم فتنفقونهما معاً. أو لا تسووا بينكم وبينهم في النفقة بل انفقوا على قدر 
كفايتكم. قال فى مجمع البيان روي أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة 
اليتامى فشكوا ذلك إلى رسول الله َي فأنزل سبحانه «وَيسسَلُونَكَ ع ن]لينَمَى 
كَل إضلا لهم ير وَإِنْ تَخَالِطُومَمْ فَإِحَوَائكَمْ) ١‏ '' وهو المروى عن الباقر 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ؛. ص ,.١76‏ ح 0878, دار الأضواء ‏ بيروت. 
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والصادق ,ينه ."١‏ وروى الشيخ عن سماعة قال: سألت أباعبدالله ف عن قول 
لله تعالى : طون تَخَالِطُوهَمْ فَإخوائكهه يعني اليتامى إذاكان الرجل يلي الأيتام 
فى حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه لكل إنسان منهم فيخالطهم 
ويأكلون جميعاً لا يرزىء من أموالهم شيئاً نما هى النار'"'. وفى حديث آخر: 
تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه. 
قلت: أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكباراً وبعضهم أعلى كسوة سن مففق 
وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعاً؟ فقال: أما الكسوة فعل ىكل إنسان ثمن 
كسوته , وامًا الطعام فاجعلوه جميعاً فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير '". 
وبالجملة المراد النهى عن أكل أموالهم ظلماً الذي هو من الكبائر التي توعد 
لله عليها بالنار بقوله: «إِنّمَا يَكُلونَ ف ىبَطونه م ناا وسيضلتونَ سَعِي ره !كما 
وافنفة رانك عورا كنيرا اى: نا عظيما :قو مقن نا اتن هين لمعي 
والروايات الكثيرة الدالة على جواز الأكل فى الجملة والتصرف فى الجملة. لا 
يال الكزريعال لخي وصرم على الاق امتقردا وستقيها فلم من لبي اا 
منضماً؟ لأنا تقول: قد دلّ على تحريم الأكل منفرداً بأمره بالدفع ونهيه عن 
الاستبدال. ثم أشار إلى ما هو من قبيل الفرد الخفى الذي هو أكل أموالهم 
بالشركة والانضمام بالانفاق, وبين أنه على هذا الوجه أيضا حرام لكنه مقيد بما 
زاد على قدر الكفاية وما يحتاجون إليه. ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه لماكان 
تحريمه على جهة الانفراد معلوماً وكلّه إلى الظهور فاقتصر على ذكر الأكل مع 
)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 27١7‏ آية 7٠١‏ من سورة البقرة. 
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الانضمام, أو يقال خصّه بالذكر لأنه يعلم منه التحريم منفرداً بطريق أولى. أو 
يقال خصّه بالذكر لما فيه من التقريع والتعيير والتنبيه على أنه تعالى قد أنعم 
عليكم أموال فلا تعصوه ولا تخالفوه إلى ما حرم. 

فرع :إذا امتنع اليتيم من قبض ماله اجبره على ذلك, يدل عليه ما رواه الشيخ 
عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا :اذ عن وصى أيتام يدرك 
أيتامه ويعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال يرد 


عليهم ويكرهههو!". 


2 2 2 


الثانية : في السورة المذكورة (آية )١‏ موَآيَلوأ آلَيتَمى حَح ل إِذَا لوا آلِكَاح 
َإِنْ َاننسّم يهم رشدًا فَادكَمَوأ إتيه مأَموالهم ولاتأكلوها إِسرَاكًا وبدارا أن يكُبْروأ 
وم نكَانٌ عَّيا فَليسْسََفِفُ وم نكَانٌ فَقِيَا قدأ كَل بالمكزوف فَإِدًا دَفْضمْ إتيه مأموالهم 
فَأْضْهِد وأ عَتيهم وَكَفَى باللَهِ حَسيََّاةِ هذه الآية مقيدة لاطلاق الآية السابقة حيث 
تضمنت أنه إنّما يدفع أموالهم إليهم بعد حصول البلوغ والرشد. ولنذكر شرحها 
في ضمن فوائد : 

الأولى : الخطاب للأولياء الذين بيدهم أموالهم أو لمن كان بيده لهم مال وإن 
لم يكن ولياً ولا وصياً. والابتلاء الاختبار وهو يختلف باختلاف أهل المكان 
الذي نشأوا فيه وأحوالهم. فإنكان من ذوي المكاسب يختير بالبيع والشراء 
واللاخارة مغلا نيوان كان مخ أولأد العلماة أو الووراك أوالروتهاء تكعير مما 
يناسب حاله وهكذا. ولا يكفي موافقته لوضع الشىء موضعه وحفظه واصلاحه 


)١(‏ من لا يحضعره الفقيه: ج 4 ص 66١.ح‏ ل/الاه. 
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له مرة واحدة. بل لابدّ من التكرار إلى أن يحصل العلم بأنه بهذه الصفة, وهو 
المراد بايناس الرشد أي ابصاره. وقد يكتفى فيه بالظن المتا خم للعلم. وقرىء 
««احستم)) بمعنى احسستم اي وجدتم فحذفت احدى السينين كما فى «فظلتم 
تفكهون» أى ظللتم. وحتّى هنا حرف ابتداء وما بعدها جملة مستأنفة وهى 
جملة الشرط . والجملة الشرطية الثانية جزاء فالفاء الاولى رابطة للشرط الأوّل 
والثانية للثاني. . روى ابن بابويه فى الفقيه عن الصادق يذ أنه سئل عن قول الله 
عرّو جل : وفإن ءانسْسم مهم رشا ندا فَادفَموأ إتيه م أضوالهة قالك#انتاس الرشيد 
حفظ المال7. وفى رواية أخرى: إن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء 
أبداا" 

الثانية : المراد ببلوغ النكاح بلوغ الحدّ الذي يقدرون معه على المواقعة 
والانزال أو الحدّ الذى يمكن فيه الاحتلام. وليس المراد بالبلوغ الاحتلام لأن 
في الناس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه. ويدل على ذلك ما رواه ة في الكافي 
والشيخ وابن ن بابويه فى الحسن عن عبدالله بن سنان عن بي عبدالله بد قال: اذا 
بلغ الغلام أشده ثلاثة عشر سنة ودخل و فى الأريعة عشر شئة وب عليه ا وتخنت 
عن المسخليين العتل أز الم محل بوكديت هليه البيقاقا وكديك له اعسات 
وجاز له كل شىء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً'". وفى الصحيح عن هشام بن 
سالم عن أبى عبدالله :8 قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده. وان احتلم 
ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله!؟. وروى 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 
الشيخ أيضاً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله د قال: سأله أبي وأنا حاضر 
عن قول الله عرّو جل : سق إِذَا بل أَمَلَم "١١‏ قال : الاحتلام. قال: فقال يحتلم 
في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة 
ونخوها. فقال ل اذا أنت عليه ثلاث عشرة سبة كتبت له الحسنات وكتيت 
غليه السعات :وخاة أمنه الآ ان دركون ينفيها أو عنهفا. تقال وها السفله؟ 
فقال: الذى يشترى الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف ؟ قال: الابله!"". فقوله 
«لا» هو رد لتحديد الاحتلام بالانزال وأن تأخر إلى سبع عشرة وبيان أن المناط 
بلوغه الزمان الذي يمكن فيه حصوله وهو مضى الثلاثة عشرة سنة ودخوله فيما 
زاد عليها. ويرشد إليه أيضاً ما رواه عن عيسى بن زيد عن جعفر بن محمّد بق 
قال: قال أميرالمؤمنين ؛ؤ يثغر الصبى لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهما 
إلى المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لاحدى وعشرين 
ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب'". ورواها أيضاً فى الكافى!؟. وفى 
الموئق عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله بي قال: سألته عن الغلام منتى تجب 
عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت 
عليه الصلاة وجرى عليه القلم . والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة 
أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم'*. وفى الموثق 
عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله يِذ قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب, وإذا بلغت الجارية تسع سنين 
فكذلك وكذلك لأنها تحيض لتسع سنين 7". وفي الموثق عن أبى حمزة عن 
الباقر يِذ قلت : جعلت فداككم تجرى الأحكام على الصبيان؟ قال: فى ثلاث 
مره يداو ار و قف اس ذلك دون لم يكل ؟ قال روزن يخس نان 
الأحكام تجري عليه'". وعن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل إ4ة قال: 
إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود. وإذا تم 
للجارية تسع ديق تكذلك "":ورواها !"أ نضا عي الحسين بن راكد عن 
العسكرى إِئِذٍ وفيها جائز أمره فى ماله وسبع بدل تسع . وهو الظاهر بالنسبة إلى 
المقام وعن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر إة قلت له: متى يجب على 
الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عن اليتم 
وأدرك. قلت : فلذلك حدّ يعرف ؟ قال: ذلك إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة أو 
اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود وأخذ بها وأخذت له. قلت فالجارية 
متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها وأخذ لها؟ قال: إِنْ الجارية ليست 
مثل الغلام إِنْ الجارية إذا تزوجت ودخل بهاولها تسع سنين ذهب عنها اليتم 
ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ 
لها بها. قال: والغلام لا يجوز أمره فى الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتّى 
يبلغ خمسة عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك”". وعن يزيد 
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الكناسي عن أبى جعفر إِؤِذ قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم 
وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها. قال: قلت والغلام إذا زوجه أبوه 
ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو فى تلك الحال؟ قال: فقال 
امَا الحدود الكاملة التى تؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد فى الحدود كلها على 
جل عه الوه يالك بارده وروم عنمن عغررة ليطن خلاود ]اه فق علنة 
ولا تبطل حقوق المسلمين بينهو!". وهنا أغباز اخر تتضمة التحديد بتر 
سنين وبعضها بخمسة أشبار الا أنها فى مواضع خاصة كالوصية والعتق 
والصدقة . فقد استفيد من الآاية والروايات أن الصبى محجور عليه إلى أن يحصل 
له البلوغ والرشد. إذااعر فت "ذلك فيعرف البلوغ بأحد أمور فااقة: 

الأوّل: السن . ولماكانت الاحاديث فيه مختلفة كما عرفت اختلف فيه 
الأصحاب: فقيل هو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى هلالية لأنه 
المعهود وهذا هو المشهور بينهم. بل قال في المسالك'""'كاد أن يكون ذلك 
اغا قالوا ةو لأيةقرم اشكدال:القة المي :ةافيهعا ميجاة بالاتتمهات 
وفتوى الأصحاب كما نقله المحقّق الشيخ على في شرح القواعد'' وتبعه في 
المسالك!؟'. وقيل بالاكتفاء فى الذكر بأربع غشرة سسنة »وإقيل بعلاك:عششيرة 
والدخول فى الأربع عشرة وهذا هو الأقوى لحسنة عبدالله المذكورة بل وصفها 
في المدارك '*! بالصحة. وهو غير بعيد لأنه ليس فى رجالها إلا الحسن بن على 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الوشا ونقل فى كتب'' الرجال أنه من وجوه هذه الطائفة وعيونها. والحقّ أن 
مثل ذلك شهادة بالتوثيق إن لم يكن أوضح من قولهم ثقة. ورتما يشهد له أيضاً 
استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى عنه وتصحيح العلامة الطريق إلى أحمد بن 
عائد مع أنه فيه وللروايات الاخر المذكورة وفيها الموثق, واقتصر فى المسالك 
على نقل مضمون موثقة أبي حمزة ثم قال: ليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم 
صحة سندها'", وكأنه يخ لم يتتبع حال تحرير المسألة الروايات الدالّة عليها مع 
أن ظاهر الرواية المذكورة إرادة اجراء جميع الأحكام التى هي له وعليه يا 
أخذ ماله من الوصى المنوط بالبلوغ. وبالجملة دلالة الروايات المذكورة على 
ذلك واضحة, وأما ما دل على التحديد بالخمس عشرة سنة فيجاب عنه أوَّلا 
بضعف السند وثانياً بإمكان التخصيص بالحدود الكاملة كما هو كالصريح في 
رواية الكناسى, وأمّا رواية الثمان فيمكن تخصيص جرواز أمره بالصدقة 
والوصية را د البر بعد أن يكون مميز كما هو مذهب بعض 
الأصحاب كما خصّص الأكثر منهم روايات العشر بذلك أيضاً. وأمَا قوله ف« 
فيها «وجبت عليه الفرائض» فالمراد ثبوتها عليه تمريناكما يراد بالحدود 
التعزيرات فلا منافاة, على أن دلالة رواية ابن حمران على نفى التحديد بما دون 
الخمس عشرة سنة من قبيل دلالة المفهوم. وهو مع القول بكونه حجّة لا 
يعارض المنطوق مع إمكان حمله على التقية لموافقة بعض العامة, وامًا ما نقل 
من شهرة العمل بها فهو بين المتأخرين ومثله لا يعد جابرا للضعف وامًَا 
المتقدمون فلا يعلم منهم ذلك بل يظهر من ابن بابويه خلافه حيث نقل في كتاب 
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من لا يحضره "١‏ الفقيه رواية عبدالله المذكورة وظاهره العمل بهاكما ذكره في 
أوَل الكتاب, ونقل في تمرين الصبى بالصوم إلى أربع عشرة أو خمس عشرة 
كما هو مضمون رواية معاوية!" بن وهب. وظاهر أن الترديد فيها من الراوى 
فالمراد إلى حين الدخول فى الأربع عشرة لاكما لها. 

وفى الكافى بالواو ودلالتها حينئذٍ على ماذكرنا أوضح . وهي رواية صحيحة. 
وامًا بلوغ التسع في النساء فهو المشهور بين الأصحاب والأخبار الدالة عليه 
كثيرة؛ ونقل عن الشيخ فى المبسوط'"وابن حمزة'*' القول بالعشرة وعن ابن 
الجنيد '" أنه لا ير تفع عنها الحجر إلا بالتزويج وهما ضعيفان. وامًا أهل الخلاف 
فذهب العاف ١١‏ الى التحديد «الخمسن غشرة فى الذكر والاقى وابو دي "١‏ 
وصاحباه في الذكر تمان عشرمحة والمراة تدهم الف وعنده سبع عشرة 
سنة. وقال مالك البلوغ أن يغلظ الصوت أو ينشق الغضروف وهو رأس الأنف 
وامًا السن فلا تعلق له بالبلوع '*. وقال داود الحكم بالبلوغ بالسن'"' ورواية ابن 
عمر عن النبى يدي انه رذه عن الجهاد عام بدر وله ثلاث عشرة سنة ثُمَ رده في 
اخليوله أزيه عقر بن وعرط علنداق البجعاق :ول مين تكيوةاينة ذأ جراء 
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قلائد الذرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


فى المقاتلة واسهم له''!, وامًا الخنثى فلا نص عليها فى هذا على الخصوص 
فلجق ارق ذلك عملا بالاستصحاب. ْ 

الثاني : الانبات والمراد انبات الشعر الخشن على العانة فإنه دليل على البلوغ 
عند علمائنا أجمع قاله في التذكرة!", والحق بذلك اخضرار الشارب في الدلالة 
على ذلك وقواه الشهيد الثاني فى الروضة'". ورتما يشهد له إطلاق الرواية 
المذكورة وذكر في تفسير على بن إبراهيم . وظاهره أنه من الرواية قال: يمتحن 
بريح ابطه أو بنبت عانته فإذاكان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذاكان رشيد"'* 
انتهى. أو لعلّ فى اطلاق هذا والرواية المذكورة اشعاراً بكون الانبات نفسه 
انوع زورذلك سدس وش الأسعاب والسهرر الوليل عليه دورتها ووه 
إطلاق الآيات والروايات المذكورة الدالّة على تعليق البلوغ على الاحتلام 
والطعن في الأربع عشرة سنة وتعليق اجراء الأحكام على ذلك . فلوكان الانبات 
بنفسه بلوغاً لماكان للتخصيص وجه وفيه تأمل. وانتكر أبو حنيفة''كون 
الانبات علامة للبلوغ مطلقاً. وقال الشافعى : هو دلالة في حكم المشركين وامًا 
المسلميةففية قو لان . 

الثالث: خروج الماء الذي منه الولد من الموضع المعتاد ليلاً أو نهاراً يقظة أو 
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يكون دليلاً على البلوغ وإنكان بصفته. وحدّ الزمن المحتمل في جانب القلة 
بالنسبة إلى المرأة كمال التسع والطعن فى العاشرةكما هو ظاهر الأخبار وصرّح 
به بعض الأصحاب. وامًا الرجل فليس في الروايات ما هو صريح الدلالة عليه. 
نعم قول أميرالمؤمنين لك فى الرواية المذكورة «ويحتلم لأربع عشرة»!"ا 
محتمل لإرادة ذلك أي يكون المراد الأخبار والأعلام بمجرد بيان أقل زمن 
يمكن فيه الاحتلام كما بين منتهى الطول والعقلء إلا أن موثقة عمّار وإطلاق 
رواية حمران منافية لذلك لتضمنهما جواز وقوعه قبل ذلك؛ فمن ثم امكن 
حمله على إرادة بيان زمان التكليف واجراء الأحكام كما يقتضيه ما قبله من 
قوله: «يفرق ويؤمر ويثغر» فإنها بمعنى الأمرء ونقل فى التذكرة!'! عن 
الشافعي التحديد في الذكر والأنثى بتسع أو بعد مضي ستة أشهر من العاشرة أو 
بعد تمام العاشرة. وهو بعيد ولو قيل إنه بعد الطعن فى الانثى عشرة أو تمامها 
محتمل له فلا بعد فيه لما نقل لى بعض الثقات أنه قد ولد لصبى ولد وهو ابن 
5 عبقت وهةان امات ترك هيا الرساك بوالتساء وشو موفد 
وفاق عند الأصحاب وبه قال أكثر العامة. 

الثالثة : دلت الاية على اعتبار الرشد. وقد عرفت أن معناه أن يكون له عقل 
يصلح به أمواله ولا يخدع غالباً في المعاملات والتصرفات اللائقة به وهل يعتبر 
مع ذلك كونه عدلاً نفاه الأكثر منا ومن العامة واثبته الشيخ (" والشافعي !). وفي 


./78 التهذيب: ج 3 ص 287 ح‎ )١( 
./4 (؟) التذكرة: ج 7. ص‎ 
718 ص‎ 1٠ الأم للشافعي: ج . ص 6١؟, الجموع : ج‎ )4( 


تفسير على بن إبراهيم قوله : «َآبَلوأ آلَينَمَى4 الآية قال: من كان فى يده مال 
بعض الينامى فلا يجوز له أن يؤكيه بحتى بلغ التكاح وبيحخلم فإذًا أحتلم :وبحت 
عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعاً ولا شارب الخمر ولا زانياً فاذا 
آنس منه الرشد دفع إليه المال١''.‏ وظاهر مقالته أنها من الرواية لا فتواه. 
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه العياشي في تفسيره عن على بن أبي 
حمزة قال: سألته عن قول الله تعالى : «َلَامؤْنوأ آلسَمَهاء أموالكيع "١‏ قال: هم 
اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد. قلت: فكيف تكون أموالهم 
أموالنا؟ فقال: إذاكنت أنت الوارث لهم '". وعن يونس بن يعقوب قال: سألت 
أبا عبدالله يذ «وَلامتوأ آلسَمَهاء أَموالكمع قال: من لا تثق به !. وفى رواية 
أخر ىكل من شرب المسكر فهو سفيه”*. وبأنه قال الى اولان نكم هذ 
رَشْدَاهُ والفاسق موصوف بالغى لا بالرشد كما قال :جما أم ر فِرَعونَ بَرَشيد» ١١‏ 
مع أنه كان يراعي مصالح الدنيا على أتم وجه. وبأن الحجر على الصغير متحقق 
فيستصحب حتّى يقوم الدليل ولا دليل» وفى الكل نظر لما عرفت من تفسير 
الرشد فى الآية بمن يكون له عقل المعاش واصلاح المالكما هو المفهوم من 
العرف أيضاً مع أن مورد الرواية الاولى مع الأغماض عن سندها خا 
وَافكا أن زراد تله الساك وبالحيلة النيقه والقوان تقد ركوث تععلتهها امور 
المعاش وقد يكون أمور المعاد والمناط في التحجير هو الأوّل دون الثاني وقد 


.١75١ ص‎ .١ تفسير القمى: ج‎ )١( 
.6 (؟)النساء:‎ 

() تفسير العياشىي: ج .١‏ ص 517, ح 17. 
(:) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 510. ح .5١‏ 
(0) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 583, ح 57. 
(5) هود : /ا3. 


دلت الاية والروايات على زواله على أنا لو اعتبرنا العدالة في الرشد للزم الحرج 
فى المعاملات. 

ال انويع الال تقدى لقعا بهل البلوين ندل ذلك لأن مناط 
الرشد هو عقل المعاش , ووجوده لا يتوقف على البلوغ ولأنه يحتاج إلى فسحة 
من الزمان لتحصيل الوثوق بكثرة المعاشرة والامتحانات ويترتب على ذلك 
المسارعة إلى دفع المال إلى أهله كما يقتضيه الأمر به في قوله: «قادفموأه 
وذهب بعض العامة إلى أنه نما يكون بعد البلوغ نظراً إلى أنه تعالى أوجب دفع 
أموالهم بعد ايناس الرشدء فلو كان الابتلاء قبله لما جاز فكيف الوجوب, 
وضعفه ظاهر لأن لزوم تأخير الدفع عن حصول العلم بالرشد لا يستلزم وجوب 
تأخير التحصيل على البلوغ. 

الخامسة : قد استدل بعضهم بالاية على صحّة تصرفات الصبى المميز الواقعة 
بإذن الأولى لأن الابتلاء المأمور به قبل البلوغ . وهو إِنّما يعمل إذا ذف ل«الولن 
فى البيع والشراء ونحوهما ليحصل الغرض المقصود من الاختيارء وفيه تأمل. 

السادسة: ظاهر إطلاق الآية يقتضى جواز دفع المال إليهم بل وجوبه على 
الفور كما يقتضيه التعقيب بالفاء . وذلك لأنه علّق الأمر بالدفع على استيناس 
الرشدء فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحاًء وسيأتي تمام 
الكلام في ذلك فى الاية الرابعة إن شاء الله تعالى. ومقتضاها أيضاً لزوم دفعه إليهم 
بعد حصول الأمرين من غير توقف على إذن الحاكم ولأن المقتضى للحجر هو 
السفه فإذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول, ويدل عليه أيضاً ظاهر إطلاق 
الروايات, فلو أهمل اثم وضمن سيّما عند الطلب كما دلّت عليه مرسلة محمد 
ابن قيس المذكورة في الآية السابقة. وإلى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب, 
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وذهب جماعة منهم المحقّق "١‏ إلى أنه يتوقف زواله إلى حكمه لأن الحجر 
حكم شرعي ولا يثبت ولا يزول إلا بدليل شرعي وأن السفه أمر خفي والانظار 
فيه يختلف فناسب أن يكون ذلك منوطاً بنظر الحاكم. 

السابعة : مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز الدفع إليهم عند عدم الرشد ولو 
طعن في السن كما يدل عليه قوله تعالى : اموأ آلسَمَهء أموالكَمه على ما 
هو فى رواية الثمالي وصحيحة هشام المذكورتين ونحوهما أو بذلك قال 
الأصحاب وأكثر العامة, ونقل عن أبي حنيفة "١‏ أنه يزاد على زمان بلوغه سبع 
سنين ثم يعطى ماله رشد أم لا وذلك لأن السبع سنين مدة يعتبر فيها تغيير أحوال 
الإنسان ومن ثم أمر الصبى بالصلاة والصوم بعدها تمريناء وضعفه ظاهر. 

الثامنة : تضمنت النهى عن أكل مال اليتيم وقد وقع النهي عنه مكرراً مشدد 
فيه . والمراد به مطلق التصرف كما مرّ والاسراف والبدار منصوبان على التعليل 
والأوّل ايماء إلى العقوبة الأخروية؛ فالمراد به الاسراف على النفس الموجب 
دخول النار, والثاني إلى العقوبة الدنيوية أي تحرزاً من أن يكبروا فتقع العداوة 
والشحناء المورثة هلاك الأموال والأنفس كما سيجيء في الآية الآتية» أو لأجل 
المبادرة إلى دفعها إليهم إذ كبروا لما مرّ من وجوبه على الفور. وقيل المعنى لا 
تأكلوها لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في انفاقها وتقولون ننفقها قبل 
أن يكبروا فينتزعوها مناء وتقييد الأكل بما ذكر مع أنه محرم على الإطلاق لما 
فيه من زيادة القبح. ويجوز أن يكونا صفة لمصدر محذوف بين الله تعالى فيه 
نوعي الأكل أي أكلاً اسرافاً وأكلاً بداراً من أن يكبروا فيأخذوه فيكون أن 


2 


)010( شرائع الاإسلام: ج اين ١,؛:‏ طبع بنياد معارف. 
(؟) بدائع الصنائع : ج لا ص .17١‏ 


على الحال والبدا ركما مرّ أوكلاهما على الحال أى مسرفين ومبادرين كبرهم, 
وعلى الوجهين الأخيرين الظاهر أن الاسراف هنا هو خلاف المعروف كما هو 
المتبادر فى العرفء فيد بمفهومه على أن الأكل بالمعروف جائز كما هو 
000 
الاية من قبيل التصريح بما علم جوازه من طريق المفهوم والبيان والتفصيل من 
أن بيده مال الأيتام امَا أن يكون غنياً أو يكون فقيراً. فههنا أبحاث. 

الأول : المراد بهذا الخطاب الوصى والقيم المتكفل بحفظ المال وإصلاحه ولو 
جره ا رويك :لق عورا لد فى المعيع دح عزنا نارين سانا عن أب 
عبدالله إل في قول الله عرّو جل : «تَلباكُل بالَمروف4 قال المعروف هو القوت 
وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم'". ورواه أيضاً فى الكافى "ا 
في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه ثلا ويدخل فى ذلك منصوب الحا كم الذى 
جئلة الفط المال» قا الأب قالظاتقر عتدم دخولة فد لباخرقت من :أن اشير نقد 
فاقده. وقد مرّ في بحث المكاسب بيان الكلام في حكمه. 

الثاني : المراد بالغني مالك قوت السنة له ولعياله ولو بالقوة وهو الغنى 
الشرعى , واحتمل بعضهم أن المراد الغنى العرفى وهو ذو الملاءة. 

الثالث: المراد بالمعروف فو قوت كنا 5 المذكورة وقد 
يندرج فيه نحو وطى بساطهم واستخدام خادمهم والشرب من مائهم إذاكان في 
ضمنه مصلحة لهم. ويدخل في ذلك أيضاً جواز الاقتراض من مالهم بعد أن 
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يكون ملياً وجواز التجارة لهم بمالهم لمن كان ملياً. بل يدخل فيه كلماكان 
صلاحه لهم أكثر من فساده كما يدل عليه قوله تعالى : «َلَاتَمرَيوأ مال آلييم إلا 
الى م ىأَسْسَيه ''! وقيل هو أن يأخذ بقدر عمله وأجرة مثله. وهو المستفاد 
من رواية هشام الآنية وقيل هو أقل الأمرين من القوت وأجرة مثله. ولعلّه لا 
يبعد استفادته من الجمع بين الأخبار فافهم. 

الرابع : في ذكر شيء من الأخبار التي يبني عليها الحكم, روى الشيخ عن 
البزنطي قال: سألت أبا الحسن إ عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج 
إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا 
يسرف فإنكان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عرّوجِل : 
«إنّ الذي يَاكَلُونَ أموال آكيَمَى ظَلْمَان "7" وعن سماعة عن أبي عبدالله اه 
في قول الله عرّوجلّ : «وم نكَانٌ كَقِيَا قَبكلٌ بالْممروفي» !.' قال: من كان يلي 
شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في 
ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإنكانت ضيعتهم لا تشغله عمًا يعالج لنفسه 
فلا يبرز من أموالهم شيئا'*!. وفى موثقة حنان بن سدير عنه كذ قال: إذا لاط 
حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع 
ولا فساد نسل .١١‏ وعن أبى الصباح عن أبي عبدالله يذ في قول الله «وم نكَانَ 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 
َقِير/4 الآية فقال: ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل 
بالمعروف إذاكان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً 
الحديث !". ونحوه روى العياشي في تفسيره عن زرارة' ". وروى أيضاً عن 
إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبدالله !3 في تفسير الآية أنه قال: هذا 
رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل 
بالمعروف وليس ذلك له فى الدنائير والدراهم عنده موضوعة'". وروى الشيخ 
في الحسن عن الكاهلى قال: قيل لأبي عبدالله إإذ إنا ندخل على أخ لنا في بيت 
أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم 
وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى فى ذلك ؟ 
فقال: إنكان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإنكان فيه ضرر فلا. وقال: 
«ب لٍالإنسسئ على تف هبصي ره ١لا‏ وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال لله من 
حاط وه مَم فَإَواكم وآلله َل مآ مسد بار وفي ا 
عن أبي عبدالله إ عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئاً ؟ فقال: إن على 
بن الحسين رِيْهِ قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس في 
ذلك !". وفي الكافي عن على بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن إؤذ إن لي ابنة 
أخ يتيمة فرتما أهدي لها شيء فآ كل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي 
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فأقول: يا رب هذا بذا؟ فقال: لا بأس "١‏ إذا عرفت ذلك فذهب بعض 
الأصحاب إلى أنه لا يجوز للغني أن يتناول شيئاً من مال اليتيم لظاهر الأمر 
المقتضى لذلك واليه ذهب الشافعى!''. وقيل يجوز له ذلك ولكن لا يتجاوز 
قار اجرف له سيلا للأقر عل الانعحات كنا لعمر بيه قط لاما 
ويدل عليه أيضاً إطلاق ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم قال.: سئلت 
أباعبدالله )يا فيمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ماكان 
غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك7", وكذا إطلاق حسنة الكاهلي 
وتخوهاء الا أنه لأ بعد تقبيدها بالأخبار: المدكور» الذالة على أن ذلك إنما:هوا 
للمحتاج المشتغل باصلاح أموالهم بحيث يشغله ذلك عن مال نفسه وأن لا 
يكون المال قليلاً. وهذا في غير الأجير الذي يستأجره الوصي أو القيم لاصلاح 
ماله » فإنه لاشك في جواز اعطاء الأجرة له من ماله » وكذا الجعل ونحوهما الحاكم 
في جواز الاستيجار والجعالة لكن إذا لم يوجد متبرع بذلك وإلافلا. وامًا المحتاج 
مع حصول القيود التى ذكرناها فلا حرج عليه في ذلك قطعا مع عدم الاسراف 
والافساد لدلالة الاية والروايات على ذلك. ومراعاة اقل الامرين من القوت 
وأجرة مثله أحوط لأن فيه يجمع بين الأخبار ولأنه الأحسن من حفظ مال اليتيم 
كما يقتضيه قوله تعالى : مهَلَاتْمَرَيوأ مال آكينيم إلا الى م ىأسحسئٌ» *' ثم ظاهر 
كلذو تقار نوالا عم رفوه ها كل د اسان (انذاقى ذلك عن قل 
الأحين: وهذااهو المقتهور» وقيل: لمعن اننمن كان اعد قدر الكفاية 
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والحاجة قرضاً ثم يرد عوض ما أخذ إذا أيسرء نقله فى مجمع البيان عن سعيد 
ابن جبير ومجاهد وأبى العالية والزهرى وعبيدة السلمانى قال وهو مروي عن 
باقر يي 0٠!‏ وهذه الرواية لم أقف عليها. ولعله نقلها من حيث إنها تضمدت 
تقدير لاعن عدن الكقارة و الاح عاض شه ولو ترفك كرلاك رانك حملها غلن 
الابتس ات التعاليكا لها كركا.ووكما اتعدلت لهذا القولتروانة التطن 
المذكورة. ويجاب عنها مع ضعف سندها بأنها ليست بصريحة في ذلك جراد 
كونه أخذ لغير القوت بل انما أخذه لقضاء دين عليه نفسه أو لتجارة أو لنحو ذلك 
ونقل عن بعض العامة قولاً بأنه لا يجوز الأخذ من ماله مطلقاً عملاً بعموم 
ووَءاتوأ اليم أموالههه "١‏ حتى نقل بعض المفسّرين أنه قال ابن عباس : 
ليس هو الأمر بالأكل من مال اليتيم بل معناه فليأكل الوصى من مال نفسه بقدر 
الحاجة حتّى لا يضطر إلى أكل مال اليتيم. وربّما يشهد لهذا القول مارواه 
العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبى عبدالله !ة في قوله «فليا كل بالمعروف» 
50052 سرك وررهزا الول شعق ر مضاوت افر اله 
وصريح الرواياك 9 وامًا الرواية المذكورة فلم يثبت صحتها فلا تصلح 
للمعارضة ولا للنسخ على القول بجواز صحته بخبر الواحد, مع أنه يستفاد من 
كثير من الروايات إطلاق النسخ على تقييد الإطلاق. وقد عرفت أنه لا يسوغ 
الأكل لكل محتاج, بل إِنّما يكون لمن جمع الشروط المذكورة فيجوز حملها 
على ذلك وقد مرّ نظيره, أو يقال ظاهر الآمر بالأكل الوجوب فنسخ إلى الجواز 
والاياحة 
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التاسعة : الأمر بالإشهاد عند الدفع حمله بعضهم على الوجوب, وأيد ذلك بأن 
فيه مبادرة إلى حفظ المال وعدم التضييع لأنه قد ينكر اليتيم إليه. والأظهر انه 
للاستحباب أو الإرشاد إلى المصلح ةكدفع التهمة عنه بأكله وسقوط الضمان ولو 
انكر الصبا: 

ثُمَ ظاهر الآية أنه لا تسمع دعوى الولى التسليم إلا بالبيّنة ولانه لاكلفة عليه 
بذلك. يدل على ذلك عموم الأخبار وبذلك افتى الأصحاب وإليه ذهب 
الشافعية 7"!, وذهب '" الحنفية إلى أنه يصدق مع اليمي نكسائر الأمناء . وفيه أنه 
خلاف ظاهر الاية مع أنه أمين من جهة الشرع لا من جهة اليتيم وليس له نيابة 
عامة كحاكم الشرع ولاكمال الشفقة كالأب, مع إنا نمنع أن كل أفين ‏ يفيدة 
كذلك. نعم إِنّما يصدق بدعوى التلف والأنفاق فإنه لا يكلف البّنة في هذه الحال 
لما في التكليف في مثله بالإشهاد من المشقة ولاشعار تقييد الدفع بالإشهاد 
بذلك. 

ثم أشار بقوله : م وكفمى الله حسيباه إلى أن الإشهاد إنما يدفع الأمور الظاهرة 
وامّا الخلوص الباطنى والبراءة للذمّة من ذلك . فهو تعالى المتولى لذلك والشاهد 
عليه والععاتب لمق رونامه قينا شبد من التجة يرن على نما يحنى :يمالا شف 


+ جد جد عبد عد جد 
الثالثة : : في السورة المذكورة (آية )٠ - ١‏ «ولي الذي نل وتركواً ب 


لهم دري ضعهًا حافوأ عقيهم فَِيعُوا الله ولقولوأ قَوَْلا سديدا» إن الف 
بأكُلُونَ أموال اليتمى ظَلمَا انَمَا أكون ف ىبَطونه م نارا وَسَيضلون سعيراه حملة 


0) 


كتاب فيه جملة من العقود / فى أحكام الحجر 3 
الشرط والجزاء صلة الموصول. وظلماً حال أو صفة لمحذوف أي أكلاً ظلماً 
وهو خلاف المعروف. ففيه دلالة على جواز الأكل بالمعروف على النحو 
المذكور , ففي عيون الأخبار فيماكتب الرضا يذ إلى محمّد بن سنان وحرّم أكل 
مال اليتيم ظلماً لعل لكثيرة من وجوه الفساد : أَوَل ذلك أنه إذا أكل مال اليتيم ظلماً 
فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم بشأنه ولاله 
من يقوم عليه ويكفيهكقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر 
والفاقة مع خوف الله وجعل له من العقوبة في قوله ووَليحُسَسه الآية . ولقول أبي 
جعفر إيكف :إن الله تعالى وعد فى أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة فى الدنيا وعقوبة 
في الآخرة, ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة 
للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب 
اويا ره إذا أدركه ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا'". وفي 
ثواب الأعمال في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله بيد قال: إن في كتاب 
على لذ إن أكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك فى عقبه من بعده فإن الله عزّوجل 
يقول : و وتيخسء إلى قوله «قولا سديذا وكا فى الاخرة فإن الله عرّوجِلٌ 
تقول والديق اغلون اال اتققهن الكا و الموئق عق سهاعة قدال: 
سمعته .يقول إِنْ الله عرّوجِل أوعد فى مال اليتيم عقوبتين امَا أحدهما فعقوبة 
الأخوة التو يوقا عقوية اللانيا فهو قولة مول با شري إلى افخوله مانا 
سد يداه يعني ليخش أن اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى'". وعن 
المعلى بن خنيس عن أبى عبدالله إِئِةٍ قال: من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص ؟4. ب 75 في ذكر ما كتب به الرضا إلا إلى محمد بن سنان. 


)0 وات الأعبال: ص 0ح ١.ب ١١50‏ عقاب اكل مال الشير دار المر تضى ‏ بيروت. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


يظلمه وعلى عقبه فإن الله يقول: موَيحُئّر» إلى قوله وقَولًا دياه ."١‏ وفي 
الكافى عن عبد الأعلى مولى آل سام عنه إإؤ: سلط الله عليه من يظلمه أو على 
عقبه أو على عقب عقبه'". وفى تفسير على بن إبراهيم فى الحسن عن هشام 
ابن سالم عن أبى عبدالله إنئِةٍ قال: قال رسول الله يي : لما اسرى بى إلى السماء 
أخي جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً'". وفى الكافي 
النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنه أكل مال اليتيم '. وفي تفسير العياشي عن 
محمّد بن مسلم عن أحدهما بن قال: قلت فيكم يجب لكل مال اليتيم النار؟ 
قال: في درهمين!*. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر إِإِؤ قال: درهم ونحن 
اليتيم 77. وفي مجمع البيان سئل الرضا ؛ذلاكم أدنى ما يدخل به كل مال اليتيم 
تحت الوعيد فى هذه الآية ؟ فقال: قليله وكثيره واحد إذاكان من نيّته ألا يرده 
إليهم '", فليتقوا الله من هذا الصنيع الموجب لهاتين العقوبتين وليقولوا أي 
يفعلوا ما يصلح أموالهم ولا يفسدها لأنه كثيراً ما يطلق القول ويراد الفعل, 
ويجوز أن يكون المراد أمرهم بأن يقولوا لليتامى مثل مقالتهم لأولادهم أي 


)١(‏ تواب الأعبال وعقابها: ص .37١‏ ح ايناتن ١188‏ قات اكثل فال البق طم ذار 
المرتضى ‏ بيروت. 

.13 الكافى: ج ؟. ص 7555 ح‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: ج .١‏ ص .١77‏ 

(؛) الكافي: ج ؟. ص .525-353١‏ جزء من حم .١‏ 

(0) تفسير العياشىي: ج .١‏ ص 5135. ح .1١‏ 

(1) تفسير العياشي: ج .١‏ ص ,10١‏ ح /1. 

(0) مجمع البيان: ج ”.ص ١٠.اية ٠١‏ من سورة النساء. 


كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 


بالرحمة والشفقة كما هو فى الاية الاتية وهو القول المعروف أى العدة 
بالأحيان: 1 

وله كلونب نازلة المراد سببها أي أنها سبب لدخول النار بطونهم كما 
يكون سبباً لدخولهاء وهو المشار إليه بقوله : وسَيضَونَ سَعِير/ه كما دلّت عليه 
الأخبان:وظين :من الأخيان أن العطات والتحد يفن الأكية: للأوضناء أسؤال 
الكامى. وهر إن الغسطاب: فى الآءة الاون 0 عند المت يفن 
مقرلفك أذ أ ولاذك لأسو عنمن ان شيئاً فقدم مالك في سبيل الله فيفعل 
المريض بقولهم فيبقى أولاده ضائعي نكلاً على الناس , فأمرهم أن يخافوا الله في 
هذه المقالة و دروك أن أولاوهد ره اللخلاون و يستلوة ريم عاتم أخارروا به 
ويؤيد هذا القول قوله : ووليعولوأ ولا سد يداع. 


د عبد د 36 عد 


الرابعة : في السورة المذكورة (آية 0) «وَلامؤن وا آلسفَها ء مالك م الى جمل 
الله لَكُمْ قَبِمَا وآ ررْكُوهَمْ فِيها وَآحْسومَم وول وأ لهم كَولًا مَمرَوَاك قرأ نافع وابن 
عامر قيمأ بغير ألف والباقون قياماً بالألف . ونقل أن فيه ثلاث لغات قياماً وقيم 
وقوام. والمراد ما به قوام معاشكم ومعادكم, والسفه خلاف الرشد. وقد مر أنه 
قد يكون متعلقه أمر المعاش وقد يكون أمر المعاش. واختلف فى معنى الاية 
على أقوال: 1 

أحدها: إن الخطاب فيها للأولياء أمروا أن يمسكوا أموال اليتامى ويجروا 
عليهم النفقة وما يحتاجون إليه وأن يرفقوا بهم بالقول وحسن المعاشرة 
والملائمة إلى البلوغ والرشد. فالسفهاء هنا هم اليتامى, وإِنّما أضاف الأموال 
إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معاشهم أو لأنها بأيديهم وتحت تصرفهم 


قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


والاضافة يكفى فيها أدنى ملابسة أو لأن منهم من يؤُول ماله إليهم كأن يكون 
هو الوارث جرياً على الغالب من كون المتولى لذلك يكون من الأقرباء ويدل 
على هذا القول ما نقلناه من تفسير العياشي عن على بن أبي حمزة عن أبي 
عبدالله إنية. 

الثاني : إن الخطاب أيضاً للأولياء وذلك أنه تعالى لما تضمن كلامه السابق 
على هذه الآية الأمر بدفع مال الأيتام إليهم عقبه بذكر من لا يجوز دفع المال إليه 
منهم وهو من بلغ سفيهاء فالمراد بالسفيه على هذين القولين من كان ناقص 
العقل وغير مصلح لأمواله والنهى للتحريم. 

الثالث :ان الخطاب لسائر المكلفين من المؤمنين أن لا يضعوا أموالهم إلى من 
لا يوثق به فى الديانة أو حفظ الأموال وارجاعها إليهم أو انفاذها إلى ما يريدون 
أو على ما يريدون. فيكون المراد بالسفيه من اتصف بأحد المعنيين المذكورين 
الفسق وافساد المال. ويدل على هذا القول روايات متعددة: منها ما رواه 
العياشى فى تفسيره عن يونس بن يعقوب قال: سألت أباعبدالله لإا في قوله 
تعالى : «ولانؤنوا السفهاء أموالكمة قال: من لا تثق 0 وعن إبراهيم فحن 
عبدالحميد عن أبى جعفر إؤذ قال: سألته عن هذه الاية فقال: كل من شرب 
الخمر فهو سفيه!". وما رواه فى قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة 
ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن إتثذ يقول لأبيه يا أبه أن فلاناً يريد اليمن أفلا 
ازوده بضاعة ليشترى بها عصب اليمن ؟فقال له: يا بنى لا تفعل. قال: ولم؟ 
قال: لأنها إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم يخلف عليك لأن الله تبارك وتعالى 
يقول : َلاموتوأ آلسَمَهاء أَمَوالكهو الاية أى سفه اسفه بعد النساء من شارب 


7١ ص 510. ح‎ .١ تفسير العياشىي: ج‎ )١( 
1١7 (؟) تفسير العيائي: ج ١ص 0.511 ح‎ 


كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 


الخمر "١‏ ونحوه روى على بن إبراهيم فى تفسيره عن حمّاد بن بشر عن أبي 
عبدالله إِيِد. قال: وفى رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ذا في قوله : «ولانونوا 
الشفها ءأموالكمه فالمقهاء اه والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 
وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له 
قياماً يقول معاشاً. قال : ووارْرْكَوهَمْ فِيها ا كسوهم وول وأ لهم قَوْلًا مغروفاه 
والمعروف العدة أى ما يعدهم بتسليم مالهم إليهم إذاكبروا وأنه حافظ ذلك لهم 
لمصلحتهم ونفقتهم!" ونحو ذلك ممّا يسليهم عن أخذه ويكون باعثاً على 
اطمثنانهم. والأخبار كثيرة ويدخل فى هذا الحكم الوصية إليه ومن ثُجَ ذهب 
أكثر الأصحاب إلى اشتراط العدالة في الوصي لأنها استيمان على مال الأطفال 
والفاسق ليس أهلاً للاستيمان على هذا الوجه وإن كان أهلاً للوكالة لوجوب 
التنبت عند خبره ولأنها تتضمن الركون إليه باعتبار فعل ما أوصى إليه من تفرقه 
المال وضرفةا فى الوسوزة الشرعية والفاسق ظالم لا يجوز الركون إليه لقوله 
تعالى : «ولاتركتوأ إلى آلذيت طَلَمُوأ تَمَسَكَمْآلَار "١‏ ولأنها استنابة على مال 
الغير لا على مال الوصى لانتقاله عنه بعد موته وولاية الوصى ي نما تحصل بعد 
الموت فيشترط فى النائب العدالة كوكيل للوكيل الج ره 37 إلى 
عدم الاشتراط ورجحه فى النافع و الويضدلق اانا ابعنارة قابدة لقان 


.1777 ح‎ ,5١6 قرب الإسناد: ص‎ )١( 

(؟) تفسير القمي: ج .١‏ ص .17١‏ 

(؟) هود: 17. 

(؛) السرائر: ج 5 ص 184. 

(6) المختصير التافع : ص .١14‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج 1. ص 787 المسألة 7,؛ طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الموصى كالوكالة » وفيه نظر لما ذ كرنا من الدليل وعدم صلاح ذلك لمعارضته 
وللفرق بين الوكالة والوصية المتضمنة للتسليط على مال الغير. هذاء ولو قيل 
بجوازها فى ثلثه وخاصة نفسه لأنه مالك للتصرف فيه كيف شاء وحمل النهى 
في الآية والروايات على الكراهية لكان له وجه فافهم. ويفهم من ذلك أن المرأة 
اذاكانت من أهل العدالة يجوز جعلها وصياً. وكذا الصبى إذاكان منضماً إلى عدل 
جب لجان أ زاالسيا فووف اس رلك الأخبار نوزية اندي ا ضعات قانا ما رواة الي 
بابويه عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه بيغ قال: قال 
أميرالمؤمنين إؤذ المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول : وولامتوأ آلْمَهَاء 
أموالكهي ١‏ وفى خبر آخر سكل أبو جعفر اق عن قول الله عرّوجل: 
«ولاموتوأ آسََهَء أَمَالَكُمه قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء. ثم قال: 
وأى سفيه اسفه من شارب الخمر'"!؟ فيمكن حمله على السفيهة المفسدة 
منهن كما يشهد له رواية أبى الجارود المذكورة. فيكون إطلاق المرأة فى 
ججاد رن للعغيها عر علق الكالجه فا الكالتدض السام لبقه ركه 
جياه عن ركس ميد نا ها وان كردا كردي اراضهات: 
وهنا فوائد : 

الأولى :ذكر السفه فى الآية منفرداً يشعر بأنه نفسه علّة تامة في الحجر والمنع 
من التصرف سواء بلغ الصبي متصفاً به أو حدث بعد البلوغ , وبه قال الأصحاب 
وهو ظاهر إطلاق الأخبار. وإليه يذهب كثير من العامة. 

الثانية : تعليق الحكم على الوصف به يشعر بأنه العلة فيه , فتدل باطلاقها على 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص 178. ح 088. 


.0/1 ح‎ .١18 من لا يحضره الفقيه: ج ؛. ص‎ )'١ 
.081 ذيل ح‎ .١18 من لا يحضيره الفقيه : ج 4. ص‎ )"( 


كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 
أنه كاف فى ثبوته فلا يحتاج إلى حكم الحاكم, ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: 
91 عانتكمع (' الاية وقوله تعالى: «فَإِنْعَانٌ الَذِى عت الحق شنفهها أو 
صَعِيَا4 !"ا الاية حيث اثبت الولاية بمجرد السفه. فتوقفها على أمر آخر 
يحتاج إلى دليل » وكذا الكلام فى زواله فإنه لا يحتاج إلى الحاكم كما ذكره في 
الآية الثانية وللأصحاب فيها أربعة أقوال: أحدها عدم الاحتياج اليه فيهما 
والثاني الاحتياج فيهما. والثالث عدم الاحتياج فى الثبوت فقط. والرابع غحسية: 
قال بعض المتأخرين : ولا نعلم قائله هذاء وقيل إن موضع النزاع فى السفه 
الحادث بعد البلوغ , أمَا من بلغ سفيهاً فلاريب فى عدم توقفه على ذلك ونقل أنه 
اذعى بعضهم الإجماع على ذلك وعبارة كثير منهم مطلقة. 

الثالثة: ذكر الأصحاب أن السفه إنما يمنع من التصرف المالى. وامًا غيره 
كالطلاق والقصاص فلاء وقال فى الكنز' '' الصبى والبالغ غير رشيد ممنوع من 
التصرف مطلقاً. ولا يخفى ما فيه. 

الرابعة : قيل في قوله «واآررْتُوهَمْ فِيهاه دون أن يقول منها دلالة على جواز 
التكسب لهم فيها بل على وجوبه لثلا يفنيها الانفاق. وفيه نظر لجوازكون 
المعنى أنه تعالى جعل الرزق لهم فيها مع أن التكسب فيها موجب للضمان لها 
كما يدل عليه ما رواه!*' الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله إئل . وفي 


(١)النساء:‏ 5. 
(1)البقرة: 187. 
(؟) كنز العرفان: ج ؟. ص ؟67١.‏ 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الموثق "١‏ عن سماعة ومارواه!'اعن سعيد السمان وعن منصور الصيقل ء فانها 
تدلّ باطلاقها على لزوم الضمان على المتجر بمالهم مطلقاً عل ىكل حال وبذلك 
قال ابن بابويه فى الفقيه '" والمفيد فى المقنعة !!). وهو الظاهر أيضاً من جماعة 
دن الا سحاتم إلا نالشيم نت العمان كن تمدو لك لطن الحو رع 
جماعة من الأصحاب واستدل عليه برواية 5 الربيع . وهى مع ضعفها يمكن 
حملها على أن المالكان مشتركاً بينهما وكان نظره اصلاح المال. ومع ذلك فإنما 
يجوز لمن يكون ملياكما يدل عليه ما رواه الشيخ عن أسباط بن سالم عن أبيه 
قال: سألت أبا عبدالله ,يه قلت : أخى أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره 
يتجر به قال: إنكان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم أن تلف أو أصابه شيء عزمه 
وإلافلا يتعرض لمال اليتيم'”. وفي رواية أخرى وقد سأله عن الضرب به لليتيم 
وإنّما يحصل من الربح يسلمه لليتيم ويضمن له ماله ؟ فقال إِذؤ : إنكان له مال 
يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس وإلافلا يتعرض لمال اليتيم ١"‏ ونحو ذلك من 
الاخبار. 

وبالجملة غاية ما يستفاد من الجمع بين الروايات الجواز لمن كان ملياً مع 
كونه ضامناً. فقوله فى الكنز الحقّ أنه يجب استنماؤه قدر النفقة!"" تبعاً للعلامة 
فى القواعد !"إلا أنّه اشكل فامَا الزيادة على ذلك فندب» لا يخفى ما فيه مع أن 


.11 التبذيب: ج ؛. ص 358,. ح‎ )١( 
.16 التهبذيب: ج 53 ص اح‎ )١( 
: المقنعة‎ )]( 
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الأصل عدمه وكراهة أن يعرض الانسان نفسه لشغل ذمّته بمال الغير. ويدل على 
ذلك ما رواه فى الكافي عن أبي بصير عن أبى عبدالله هذ قال: سألته عن يتيم 
قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الرجل الذى عنده المال 
أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فإذن له الغلام ؟ فقَال: لا يصلح له أن يعمل به حتى 
يحتلم ويدفع إليه ماله وأن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شىء''' فدل هذا 
الخبر باطلاقه على عدم الجواز مع إذن المميز فغيره أولى وأقل مراتب النهي 
الكراهة. 

وحيث تضمنت آيات الوصايا ذ كر شطر من المحجور عليهم كالمريض لما 
زاد عن الثلث والصبى والسفيه فلنتبعه بذكر آية خامسة فى سورة النحل 
(آي603) إضترب الله تقلا دا موك اير على قن ء ومن ركه يا را 
خسنا فَه يفك سه سثرا وجهرًا هل يوون فقوله : «مملوكا4 يخرج الحرّ فإن 
جميع الناس عبيد الله. وقوله : «لَايْْدرَ على مَسىء4 أي من التصرفات, فالجملة 
صفة أخرى للعبد يخرج بها المأذون له والمكاتب. وقوله: «ومن رَرَعُتَمُهِ 
موصولة كناية عن الحرّ الذى ملكه الله مالا وافاض عليه نعمه واقدره على 
التصرف في ذلك. وهل للانكار, ويراد بالعبد الجنس ء فلهذا عبر بصيغة الجمع 
في قوله يستوون وهو مثل ضربه سبحانه لما يشرك به من الأصنام , فمثل الصنم 
بالعبد ونفسه تعالى بالحرّ. وقيل هو تمثيل للكافر والمؤمن فإن الكافر لا خير 
عنده والمؤمن يكسب الخير. وقيل إِنّ العبد هو الصنم لقوله : «إنكل من فى 
آلسسوَات والأرضٍ إلا عان ىآلرختنن بده "١‏ ومن رَرَفْتَهَه عابد الصنم 
والأل جماد لا يساوي الثاني فكيف يساوي رب العالمين. 


." الكافي: ج لا. ص 18. ح‎ )١( 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


وبالجملة الآية دالة على أن العبد ممنوع من التصرف. ويدل عليه أيضاً 
جار الوارة عن هعاونا لوجي رد تروك في الدقية فى المع كن ابن 
اذينة عن زرارة عن أبي جعفر إذ وأبي عبدالله د كلا قالا :المملوك لا يجوز طلاقه 
ولا نكاحه إلا بإذن سيّده. قلت : : فإن السيّد كان زوجه بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد 
الستّد ضر ب الله اا عنبدًا مَعَلوكًا لَايَقَدِرَ على قسىء4 فشيء ء الطلاق7". 
وروى الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله بيذ عن 
رجل ينكح أمّه من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إنكان مملوكه 
فليفرق بينهما إن شاء الله تعالى يقول : «ِعَبدًا مَعَلَوكًا ادر عَلَى قسىء4 من 
الأمر وانكان زوجها حراً فان طلاقها صفقتها!". 

وفى الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبدالله 40 قال: سأله ذريح عن 
المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه 
شيئاً فلا يتعرض المملوك لهاء فإنه ينبغي أن يعرفها سنة فى مجمع فإن جاء 
طالبها دفعها إليه والاكانت فى ماله فإن ما ت كان ميراثاً لولده لمن ورثه 
الحديث!". ونحو ذلك من الأخبار الدالة على عدم انفاذ تصرفه إلا ما دل الدليل 
على استثنائه كجواز طلاقه لامرأته إذاكانت حرة أو مملوكة لغير مولاه. ونحو 
ذلك إقراره فإنه يتعلق برقبته ويتبع به بعد الفك, ويدخل و فى العموم عدم جواز 
الوصية إليه لاستدعائها القدرة على التصرف فيها أوصى به وهو غير قادر على 
ذلك. 

نعم قد ادّعى ظهور ذيل صحيح زرارة فى أن متعلق الخمس إِنَّما هو بعد لا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج *. ص 70٠‏ ح 17177, دار الأضواء ‏ بيروت. 
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يملك وأن ملكه مولاه؛ فيدخل فيه أيضاً عدم جواز الوصية له لأن شرطها أن 
يكون الموصى له ممّن يملك. ووجه ذلك أنه لا يمكن توجه نفى القدرة إلى 
الفعل ونفس ايجاده حقيقة لأنه باطل ضرورة فتعين صرفه إلى أقرب المجازات 
وهو نفى الملك أو ما هو أعم من الملك وجواز التصرفء واحتلف الخاصة 
والعامة فى هذا الحكم فذهب جماعة من الأصحاب أنه يملك منهم الصدوق 
على ما نقله فى الإيضاح'', بل قال في المسالك'" القول بالملك فى الجملة 
للأكثر وإليه ذهب مالك. وقيل لا يملك مطلقاً وهو مذهب أكثر المتأخرين. قال 
في الكنز : وبه قال الشافعى فى الجديد وأحمد وأكثر أهل العلم'". وقال الشيخ 
فى النهاية يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة ارش الجناية!؟). وقال المحقّق 
فى [الشراقة بارش[ ميلاك مكنا كن سحو عله بار قل عق اذك انول كات 
جيد*::والزوانات الؤاردة عق طريزق: اهل الببيك يود أ نضا متغتلفة :ولا 
القول بجواز تملكه إذا ملكه مولاه أقوى. وفى حكمه فاضل الضريبة وليس فى 
الآ. فاك ذلك انان القدرة ]نما نجاء من 18 المواكن بو كمس ده 
الإذن في ذلك ال المانع ومن ثم لو أذن له في جواز الوصية إليه لزم ذلك؛ يدل 
على ذلك صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أياعبدالله بهذ عن رجل أراد أن 
يعتق مملوكاً وقدكان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه فى كلّ سنة ورضى 
الل اقول فاضياف امار رق قجازات دمالا توف نا كاك يمظى قو لصنق 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ؟. ص ١61‏ يلاحظ. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج (١‏ 
الضريبة ؟ فقال: اذا أدى إلى سيّده ماكان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة 
فهو للمملوك. قال : ئمَ قال أبوعبدالله إلا : أليس قد فرض الله على العباد فرائض 
فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمًا سواها. قلت: فللمملوك أن يتصدق ممّا اكتسب 
ويعتق بعد الفريضة التى يؤديها إلى سيده قال: نعم وأجر ذلك له. فإن اعتق 
مملوكا مما كان اكتسيه سوئ 'الفريقة لعن ركون :ولاه الفكى ؟ فقال: يذهب 
فيتولى الى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه. قلت: أليس 
قال رسول الله عدن «الولاء لمن اعتق تق» فقال : هذا شائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله. 
قلت: فإن ضمن الذى اعتقه جريرته وحدثه لم يلزم ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ 
فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حراأً!". وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن 
جميل عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ينه في رجل اعتق تق عبداً له مال لمن 
مال العبد ؟ قال إنكان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق. وفي رجل باع 
مملوكاً وله مال ؟ قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري وإن لم 
يعلم البائع فالمال للبائع '". ونحوها صحيحة عبدالرحمن '" وموثقة'*' ابن 
دكيونعن زرارة عن أبي عبدالله إا . وجه الدلالة أنه اضافه إليه باللام وهى تفيد 
الملك؛ وأن البيع والعتق إنما وقعا على رقبة العبد فل وكان المال ملكا للسيّد لم 
ينتقل عنه بمجرد اجراء الصيغة على العبد نفسه وأن علم أن له مالا. لا يقال: 
يلزم على ما ذكرتم أنه لا يكون للمولى وإن لم يعلم به وهو خلاف الروايات 
المذكورة. لأنا نقول: العبد وإن كان مالكاً لماله إلا أن للمولى تسلطا عليه في 
00000 
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كتاب فيه جملة من العقود / في أحكام الحجر 
الجملة :كما إذا مات فإنه يرثه وان اعتقه فهو يرثه بالولاء فملك العبد لماله ليس 
على حد ملك الحر فحيث تعلق البيع وإن لم يعلم البائع فالمال للبائع. ونحوها 
صحيحة عبدالرحمن وموثقة بن والعتق برقبته. فمع عدم علم المالك بذلك 
وجهالته به يكون ما عند العبد لمولاه الذى باعه أو اعتقه ولاكذلك فى صورة 
علمه بذلك وعدم استثنائه فإنه يكون للمشتري أي للعبد المنتقل إليه بالشراء أو 
للعبد المعتق لعدم جهالة البائع في هذه الحال. وما رواه الشيخ فى الصحيح عن 
الفضل قال : غلام سندى لابى عبدالله كلا : إنى قلت لمولاي بعنى بسبعمائة درهم 
وأنا أعطيك ثلاثمائة ؟ فقال له أبوعبدالله يذ : إنكان يوم شرطت لك مال فعليك 
أن تعطيه وإن لم يكن لك مال فليس عليك شىء(". وهو ظاهر الدلالة على 
الملكية . والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة؛ وحملها على فاضل الضريبة وما ملكه 
مولاه طريق الجمع بينهاء وجمع بيتها فى المسالك "١‏ بوجه آخر وهو أن يحمل 
الأخبار الدالّة على الملك على أن المراد بها ملك التتصرف فيها وإباحته له 
والأخبار الدالة على العدم على أن المراد عدم ملك رقبة المال. واستدل هذا القول 
أيضأ بقوله تعالى : «وأنيحوا آلْآيمى مِنكم وَآلمسلجيت من حادم وَامَنكُم إن 
حونو رآ ينه آله من تَضْلِعِ "١‏ وجه الدلالة أنه تعالى أملهم بالغنا وهو إِنّما 
يتصف به الذي يصحَّ أن يملك. وما يجاب بأن المراد أغناهم بالعتق فبعيد من 
الظاهر . وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. 
النوع الثالث عشر : في العطايا المنجزة 

كالوقف والسكنى والصدقة والهبة وغير ذلك. وليس في الكتاب آيات تدل 
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على ذلك بخصوصه. بل تدل بعمومها وظواهرها على فعل الخيرات, فتتناول ما 
ذكر ناه كقوله فى سورة آل عمران: «لن تَنالُوأ آكَبَرَ حَتى سََفوأ مِنَا بوني ١١‏ 
وقوله : «وتكن مَك ْأَمَةٌ يَدْعُونَ إل ىآلْخَيره "١١‏ وقوله: لا يرون فى 
لْكخيرات4 "١‏ و قوله : «ومَابفْعَلوأ مِن تير فل يَكُمَرُوه ١‏ '' هذه الآية تدل على 
عدم جواز الاحباط. ولقوله في سورة المزمل : «وما تََدْمَُوأ لسك مي خثير 
تجدوه عِندَآللَهِ مو خَثيًا َأَظ مأنجرابه '*' ونحو ذلك من الآيات. وقد ذكرنا فيما 
تقدّم بعض ما يدل على ذلك أيضاً. وتمام الكلام في فقه الأمور المذكورة 
مستوفى في كتب الفقه. 


)١(‏ آل عمران: ؟4. 
(؟) ال عمران: .٠١4‏ 
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كتاب الحج ممق واج ف مامت ول مق لاتقب ا عا تحط اود ااه بوم امو ل وك اموب جل مايا ريده زه 


والبحث في ذلك على أنواع : ا ل اا 
الأول ها يدل عل بوحوية وان كان فق ورياك الدديق 0000000 
فروع :.00.00002.02.2.0 00000000 000000000000000 180000606000000 
الثانى : فى أفعاله وأنواعه وشىء من أحكامه 0000 
000 00 ا 
فائدة : اتطات بل ل وم قلق اموت جح يلاتو سود مس يه ا اا 
فائدة : اا اطاط ومنكي وودمر مت ف كبن ا ل 0 ل شا ده لمات دسي 1 
فائد تان انين دجاه زهاني لاقام اترو و الوه اطي وس اوساو ا ا 
الثالث : فى أمور من أحكام الحجّ وتوابعه ام م ا ا 
فائدة واتنيكي ا 6 ان مانن لط ب مج امسن ف لإران م الفخس لمعف وق راج ١8‏ 
فائدة : ل ا ل 
فائد تان العيعه وا عه فاو وار او الاق ونع ماه اط ووم م ا 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج ؟) 


الأول : فيما يدل منها على وجوبه وذ-ذ-ذذ-ذ-ذ-ذدد-دبب0101011 
الغانى : ما يدل على فضيلة الجهاد 00000 
الثالث : فى شرائط الوجوب وكيفية القتال ووقته وشىء من أحكامه. . ١56‏ 
فرعان: سار هاه تج قد م شطب سمي ونس عدوم لوو با ا 11 
تنبيه : ل ل ا ا ا ل مور 
الرابع : في ذكر أحكام متعلقة بالجهاد 00 0 000 
كتاب الأمر بالمعروف والتّبى عن المنكر ماح جه اماج امل دا 
كتاب المكاسب ل ل ا ل ا ا 


الأول : فيما يدل على إبراز الأمور المحتاج إليها والإذن فى تحصيلها. . ٠70‏ 
الثانى : فى الأشياء التى ورد النهى عن التكسب بها وعدم جواز أكلها ذف 


كتاب التجارة وج ب ا و ان وا م ل 0 
فروع 00 1[11[ذ[ذ1[1[1[1[ذ[ز[ |[ 0000 120 
تنبيهات جام ساس نه نوه إشوالط ولاش امن اسم متو لووط وأماي 1 

كتاب الدين وتوابعه ا لم ا ا د ا م0 
الاوّل : الرهن 0021-1 ا 
الثانى : الضمات تكس ف اط م ع أ وا اب و مط ةا ا 1 
“ةىآ ةيآ آةآةآةة42ة56464924249242ذ7زز67:7:ا:ارا:ا ااا ااا 


حتويات الكتاب 


كتاب فيه جملة من العقود 


الأول : الاجارة م 2 


الغانين: الشتركة 4 


النوع الثالث عشر : فى العطايا المنجزة 5171( 


حتويات الكتاب 
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